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 مقــدمة
سلامية اهتمامها البالغ بالنسب باعتباره ركن من أركان الأسرة المسلمة لقد أولت الشريعة الإ

ودعامة من الدعائم التي يقوم عليها كل مجتمع صالح، حيث أرست  ،التي هي لبنة من لبنات المجتمع
قاصد مالشريعة الغراء قواعدها وأسسها لحماية هذا النسب وتصفيته من الفساد والرذيلة واعتبرته من 

اطته بسياج منيع وحصين ليظل النسب شامخا عزيزا مستقرا أحو  ،الشريعة الإسلامية التي منها النسل
رت الشرائع السماوية فرض الزواج الذي يعد رباطا منشئا ولتحقيق ذلك قر   .والمحبةفي واحة الألفة 

ما يضمن بغليظا ونظمته القوانين الوضعية  والذي يعد ميثاقا. 1لعلاقات المودة والرحمة والتعاون
 .الحقوق ويحدد التزامات كل من الطرفين

هم  نالذي، 2أهم غاية مشروعة يهدف إليها الزواج وتتطلع إليها النفس البشرية هي الأولادإن 
وهم العدة ومستقبل الأسرة والأمة، ومن أجل ذلك . 3ثمرة الحياة الزوجية وغايتها، وبهجة الدنيا وزينتها

عت كثيرا يما، فشر  أولتهم الشريعة الإسلامية، ومن بعدها التشريع الوضعي، عناية كبيرة، واهتماما عظ
في بطن أمه إلى أن  4من الأحكام المتعلقة بالطفل، من حين أن تدب فيه الحياة وهو ما يزال جنينا

يشب ويترعرع، كل هذا محافظة منها على قيام المجتمع على أتم وجه وأكمله وصيانة أفراده وحفظه 
من الانحلال والفساد، وتهيئة حياة صالحة لعمارة هذا الكون الذي أراد الله عمارته إلى الوقت المقدر 

ت ينن الضياع، وأبعدته عن العار، وبفإذا ما ولد حافظت عليه من الذل وحصنته م .في علمه تعالى
 .له حقوقه وحفظتها

أول حق يثبت للمولود بعد انفصاله عن أمه هو النسب الذي يعد أقوى الدعائم التي تقوم إن 
م والجزئية والبعضية، عليها الأسرة ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة، تقوم على أساس وحدة الد  

 .بعض من ولدهفالولد جزء من أبيه والأب 
رابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه، وهو نعمة عظمى أنعمها الله على إن  
إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها، ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة  الإنسان

ل ق  مِن  الْم اء و ه  }: بين أفرادها، لذا امتن الله عز وجل على الإنسان بالنسب، فقال جل شأنه و  الَّذِي خ 
بُّك  ق دِيراً  ك ان  ر  صِهْراً و  ع ل ه  ن س باً و  منه الزوجين، الذكر الذي  أي خلق البشر من الماء وجعل 5.{ب ش راً ف ج 

                                                 
1 

ةً وَرَحْمَ }: قال الله تعالى وَدَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتسَْكُنوُا إلِيَْهاَ وَجَعَلَ بيَْنكَُم مَّ ةً إنَِّ فيِ ذَلكَِ لََياَتٍ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

رُونَ  .12الروم، الَية  سورة.{لِّقوَْمٍ يتَفَكََّ
 

2 
ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَ } :قال الله تعالى ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ ََ اللهَّ ن ِِ مَكُمْ 

ليِمٌ خَبيِرٌ  َِ  َ جُوا الْوَلوُدَ الْوَدُودَ فإَنِِّي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الأنَْبيِاَءَ } : يقول النبي صلى الله ِليه وسلمو.23الحجرات{اللهَّ تزََوَّ

 .رواه الإمام أحمَ ِن أنس.{يوَْمَ الْقيِاَمَةِ 
3 

ََ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَيْ }: قال الله تعالى ن ِِ الحَِاتُ خَيْرٌ  نْياَ وَالْباَقيِاَتُ الصَّ َُّ ، الكهف ةورس .{رٌ أمََلاً الْمَالُ وَالْبنَوُنَ زِينةَُ الْحَياَةِ ال

.   64الَية 
 

4
 ".بشرط أن يولَ حيا التي يحَدها القانون  ِلى أن الجنين يتمتع بالحقوق( " ج.م.ق)من  12تنص المادة   
5 

.26سورة الفرقان، الَية 
 



6 

 

ينتسب إليه ويتعرف به، والأنثى التي يصهر بها ويرتبط مع الآخرين عن طريقها، وكان ربك قديرا، 
الرابطة الكريمة، رابطة النسب والمصاهرة ليجد الأطفال الضعفاء في ظلالها من حيث خلق هذه 

العطف والرحمة والحنان ما يكفل لهم التربية الحسنة والتوجيه النافع والنشأة الكريمة الصالحة، وسيكون 
 الاضطرابدهار والتغلب على عوامل للأسرة منها البقاء القوي الشامخ، والصلاحية الكاملة للبقاء والاز 

وكان ربك قديرا، حيث اقتضت حكمته أن يحيط هذه . والانحلال التي تزجيها المدنية الزائفة الجارية
الرابطة القوية ذات الأثر البعيد في كيان المجتمع كله بجملة من الأحكام، سياجا منيعا يحفظها من 

 . خير البشرية كلهالل و الفساد والفناء، ويكفل لها الإنتاج القوي لخير المجتمع الإسلامي، ب
في الجاهلية قبل مجيء الإسلام يقوم على الفراش والولادة والإدعاء والتبني،  1كان النسبلقد    

عيه رجل ويقول فيولد الولد على فراش الزوجية أو ملك، فينتسب إلى صاحبه، ويولد الولد من سفاح فيد  
الولد لأبيه وأمه فيتبناه رجل ويستلحقه فيكون له، أصبت أمه وهو يشبهني فيكون له وينسب إليه، ويولد 
 .وينسب إليه، ويكون لديه كالابن الصلبي على السواء

، وغير هذا وذاك صور توارثوها وأقاموا عليها، حتى جاء الإسلام وسار في علاج هذا الأمر
حتى إذا ما لها أو قضى عليها من الأساس بتدرج خطوة خطوة، سيره في علاج سائر الأمور التي عد  

 .صلحت النفوس قضى فحسم، وحكم فقطع
ع ل  }  :جار الأوضاع وسايرها زمنا، ثم قضى على التبني وأبطل حكمه فقال جل شأنه  م ا ج  و 

قَّ و ه و  ي هْدِي السَّبِيل    .2{أ دْعِي اءك مْ أ بْن اءك مْ ذ لِك مْ ق وْل ك م بِأ فْو اهِك مْ و اللَّه  ي ق ول  الْح 
العدل يقضي والحق يوجب نسبة الابن لأبيه الحقيقي لا لأبيه المزور، والإسلام دين العدل إن 

 . أنثى لا ينسجم معها قطعا في الخلق والدين أو والحق، والعنصر الغريب عن الأسرة ذكرا

                                                 
1
نسبته إلى أبيه نسبا من باب طلب ِزوته إليه، ويقال نسب من تميم أي منهم، والجمع : مصَر نسب يقال :النسب لغة 

أنساب مثل سبب أسباب، وهو نسيبه أي قريبه، وينسب إلى ما يوضح ويميز من أب وأم وحي وقبيلة وبلَ وصناِة، 

 .، أي انتسب لنا حتى نعرفكاستنسب لنا:  وانتسب واستنسب، ذكر نسبه، يقال للرجل إذا سئل ِن نسبه

 .والنسيب والمناسب، والجمع نسباء وأنسباء، وفلانا يناسب فلانا فهو نسيبه اي قريبه

 .ويقال فلان نسيبي وهم أنسبائي. وتنسَب أي ادِى أنه نسيبك، ورجل نسيب منسوب ، ذو حسب ونسب

لمَن استعادت من العجم والنبط الانتساب إلى إن العرب إنما كانت تنتسب إلى القبائل، ولما سكنت الأرياف وا: وقيل

 .البلَان فكان ِرفا طارئا، والأول هو الأصل ِنَهم فكان أولى

النسبة في المقادير، لأنها وصلة ِلى وجه مخصوص، فقالوا تؤخذ الَيون من التركة، والزكاة من  تومن هنا استعير

 .قريب وبينهما مناسبة، وهذا يناسب هذا أي يقاربه شبهاال: الأنواع بنسبة الحاصل، أي بحسابه ومقَاره، والمناسب

ثم استعمل النسب وهو المصَر في مطلق الوصلة بالقرابة، فيقال بينهما نسب أي قرابة وسواء جاز بينهما التناكح أو لا، 

التراث ، دار إحياء 26ق ِليه و وضع فهارسه ِلي شيري، مجلَ ِل، نسقه و ابن منظور، لسان العرب .وجمعه أنساب

 ،م 2111-ه 2641، محققة،2العربي، ط

 .وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيَة ،هو القرابة :النسب في الاصطلاح

محمَ محمود حسن، النسب و أحكامه في الشريعة الإسلامية  .فالنسب في الاصطلاح لا يخرج ِن معناه اللغوي

 .2111، سنة 2والقانون الكويتي، ط

ويتصل بالنسب ألفاظ أخرى مثل النسل والعصبة والعقب والقعَد، والصلة بين النسب وهذه الألفاظ أن 

 .النسب أِم منها
2 

   .6سورة الأحزاب ،الَية 
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فِي  لا  د عْو ة   » :فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل أن يكون الزنا أو العهر طريقا لثبوت النسب
ل د  لِلْفِر اشِ  اهِلِيَّةِ ، الْو  مِ ، ذ ه ب  أ مْر  الْج  سْلا  ر   الْإِ ج  لِلْع اهِرِ الْح   1.« و 

والشارع الإسلامي يتشوف إلى ثبوت نسب الولد، حتى لا يضيع أو يتعرض للضرر وحتى لا يصاب  
 .المجتمع بالضرر إذا هو فسد

م على ذلك بالعقاب إنكار نسب الأولاد، وتوعده قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الآباء عنل
يْر ة   أ ب و لما رواه الشديد،  لَّى النَّبِيَّ  س مِع   أ نَّه    ه ر  ل يْهِ  اللَّه   ص  لَّم   ع  س  ل تْ  ل مَّا:  ي ق ول   و  ن ةِ  آي ة   ن ز   ق ال   الْم لاع 

لَّى النَّبِيُّ  ل يْهِ  اللَّه   ص  لَّم   ع  س  ل تْ  امْر أ ة   أ يُّم ا »: و  ل ى أ دْخ   ش يْء ، فِي اللَّهِ  مِن   ف ل يْس تْ  ، مِنْه مْ  ل يْس   م نْ  ق وْم   ع 
ل مْ  نَّت ه   اللَّه   ي دْخِلْه ا و  ل   و أ يُّم ا.  ج  د   ر ج  ح  ل د ه   ج  ه   مِنْه ، ت ع ال ى اللَّه   احْت ج ب   ، إِل يْهِ  ي نْظ ر   و ه و   و  ح  ف ض  ل ى و   ع 

لائِقِ  ر ء وسِ  لِين   فِي الْخ  : وقد نهى الأبناء أيضا من أن ينتسبوا إلى غير آبائهم، فقال .2«و الآخِرِين   الأ وَّ
يْرِ  إِل ى ادَّع ى م نْ  » يْر   أ نَّه   ي عْل م   و ه و   أ بِيهِ  غ  نَّة   أ بِيهِ  غ  ل يْهِ  ف الْج  ر ام   ع  بْدِ  وروى .3«ح  ، بْنِ  الرَّحْم نِ  ع  نْم   غ 

ة   بْنِ  ع مْرِو ع نْ  ارِج  لَّى النَّبِي   ن اق ةِ  ت حْت   ك نْت  : ق ال    خ  ل يْهِ  اللَّه   ص  لَّم   ع  س   ادَّع ى م نِ  » :ي ق ول   ف س مِعْت ه   و 
نْه مْ، ر غْب ةً  م و الِيهِ، غ يْرِ  إِل ى انْت م ى أ وِ  أ بِيهِ، غ يْرِ  إِل ى ئِك ةِ، اللَّهِ، ل عْن ة   ف ع ل يْهِ  ع  ، و النَّاسِ  و الْم لا   لا   أ جْم عِين 
رْف   مِنْه   ي قْب ل    .4«ع دْل   و لا   ص 

ل تْ  امْر أ ة   أ يُّم ا »: فقال 5المرأة أن تنسب إلى زوجها ولدا تعلم أنه ليس منه حر م علىكما   أ دْخ 
ل ى ل مْ  ش يْء فِي اللَّهِ  مِن   ف ل يْس تْ  ، مِنْه مْ  ل يْس   م نْ  ق وْم   ع  نَّت ه   اللَّه   ي دْخِلْه ا و   .6« ج 

ة وصيانته من تنت الشريعة الإسلامية للنسب وأحكامه مبادئ وقواعد عامة تكفل حمايقن   لقد
فقال الله  ف ذلكالضياع والعبث إذا ما اتخذت هذه القواعد للرشد سبيلا، كما نهى الشرع عن خلا

واً خِذ و اْ آي اتِ اللّهِ و لا  ت تَّ }  :تعالى  .7{ه ز 
فوجه  .الواقع أن ثبوت النسب تتعلق به حقوق مشتركة بين الله تعالى وبين الأم والأب والولد

كونه حقا لله فلأنه يتصل بحرمات أوجب الله رعايتها، وهذه الرعاية لن تتأتى إلا بالمحافظة على 
 8.الأنساب وعدم اختلاطها
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الولد منه ولايته عليه مادام  نسب عن وجه كونه حقا للأب، فلأنه يترتب على ثبوت أما
وحقه في إنفاق  ،وحق إرثه إن مات الولد قبله. صغيرا، وحق ضمه إليه عند انتهاء حضانة الأم له

 .الولد عليه ما دام الأب محتاجا والابن قادرا
للعار عن نفسه بكونه ولد الزنا، ولأنه يرتب أما عن وجه كونه حقا للولد فلأنه محتاج إليه دفعا 

 .1له حقوقا بيّنها الشرع كما بينتها القوانين الوضعية، كحق النفقة والحضانة والإرث
تها الشريعة عروفا به، من أهم الحقوق التي كفلن حق الطفل في النسب بأن يكون له أب وأم مإ

 .الاهتمام بهذا الحقالإسلامية واليوم يتجه الفكر القانوني المعاصر نحو 
كغيره من التشريعات الإسلامية اهتم بموضوع النسب اهتماما كبيرا ووضع 2المشرع الجزائريإن 

 (.ج.أ.ق)ـالتي تعتبر المصدر الأول ل سلامية،سية مستنبطا إياها من الشريعة الاله القواعد الأسا
من  04إلى  04في الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الأول مخصصا له المواد من  مهفنظ  
 (.ج.أ.ق)

لقد حفل القرن العشرون بتطور هائل في العلوم الأساسية والذي انعكس بدوره على المجالات 
هذا القرن  ولعلنا لا نكون مبالغين إن قلنا ما بأن شهده .التطبيقية، وكان نصيب الطب منها حظا وافرا

في الآونة الأخيرة من تقدم وتطور في العلوم البيولوجية يعتبر أكثر بكثير مما أحرزته البشرية في 
هذه التطورات العلمية البيولوجية قلبت موازين الإثبات المنصوص عليها في . تاريخها الطويل كله

عن الطرق الشرعية في  بإمكانية الإستناء يقول البعض مما جعل. الشريعة الإسلامية رأسا على عقب
  .إثبات النسب

كشفت عن  -في هذا القرن- والبيولوجية الحديثة التي شهدتها البشريةالتطورات العلمية  إن
ضعف الخصوبة لدى أحد  الاصطناعي كبديل للإنجاب الطبيعي لمكافحة وجود وسائل للإنجاب

من الإعجاب وبكثير من الأمل، وأصبح عدد المستخدمين عقمه، استقبلها ذو الحاجة بكثير الزوجين أو 
ومما ساعد على استعمال هذه الوسائل الطبية هو النتائج الإيجابية التي . لها يزداد يوما بعد يوم
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 :وقضت محكمة النقض المصرية أنه 

أولأنها   من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان ثبوت النسب حقا أصليا للأم لتَفع به ِن نفسها تهمة الزنا"

لولَ، لأنه يرتب له حقوقا بينها الشرع وبينتها القوانين تعير بولَ ليس له أب معروف، فهو في نفس الوقت حق أصلي ل

كحق النفقة والرضاِة والحضانة والإرث، ويتعلق به أيضا حق الله تعالى لاتصاله بحقوق وحرمات أوجب . الوضعية

 .الله رِايتها، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولَها أوالمساس بحقوق الله تعالى

ت لَيه إقرار الطاِن بالفراش، أن يطرح مَلول ما جاء بالإقرار المقَم من الطاِن ومن ثم فلا يعيب الحكم وقَ ثب 

والمنسوب صَوره إلى المطعون ِليها من أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج، طالما أن فيه إسقاطا لحقوق الصغير لا 

، مارس 2ع، 14الكويت، السنة محمَ  محمَ أبو زيَ، دور التقَم البيولوجي في إثبات النسب، مجلة الحقوق،". تملكه

 11،ص2114
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 21صادر في  2-46-11ظهير شريف رقم ". النسب لحمة شرِية بين الأب وولَه تنتقل من السلف إلى الخلف:" بأنه

يناير  12صيغة محينة بتاريخ .بمثابة مَونة الأسرة 43-14بتنفيذ القانون رقم  ،1446فبراير  2616،43ذي الحجة 
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توصل إليها العلماء، وهم بصدد بحثهم في تقنيات تجميد بذور الإنجاب الذكرية والبويضات المخصبة 
لأصحابها بهدف ممارسة محاولات التلقيح  تهافترة زمنية، ثم إعاداكز متخصصة لوطرق حفظها بمر 

 .الصناعي خارج رحم المرأة
ن التطورات العلمية والبيولوجية الحديثة لم أ فقد علم بما لايدع مجالا للشك، ،ذلك ضف إلى

بل كشفت عن وجود طرق علمية حديثة انعكست على مواد الإثبات  ،تتوقف عند هذا الحد فحسب
 .إثبات النسبقد برز دورها جليا في المدنية والجزائية، و 

جوء إلى الطرق العلمية جواز الل   على نص المشرع الجزائري مسايرة للتطورات العلمية الحديثة،
 .02/40/04401المؤرخ في ( 40-40)الأمر رقملقانون الأسرة بموجب ه تعديل أثناءلإثبات النسب 

إلا أن النص على الطرق العلمية لم يخل من الغموض على اعتبار أن التعديل جاء مقتضبا 
ية تتعدد وليست على قلب ا جعل الاجتهادات القضائوغير شامل بالمزيد من التفاسير والوضوح مم  

 ،(ج.أ.ق)المشرع لم يحدد الطرق العلمية التي خصها بالذكر في  لأن .، ولا على نسق واحدرجل واحد
حجيتها في ، كما أنه لم يحدد بالقطعية الثبوت والظنية الثبوت رغم أن العلميين يصنفون الطرق العلمية

 .هل هي ذات دلالة قطعية أم ظنية .إثبات النسب
تعارض الطرق العلمية  هوكما أنه لم يحل أهم إشكال كان يعترض تطبيق الطرق العلمية، و 

واكتفى . ي هو ثابت بالنص، والذعي لنفي النسب المتمثل في اللعانبالاجتهاد مع الطريق الشر الثابتة 
  .بالنص على الطرق العلمية في قانون الأسرة في فقرة واحدةالمشرع 
المعاصرين ن المشرع لم يتطرق لمسألة مهمة شغلت بال الكثير من الفقهاء إف كثر من ذلك،وأ

وبرز الغموض جليا  .بين مؤيد ومعارض، وهي مكانة االطرق العلمية من الأدلة الشرعية لثبوت النسب
، فهل هذا يعني أنه لايجوز ثبات النسبلإ وء للطرق العلميةجعندما نص المشرع على جواز الل  

يكتفي  -انون الأسرة وأمام النصوص المقتضبة لق -وهكذا بقي المشرع في نفي النسب؟ استخدامها
فيه كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع  " :، والتي تنص على أنهمنه 000المادة  بنص

الحل الذي انتهجه المشرع هو في حد ذاته إشكال، لأن الآراء ن إلا  أ .2"إلى أحكام الشريعة الإسلامية
، وهذا سلامية وليست على فتوى واحدةالفقهية متشعبة هي الأخرى ومختلفة في أحكام الشريعة الإ

 .متضاربةو  ةختلفم ةماجعل الأحكام القضائي
   ، الذين اح القانون بصفة عامة والقضاء بصفة خاصةاستجابة لصيحات شر  و  بعد انتظار طويل،

           وبعد انتظار  .والنص على قانون أو مرسوم يبين استخدام الطرق العلمية بضرورة تدخل المشرع، انادو 
               القانونرجال الفقه و تثير جدلا كبيرا بين  (ج.أ.ق)من 04بقيت فيه الفقرة الثانية من المادة  –طويل 
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 ةالمتعلق باستعمال البصمة الوراثي( 40-64)رقمر القانون صد -والقضاة بصفة خاصة بصفة عامة
 1.في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص

       والذي كنا نعتقد أنه سيزيل الغموض الذي كان يعتري الفقرة  –هذا القانون  نه ورغم صدورأ إلا    
 :من عدة نواحي، ويتجلى ذلك إلا أن الغموض بقي واردا - (ج.أ.ق)من  04الثانية من المادة 

المتعلق ( 40-64)إلا أنه نص في القانون رقم ،(ج.أ.ق)أن المشرع نص على الطرق العلمية في -
على طريقة علمية  ،2باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص

كشفت  -مما يفهم أنه لا يجوز استخدام أي طريق علمي آخر  .والمتمثلة في البصمة الوراثية واحدة
 .في إثبات النسب -عنه التطورات العلمية الحديثة 

 جال استعمالها هو النفي فقط؟ماثية في إثبات النسب ونفيه ؟ أم هل يتم استعمال البصمة الور -
 .، هل هي قرينة قطعية أم ظنية في مجال النسب؟رع لم يبين حجية البصمة الوراثيةأن المش-
 ذلك وفي حالة جواز .جوء إلى البصمة الوراثية لإثبات النسب؟في حالة إجراء اللعان هل يجوز الل  -

 .في حالة تعارض اللعان مع البصمة الوراثية؟أولى بالإعمال فأي الطريقين 
المتعلق ( 40-64) ن المشرع عندما أصدر القانون رقمأيرجع الى  ذلكولعل السبب في 

ركز على استخدام  3.باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
هم ،البصمة الوراثية في المجال الجنائي فقط  .استخدامها في مجال النسب لوا 

ات رغم أن المشرع الجزائري أوضح الأطر التي ينبغي الحديث فيها عن إثب ،ف إلى ذلكض
، إلا أن الخائضين في مسألة تبني الطرق العلمية الحديثة في إثبات ، وهي العلاقات الشرعيةالنسب

بالقول بأن الأب الطبيعي يمكن أن يلحق به حون النسب بدأوا يقللون من أهمية العلاقة الشرعية ويلو  
ذلك في إطار علاقة غير شرعية، أو حتى إذا تعلق الأمر بميلاد طفل عن طريق  ابنه حتى ولو كان
على الطرق العلمية كدليل إثبات النسب بدأ يخرج القانونيين على المبدأ فالنص  .جناية هتك العرض

لأب ، وبدأ الحديث فعليا عن اعلاقة الزوجية الشرعيةطار الالعام المتمثل في إثبات النسب في إ
ا داهما في المحافظة على يشكل خطر  –في اعتقادنا  –، وهو الطبيعي بدلا من الأب الشرعي

 . ، وتشجيعا ضمنيا على العلاقات غير الشرعية ومخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلاميةالأنساب
والتي طالما دافعت عن إثبات النسب في إطار العلاقة  ،جزائرالعليا في ال المحكمةوأكثر من ذلك فإن 
الشرعية التي طالما  قاعدةالوبدأت تتراجع عن  ،سارت في الآونة الأخيرة عكس ذلك الزوجية الشرعية،

ل د  لِلْفِر اشِ  . "تبنتها في جميع قراراتها المتعلقة بثبوت النسب ر   الْو  ج  لِلْع اهِرِ الْح  ويتضح ذلك من  ."و 
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لولد من جريمة أخلاقية من خلال  الطبيعيكشف الأب  فيها بعض قراراتها التي اعتبرتخلال 
 .، بحجة إلزام الأب بمسؤولياته جراء ما قام به من فعل مجرملإلحاق النسب به كافالنووي  الحمض

والتي كشفت عن وجود طرق علمية حديثة لإثبات النسب  – إن هذه التطورات العلمية الحديثة
الذي يعد كلية شرعية يقينية مقررة  ،والتي طرأت على النسب  -وهذه التحولات التي أصبحت مخيفة

كانت الدافع لاختيار  ،في كل أمّة وملة، ثابتة في جميع الأديان والعقائد والقوانين والأعراف والأنظمة
بعد تعديل قانون  خاصة ،لطرق العلمية في قانون الأسرة والقانون المقارنإثبات النسب باموضوع 
المتعلق ( 40-64)مالقانون رقوصدور ،02/40/04401المؤرخ في( 40-40)رقم  بموجب الأمرالأسرة 

لم يحل  الذي 2.في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص ةباستعمال البصمة الوراثي
باعتبار أن قانون الأسرة مستمد من أحكام الشريعة  -الإشكالات القانونية والقضائية وحتى الشرعية

 .ولم يزل الغموض الوارد في قانون الأسرة. -الإسلامية
إن هذه الممارسات التي استتبعت التطور العلمي، انعكست آثارها على الساحة القانونية لتطرح 

نون بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة مجموعة هائلة ومعقدة من المشاكل على رجال الفقه والقا
 .المستجدة
وأردت أن تكون رسالتي نافدة على هذا الموضوع عل وعسى تجيب على هذه التساؤلات  

 .الجزائري والمقارن، لاسيما التشريعات العربية تشريع الأسرةوالإشكالات القانونية على ضوء 
 :الجة الإشكالية التاليةوأردت أن أوضح ذلك بمع

  :الإشكالية  
التطورات العلمية الحديثة  التي  الجزائري والتشريعات المقارنة في استيعاب تشريع الأسرةما مدى كفاية 

هو أمر  قانون الأسرةوهل أن السعي وراء تعديل  ؟كشفت عن وجود طرق علمية حديثة لإثبات النسب 
  .مرغوب فيه فقط أم ضرورة حتمية؟

وكل باب ، بابينمقدمة للموضوع و للإجابة على هذه الأسئلة ارتأيت تقسيم موضوع البحث إلى      
، وكل فصل يحتوي على مبحثين، وكل مبحث يرفقه مطالب وخاتمة مدعمة يحتوي على فصلين

 .بالنتائج
إلى ، والذي قسمته في إثبات النسب لطرق العلمية البيولوجيةا قيمة الأول البابتناولت في 

تناولت و  ،إثبات النسبفي  للطرق العلمية البيولوجية العلمية القيمة تناولت في الفصل الأول، فصلين
 الثانيالباب تناولت في و  .القيمة القانونية للطرق العلمية البيولوجية في إثبات النسب في الفصل الثاني

الفصل تناولت في ، قسمته إلى فصلينوالذي ، مكانة الطرق العلمية من الأدلة الشرعية لثبوت النسب
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مكانة الطرق العلمية  وتناولت في الفصل الثاني ،أسباب ثبوت النسبمكانة الطرق العلمية من  ولالأ
 .وخاتمة مدعمة بالنتائج ،الطرق التقليدية لإثبات النسبمن 

 في عين التحليليالمنهج و  لأنه الأنسب لهذا الموضوع، المنهج المقارنوقد أسقطت على البحث 
لتحليل النصوص القانونية التي عالجت مسألة إثبات النسب الضرورة، وذلك المكان عند اقتضاء 

 . بالطرق العلمية في التشريع الجزائري وبعض التشريعات المقارنة لا سيما العربية
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 .النسب إثباتالبيولوجية في  قيمة الطرق العلمية: الباب الأول
في طي الثورة العلمية التي شهدتها البشرية خاصة فيما يتعلق بعلم الجينات واستكمال الخريطة      

ونقلتها نقلة نوعية من غياهب طرق  ،المورثية التي انعكست على مواد الإثبات المدنية والجزائية
 دورها جليا في مجال إثبات النسب، وقد برز حقيقة العلمية الواضحة والدقيقة،ال ة إلىيالإثبات التقليد

  .الذي استقطب كثيرا من الجدل الفقهي والقانوني بين رافض لها وآخذ بها
، عن نفي النسب فقطلايكشف  الفحص الطبي بما في مجال ليوم تقدم لنا العلوم البيولوجية،وا     

نما يكشف عن إثبا  .طريقة لاتقبل الشكبو  ته أيضاوا 
ء عنها، بل لا يمكن الاستغنا ،مجالا مكملا للعدالة رق العلمية،على هذا النحو صارت الط     

إذ بفضلها عرفت نظرية الإثبات مرحلة جديدة شكلت فيها أحد الدعائم القوية  وحتمية لكشف الحقيقة،
 .1على عقيدة القاضيلتي تلعب دورا مباشرا في التأثير ا

زاء ذاك الأمس غير المتاح فيه إلا      وما يقابله اليوم من  الظاهر المتحكم فيه صاحب الفراش، وا 
ألا يمكن الاستعانة بهذا الأسلوب العلمي الذي يمدنا  ، نتسائلاكتشاف علمي في مجال الفحص الطبي

نما بشأن إثباته أيضا، نسب فقط،بدليل مؤكد لا بشأن نفي ال -كما سوف نرى – لا سيما أصبح  وا 
 تنازع النسب يثورخاصة عندما  إثبات النسب، دليلا قويا يسلم به القضاء الأجنبي في كل مشكلات

، ثم رثم تتزوج المرأة برجل آخ لك عندما تقع الفرقة بين الزوجين،ويتصور حدوث ذ ،سلبا أو إيجابا
 .2لزوج الثانيامل حدوثه من ا يحت، كمحدوث الحمل من الزوج المطلق فيها تأتي بولد في مدة يحتمل

لى مشكلة نفي النسب       هكذا تنظم مشكلة تنازع النسب إلى مشكلة عدم قبول دعوى النسب، وا 
، هذا الذي يحفظ الأولاد من الضياع والأنساب من طاق دعوتنا للأخذ بالطرق العلميةباللعان، فيتسع ن

فقهاء تحقيقه لدرجة أنهم قرروا بعض ، هذف حاول الضياع الشرف الحفاظ عن فضلا عن ،الاختلاط
 .ق مع مجاري العاداتفالأحكام التي لا تت

تنازع  تحسم مشكلة فإننا نرى ضرورة اللجوء إلى هذا الدليل العلمي كوسيلة ك،ذل وترتيباعلى     
دون الاعتماد على مثل هذا الدليل  ر،الآخ ازعين يصعب تقديم ادعاء علىعاء المتنفأمام اد   النسب،

لا   ت عنه التطورات العلمية الحديثة،علمي الذي كشفال في  جازفنا بحلول قائمة على الشك والاحتمال وا 
  .إن لم يكن اليقين ذاته ،نزمن يقدم لنا شبه اليقي

 .الدور الذي يقدمه في هذا المجال ، يتوقف على إبرازتشوقنا للأخذ بهذا الدليل العمي لكن     
                                                 

 دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية  م، ق.م.مثبوت النسب بالطرق العلمية الحديثة، رياض دنش، عبد العالي حاحة، 1

 .28، صبسكرةعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،، كلية الحقوق وال4عللمحاماة، 
2

،  1991مارس، ،82السنة ،1ع، الكويتالحقوق، حمد محمد أبو زيد، دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، مم

 .811ص
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، فإن الآخرلترجيح أحد المتنازعين على  ،اد على الفحص الحديثإذ يظهر واضحا ضرورة الإعتم
 2يبيان القيمة القانونيةثم  ،أولاللطرق العلمية البيولوجية 1الأمل يبقى مرهونا على بيان القيمة العلمية

 .في مجال إثبات النسب البيولوجية تحضى بها الطرق العلمية التي
نخصص الفصل الأول لبيان القيمة العلمية للطرق سسنقسم هذا الباب إلى فصلين،  ،لأجل ذلك
 ، والفصل الثاني نخصصه لبيان القيمة القانونية للطرق العلميةفي إثبات النسب العلمية البيولوجية

 . في إثبات النسب البيولوجية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1

النتائج التي تقدمها الطرق االعلمية كدليل لإظهار الحقيقة في مجال إثبات :نقصد بالقيمة العلمية للطرق العلمية 

 .هل هي ذات دلالة قطعية ؟ أم ظنية.النسب
2

مدى تقدير المشرع والقضاء لنتائج الطرق العلمية، واعتمادها كدليل لإثبات :للطرق العلمية القانونيةبالقيمة نقصد  

 .النسب
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العلمية للطرق العلمية البيولوجية في إثبات  القيمة:الفصل الأول
 .النسب

هاء العصر وتنازعوا ائل المستجدة التي اختلف فيها فقمن المس الطرق العلمية البيولوجية تعتبر     
وقد أحدث هذا  .والإسلامية الغربية في الدولوقد شاع استعمالها  منها، في المجالات التي يستفاد

 .1الاكتشاف العلمي ثورة في مجال الانتماء الأسري أوالانتساب العائلي
في الفقرة  في إثبات النسب لطرق العلمية الحديثةجوء لجواز الل  المشرع الجزائري على لقد نص      

ثم أصدر المشرع الجزائري قانون  ،، دون أن يبين أنواع هذه الطرق2(ج.أ.ق)من 04الثانية من المادة 
عل مما ج الذي نص على البصمة الوراثية فقط دون غيرها من الطرق العلمية الأخرى،3(40-61)رقم 

ذا كان الأمر  البعض يعتقد أن المشرع الجزائري يحصر الطرق العلمية في البصمة الوراثية فقط، وا 
عبارة الجمع والتي  (ج.أ.ق)من  04الفقرة الثانية من المادة ، فلمذا استعمل المشرع الجزائري في كذلك

 ،في إثبات النسب لميةحجية الطرق الع بين كما أن المشرع لم .تدل على وجود أكثر من طريقة واحدة
 .؟نسبيةذات حجية  أممطلقة  حجيةذات  هل هي
التي كشفت عنها البحوث  ةواع الطرق العلميجعلنا نتسائل عن أن ،المشرع عن ذلكسكوت إن      
 .ومدى حجيتها في إثبات ىالنسب ،البيولوجية الطبية

 لبيان المبحث الأول خصص، سنهذا الفصل إلى مبحثين سنقسم ،هذه التساؤلات للإجابة على
نخصص المبحث الثاني لبيان حجية الطرق ية البيولوجية في إثبات النسب، و لأنواع الطرق العلم

 .إثبات النسب فيالبيولوجية  العلمية
 .البيولوجية في إثبات النسب أنواع الطرق العلمية: المبحث الأول

لقون على كل عصر ما يتميز به من مؤرخين يطكتشافات العلمية إلى درجة جعلت الالاتعددت      
ذا كان لا بد من إبراز ما عليه العصرالحالي إنجازات علمية، فإن الهندسة الوراثية سوف تكون في  ،وا 

طليعة هذه الانجازات العلمية التي كان من أهم نتائجها اكتشاف طرق علمية وما أحرزته من نتائج في 
لا شك و  4.أصبحت حقيقة علمية ثابتة ودليل مادي مؤكدحتى  مجال إثبات النسب والتحقق من الهوية،

                                                 
1
 .818محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص 
2

( م29/81/1924)المؤرخ في ( 11ـ24)رقم  المعدل والمتمم للقانون (م82/28/8220)المؤرخ في( 28ـ20)ق رقم  
 .نين الأسرة الجزائريالمتضمن تق

3
يتعلق باستعمال البصمة الوراثية  8211يونيو سنة  19الموافق ل  1421رمضان عام  14مؤرخ في ( 21-11)رقمق  

 .في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
4
ية المصرية للعلوم هشام السيد متولي، تقنية الحمض النووي في مجال البحث الجنائي، م العلوم الطبية الشرعية، الجمع 

 .1.8.1،ص1992الطبية، القاهرة،القسم العربي،
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فتطبيق  .أن البحوث العلمية البيولوجية أظافت الكثير من التقنيات المتطورة في مجال إثبات النسب
 .العلم في حل مشكلات تنازع النسب يعين القضاة في الوصول إلى الحقيقة

علمية لإثبات النسب في نوعين، نوع قطعي ق الالبيولوجيون والأطباء الطر  لقد حصر العلماء     
وهو نظام تحليل  ني الثبوت،ظاني ثونوع  هذا النوع نظام البصمة الوراثية،ويدخل ضمن  الثبوت،

 .1وقوتها الدلالية في إثبات النسب م فإن هذه الطرق تختلف من حيث حجيتهاومن ث ،فصائل الدم
في  التي كشفت عنها العلوم الطبية البيولوجية العلمية ولأن المشرع الجزائري لم يبين أنواع الطرق     

 .لزاما علينا أن نبين أنواع هذه الطرق العلمية إثبات النسب،
لأجل ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، سنخصص المطلب الأول لنظام البصمة الوراثية،      

 .ونخصص المطلب الثاني لنظام فحص الدم
 .الوراثية البصمة نظام :المطلب الأول

التي أفرزها التطور العلمي في المجال الطبي  يعد موضوع البصمة الوراثية من المسائل المستجدة     
وقد انتشر إعمال هذه التقنية الحديثة في الكثير من دول العالم لا سيما الغربية منها، التي  والبيولوجي،

الجهات القضائية بمختلف ة بها من طرف ، فتمت بذلك الاستعاننت سباقة في اكتشافها والعمل بهاكا
ومواكبة للتطور العلمي الحاصل، فإنه شرع مؤخرا في بعض االدول العربية والإسلامية  درجاتها،

 .الاعتماد على نظام البصمة الو راثية كطريق علمي يستعان به في مجال إثبات النسب
سطة يسمح معها معرفة بكيفية مب بنظام البصمة الوراثيةف وسنحاول قدر الإمكان أن نعر       

 .وأهميتها في إثبات ىالنسب امها،دمجالات استخ
 .مفهوم البصمة الوراثية: ولالأ  الفرع
ه عن المصطلحات ة الحال البحث في تعريفه ثم تميز ن الكلام عن مفهوم الشيء يستلزم بطبيعإ     
مة البص مفهومعين علينا عند بيان المت إذا فمن ،ثارهآو في أتقترب منه في معناه و أتماثله  التي 

 و تختلط معها فيأمور التي قد تشتبه بها ثم نفرق بينها وبين غيرها من الأ ،ن نوضح حقيقتهاأالوراثية 
 .و تقترب منها في آثارهاأمعناها 

  .تعريف البصمة الوراثية :أولا
 عطاءإمحاولة  هي ،الوراثيةاء منذ ظهور البصمة هم المسائل التي نقشاها العلماء و الفقهمن أ     

تحقيقا لذلك عقدت و  ،العالم بهرأث الذي دياهية الاكتشاف الحمشامل يفصح عن تعريف دقيق و 
 .اجع التي تناولت البصمة الوراثيةالكثير من المؤتمرات والندوات وألفت الكثير من المر 

                                                 
1

، تلقيح نة، بيوء قانون الأسرة الجزائري، إقرارباديس ذيابي، حجية الطرق الشرعية في دعاوى النسب على ض 

، مليلة مة بالاجتهاد القضائي، دار الهدى، عين، دراسة مدع، نظام تحليل الدم(D N A)اصطناعي، البصمة الوراثية  

  .20، ص8212الجزائر، ط
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خيرا التعريف القانوني للبصمة وأ يلى التعريف اللغوي ثم التعريف العلمي والفقهإوعليه سنتطرق      
 .الوراثية

 .التعريف اللغوي للبصمة الوراثية -1
ن كل سوف نتناول بياو  .الوراثةالبصمة و  ،مصطلح البصمة الوراثية مركب وصفي من كلمتين     

 .قطعة منها في اللغة على حدة
 .البصمة لغة-أ

البصم هو و  هو من كلام العامة،و  ،والبصمة لغة العلامة بصم وبصم بصما القماش رسم عليه،من 
 ثار الختمآالبصمة صابعه و أذا ختم بطرف إوبصم بصمة  .بنصرمابين الخنصر الى طرف ال

 .1بالأصبع
الغليظ ثيف و الك هو الأول :سكون الصاد يطلق على معنينباء و ال صل الكلمة في معجم اللغة بضمأو 

 ما بين طرف2هو فوت الثاني، و ف الغزلذا كان كثيإو ثوب له بصم  ،ي غليظأ تقول رجل ذو بصم،
  .لا بصماو 6لارتباو 5عتباولا4فترالاو 3فرقتك شبراايقال م ،رى طرف البنصإل الخنصر

صابع الأ هاهي الانطبعات التي تتركو  ،الأصابع ماتصلى بإطلاق ينصرف مذلولها لإا دالبصمة عنو 
 7.سطح الناعمةفي الأ اكثر وضوحأتكون و  شياءملامستها الأ دعن
  .الوراثية لغة -ب

باه يرثه وراثة أتقول ورث فلان  غة الانتقال،الل  ومعناها في  ي مشتقة من الوراثة،هو  الوراثية نعت،
، إذا مات مورثك فصار ميراثه رثارثت فلانا مالا أرثه ورثا وو و ويقال  أي صار إليه بعد موته، وميراثا

نِّي خِفْتُ الْم و الِي  مِن}:قال جل شأنه .لك لِيّاً ي رِثنُِي  و اِ  اقِراً ف ه بْ لِي مِن لَّدُنك  و  ك ان تِ امْر أ تِي ع  و ر ائِي و 
ضِيّاً  ي رِثُ مِنْ آلِ ي عْقُوب  و اجْع لْهُ ر بِّ ر   .أي يبقى بعدي فينتقل له ميراثي، 8{و 

ع ورثة، والجم وهي وراثة، فهو وارث، ي ورثه عنه،أوورث أباه مالا ومجده  جد وغيره،ويقال ورث الم
 .9وأورثه الشيء أعقبه إياه

                                                 
1

، دار إحياء التراث العربي، 18علاق عليه و وضع فهارسه علي شيري، مجلد ، نسقه و ابن منظور، لسان العرب 

  0، صم 1922-ه 1422، طبعة محققة،1ط
2
  .صبعين طولاابين كل أالفوت هو م 
3

  .بهام و الخنصرالإ مابينالشبر هو
4
 .بهام والإ الفتر هو ما بين السبابة 
5
  .الوسطىالعتب هم ما بين السطى والسبابة، أو ما بين البنصر و 
6
  .الخنصروهو ما بين البنصرنصر و الوسطى، أوالرتب هو ما بين الب 
7

، 4، طالقاهرةمكتبة الشروق الدولية، مصر، ، المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية ،إبراهيم مصطفى

 .12م، ص8224سنة
8
 .1-0ريم الآية سورة م 
9
 .122، ص1992سنة،1سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، سوريا، ط 
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فالله  .وهو الباقي والدائم الذي يرث الخلائق ويبقى بعد فنائهم والوارث صفة من صفات الله تعالى، 
فيرجع  ويفنى من سواه الوارثين، أي يبقى بعد فناء الكل،تعالى يرث الأرض ومن عليها وهو خير 

ث ةُ  الْعُل م اء   إِنَّ  :"مى الله عليه وسل  وقوله صل   .1لك العباد إليه وحده لاشريك لهماكان من م  ، الأ نْبِي اءِ  و ر 
ثُوا ل مْ  الأ نْبِي اء   إِنَّ  ذ هُ  ف م نْ  ، الْعِلْم   و رَّثُوا إِنَّم ا ، دِرْه مًا و لا دِين ارًا يُو رِّ ذ   أ خ  ظ   أ خ   2". و افِر   بِح 
 .التعريف الفقهي للبصمة الوراثية -2

الإسلامي لايوجد فيه تعريف  فإن الفقه بصمة الوراثية في الفقه الإسلامي،لحداثة مصطلح النظرا      
ما يتعامل مع هذا لايمنع من وضع تعريف للبصمة الوراثية لاسيما وأن الفقه الإسلامي إن   إلا أن   لها،

 .الأدلة الشرعيةو الواقع في ضوء القواعد 
بصمة مدى حجية ال" مية للعلوم الطبية تحت عنوانسلافي المؤتمر الذي عقدته المنظمة الإ      

البنية الجينية نسبة إلى الجينات أي " :ثم تعريف البصمة الوراثية بأنها ،" الوراثية في إثبات البنوة
ي التحقق من وهي وسيلة لاتكاد تخطئ ف ل على هوية  كل شخص بعينه،المورثات التفصيلية التي تد

ثباتها،وال الوالدية البيولوجية، وهي ترقى إلى  ولاسيما في مجال الطب الشرعي، تحقق من الشخصية وا 
وتمثل تطورا  ،3اء في غير قضايا الحدود الشرعيةمستوى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقه

 .4"فقهاء في إثبات النسب المتنازع فيهالالقيافة التي يذهب إليها جمهور  عصريا عظيما في مجال
حيث قر المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة هذا التعريف أقد ألقد 

، أي المورثات البنية الجينية نسبة إلى الجيناتالبصمة الوراثية هي : "جاء في دورته السادسة عشر
 5."التي تدل على هوية كل إنسان بعينه وأنها وسيلة تمتاز بالدقة

ي خلايا الإنسان والمعينة العلامة المخلوقة ف:" الدين مسعد الهلالي بأنها عرفها الدكتور سعدلقد      
وعرفها الدكتور سعد الدين مسعد  6."، والتي تسمح بالتعرف على أصوله وفروعه بصفة أساسيةلهويته

البصمة الوراثية تعني تعيين " :فقال 7منه الهلالي في موضع آخر أكثر تفصيلا وجعله التعريف المقترح
                                                 

1
 .822ص-199نفس المرجع، ص ابن منظور ، لسان العرب، 
2

مكتبة   مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط،. 01ص والحث على طلب العلم، ابن ماجه ، المقدمة ، باب فضل العلماء 

 .12، ص8224، سنة4طق الدولية، مصر،الشرو
3

ذهب أغلب الفقهاء في هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات والندوات الفقهية إلى عدم جواز الاعتماد على البصمة  

 .الوراثية في قضايا الحدود
4

جمادى  80-81ابين ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجنيوم البشري والعلاج الجيني المنعقدة في الكويت في الفترة م 

البصمة الوراثية ومدى  نقلا عن حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، .م1992أكتوبر  10-11ه الموافق ل1414الثانية 

، سنة 8ط دار الفكر الجامعية، الإسكندرية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، حجيتها في الإثبات،

 . 21ص ،8211
5

الدورة  البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، القرار السابع، ي الإسلامي  المنعقد بمكة المكرمة،المجمع الفقه 

 .م8228-ه1488السادسة عشر 
6

، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، دراسة مقارنة، ذ القانون المقارن بجامعة الأزهرأستا سعد الدين مسعد الهلالي، 

 .42ص م،8212 ه،1411، سنة 8القاهرة، ط 
7
 .21، صوقد رجح هذا التعريف الدكتور حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع 
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في نواة أي خلية من  ة الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حمض الدنا المتمركزتعيين هوي
كل سلسلة بها تدرج على شكل  ،ويظهر هذا التحليل في صورة شريط من سلسلتين خلايا جسمه،

وهو خاصية لكل إنسان  القواعد الأمينية على حمض الدنا،تسلسلة وفقا لتسلسل طوط عرضية مخ
ات تمثل إحدى السلسلتين الصف ي المسافة مابين الخطوط العرضية،في الترتيب وف الآخر تميزه عن

 .1"الأم صاحبة البويضةوتمثل السلسلة الأخرى الصفات الوراثية من  ،الوراثية من الأب  صاحب الماء
 الصفات الوراثية التي تنتقل من الأصول إلى الفروع والتي من شأنها" :بعضهم بأنها وقد عرفها     

التي تحتوي عليه خلايا  (D N A)تحديد شخصية كل فرد عن طريق تحليل جزء من حمض الدنا 
هي المادة الحاملة للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات " :وعرفها البعض الآخر فقال 2."جسده
 3."الحية

 .التعريف العلمي للبصمة الوراثية -3
إلى علم الوراثة والإرشاد ية العلمية يمكن الرجوع للتعرف على حقيقة البصمة الوراثية من الناح

ولم يعرف سابقا بتفاصيله  التي وصل إليها علماء هذا العصر، وهو من العلوم الحديثة الجيني،
إلا أن  ،لقد اجتهد العلماء المعاصرون في وضع تعريف جامع مانع للبصمة الوراثيةو  .ووقائعه

نى ومعنى من الناحية العلمية إلى أربعة اتجاهات نوجزها في ما تعاريفهم للبصمة الوراثية قد تباينت مب
 :يلي

 .الإتجاه الأول-أ
يرى أن البصمة الوراثية هي عبارة عن صورة لتركيب المادة الحاملة للعوامل الوراثية للحمض      

 4.الذي يحتوي على الصفات الوراثية للإنسان (D N A)النووي 
رد الوصف دون لى تعريف البصمة الوراثية على مجرون عهذا الإتجاه يقتصأنصار  أن يبدو

إذ من  فقصوره عن الإحاطة بالمعرف واضح، ،وظيفتها، فهوليس تعريفا بالماهيةتحديد لماهيتها أوبيان 
 .5شرط التعريف أن يكون شاملا لكافة صور المعرف وجميع أفراده

 
 

                                                 
1
 .42، نفس المرجع، صسعد الدين مسعد الهلالي 
2

بحث  ،مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضعي والفقه الإسلاميأبو الوفاء محمد إبراهيم ، 

 ww.wilipia.com :عمؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، منشور على الموقمقدم  إلى 
3

عضو هيئة ن عبد الله بن إبراهيم آل قرون، ، نقلا عن زين ب102ص ،البوليس العلمي، فن التحقيق ،رمسيس بهنام 

بحث مقدم لمؤتمر القرائن بات، سعودالإسلامية، البصمة الوراثية وأثرها في الإثالتدريس بجامعة الإمام محمد بن م

 www.dar-alifta.org...، منشور على الموقع441الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية، ص
4
 .22حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص 
5
 .29المرجع السابق،ص، 
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  .الإتجاه الثاني-ب
عات المتكررة خلال الحامض ن النمط الوراثي المتكون من التتابعبارة ع" :يعرف البصمة الوراثية     
 1".، وهذه التتابعات تعتبر فريدة ومميزة لكل شخصالنووي
أو أكثر  لوراثية بإظهار مظهريؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم اكتفوا في تعريفهم للبصمة ا     

عة البنائية للبصمة الوراثية، فضلا عن أن ولم يتعرضوا للطبي .مع ذكر لطبيعتها الجينية من مظاهرها،
د، لأن ذلك ليس على ليس تعريفا لها بالح "فردية خاصة بكل شخص "تعريف البصمة الوراثية بأنها

، إذ من الثابت علميا أن البصمة الوراثية تتشابه في التوائم المتطابقة الناشئة عن انقسام سبيل الإطلاق
 .بويضة مخصبة واحدة

 .ثالثالإتجاه ال-ج
 (D N A)أي صورة الحمض النووي لحاملة للعوامل الوراثية،ادة المصورة لتركيب ا: " عرفها بأنها     

 2".الذي يحتوي على الصفات الوراثية للإنسان
ومعرفة ماهيتها  الوراثية ي إدراك حقيقة البصمةه فيه قصور فنه أما يؤخذ على هذا الاتجا     
 .راثية من الآباء إلى الأبناءصفات الو نية، وركز على انتقال الالجي

 .الإتجاه الرابع-د
بعات المتكررة النمط الوراثي المتكون من التتا:" ا الاتجاه البصمة الوراثية بأنهاعرف أصحاب هذ     

فرد ولم  ر فريدة ومميزة لكلوهذه التتابعات تعت ول الوظيفة،، مجه(D N A)خلال الحمض النووي
نما في التوائم المتطابقةينتتماثل في شخصين بعيد  3".، وا 

يؤخذ على هذا التعريف أنه أغفل دور البصمة الوراثية في مجال البحوث العلمية والعلاج التي ما     
 ".أثبثت الدراسات نجاحها فيها

وما يلاحظ على هذه الاتجاهات الأربعة في تعريفها للبصمة الوراثية من الناحية العلمية، أنها لم      
فهي سلكت في هذه التعاريف مسلكا  ،الخصائص الذاتية للبصمة الوراثيةالمقومات الجوهرية و  تبين

 .فت البصمة الوراثية بأشياء خارجية عن كيانها الذاتيمعيبا حيث عر  
 

                                                 
1
دكتوراه، كلية دار العلوم ،  ، إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، رسالةان المرزوقيعائشة سلط  

 .120، ص8222جامعة الأزهر، سنة
2
، ة الوراثية بين الشريعة والقانون، مؤتمر الهندسبصمة الوراثية في مكافحة الجريمةعبد الله عبد الغني غانم ، دور ال  

 .1889م، ص8228-ه1481، تجامعة الإماراالمجلد الثالث، 
3
جمادى  80-81في الفترة مابين  ويتي والعلاج الجيني المنعقدة في الكالجنيوم البشرندوة الوراثة والهندسة الوراثية و  

 . 22نقلا عن حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص.م 1992أكتوبر  10-11ه الموافق ل1414الثانية 
 



 .النسب إثباتالبيولوجية في  قيمة الطرق العلمية :الباب الأول
 

19 

 

من تحديد لكونه يتض ،رجح الدكتور حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد الاتجاه الأخير لقد     
برازا لدورها في التمييز بين الأفراد، ورغم أنه أغفل دور البصمة الوراثية في يةلماهية البصمة الوراث ، وا 

 1.مجال البحوث العلمية والعلاج 
يرى الكتور خليفة على الكعبي أن التعريف الأنسب للبصمة الوراثية هو التعريف الذي جاء في      

وزي في مجال البحث الجنائي والذي ريبالمقدمة  فحص الحمض النووي الديكوسي " البحث المعنون ب
عن فحص الحمض النووي لعدد واحد أو أكثر  التركيب الوراثي الناتج:" بأنهاعرف البصمة الوراثية 

 2".من أنظمة الدلالات الوراثية
 .القانوني للبصمة الوراثية التعريف -4

قرارمة الوراثيةعلى البصالوضعية في قوانينها الداخلية  على الرغم من نص التشريعات      العمل  ، وا 
ثبات للنسب، لم الكثير من التشريعات  إلا أن ،3وفي المجال الجنائي بها في المحاكم، كدليل نفي وا 

 .بخلاف المشرع الجزائري  ،أو تحديد مفهوم للبصمة الوراثية دقيق تتعرض لتعريف
 .تعريف البصمة الوراثية في التشريع الجزائري -أ

( ج.أ.ق)لتعديل الأخير لأن المشرع في ال ،(ج.أ.ق)في تعريف للبصمة الوراثية لم نعثر على أي     
 : إذ جاء فيها مايلي 04في الفقرة الثانية من المادة " الطرق العلمية" اكتفى بعبارة 

 4".لطرق العلمية لإثبات النسبإلى ايجوز للقاضي اللجوء "
المتعلق باستعمال البصمة الوراثية ( 40-61)ون رقمإلا أنه أورد تعريفا للبصمة الوراثية في القان     

 :في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، وذلك في المادة الثانية منه والذي جاء فيها ما يلي
 :يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي"  
 .التسلسل في المنطقة غير المشفرة من الحمض النووي :البصمة الوراثية-6
تسلسل مجموعة من النكليوتيدات تتكون كل واحدة : (نالريبي منقوص الأكسجي)ي الحمض النوو  -2

ريبوز منقوص  ومن سكر) T (والتيمين C) (السيتوزين(G)الغوانين) (Aمنها من قاعدة أزوتية الأدنين
 .الأكسجين ومجموعة فوسفات

 .ينمناطق من الحمض النووي تشفر لبروتين مع: المناطق المشفرة في الحمض النووي-0

                                                 
1

 .91لدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص حسني محمود عبد ا
2

، 1992، الناشر س آ سي، ووي الديكوسي ريبوزي في مجال البحث الجنائيمقدمة في فحص الحمض الن 

دار  رنة،البصمة الوراثية وآثارها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقا نقلا عن خليفة علي الكعبي، .111،121ص

 .40، صم8221-ه1،1،1481النفائس، ط
3

، دورية علمية محكمة إ.ق.ع.ملمية للبصمة الوراثية، نزار كريمة ، نفي النسب بين اللعان واكتشاف التقنية الع 

  .811ص،8212، 2 ع، ،تصدرها كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس
4

م، 50/50/1048المؤرخ في  11-48، المعدل والمتمم للقانون رقم 02/50/0550المؤرخ في  50-50ق رقم  
 المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
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 .لا تشفر لبروتين معين مناطق من الحمض النووي،: ض النوويناطق غير المشفرة في الحمالم -0
بهدف الحصول على  لعينات البيولوجيةمجموعة الخطوات التي تجري على ا :التحليل الوراثي -5

 .بصمة وراثية
 .أنسجة أو سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على بصمة وراثية: العينات البيولوجية -1
 1.هي المقاربة بين بصمتين وراثيتين: المقاربة-7
 .تعريف البصمة الوراثية في التشريعات المقارنة -ب

 .سنتطرق إلى تعريف البصمة الوراثية في بعض التشريعات العربية والتشريع الفرنسي     
 .صمة الوراثية في التشريع المصريبتعريف ال -1

نما اكتفى .(م.ش.أ.ق) فيمة الوراثية لم يورد المشرع المصري تعريفا للبص      المادة  في نص وا 
 2".أدلة قطعية جازمة:" عبارة  بذكر منهالسابعة 

 .غربيالتشريع المتعريف البصمة الوراثية في  -2
وذلك  ."أوبواسطة خبرة تفيد القطع "نفس الأمر بالنسبة للمشرع المغربي الذي اكتفى بذكر عبارة      

 3.وذلك في التعديل المدخل على المدونة (م .ش .أ .م)من  650في المادة 
 لعل غياب تعريف البصمة الوراثية في التشريعات يرجع إلى إلقاء مهمة تعريف البصمة الوراثية     

هذا الأخير لم يشغل باله كثيرا في البحث عن تعريف قانوني  ن  إلا أ على عاتق الفقه القانوني،
  .للبصمة الوراثية

 .التشريع الفرنسي في صمة الوراثيةتعريف الب -3
ن كان بعض  القانوني لايوجد حتى في الفقه      الفرنسي تعريف متفق عليه للبصمة الوراثية، وا 

الهوية الوراثية الأصلية الثابتة لكل " :يف قانوني للبصمة الوراثية بأنهاالفقهاء قد بادرو إلى إيجاد تعر 
  4."، وتسمح بالتعرف على الأفراد بيقين شبه تامثيلتي تتعين بطريق التحليل الوراإنسان ا

 :وعرفها آخرون بأنها
  " Ensemble des caractéristiques génétiques d’un etre vivant qui en 

détreminent l’originaité "5  
                                                 

1
يتعلق باستعمال البصمة الوراثية  8211يونيو سنة  19الموافق ل  1421مضان عام ر 14مؤرخ في  21-11رقم  ق 

 .في الإجراءات القضائية والتعرف على االأشخاص
2
 .8222الجديد لسنة (.م.ش.أ.ق) 
3

بة بمثا 21-22بتنفيد القانون رقم  8224فبراير  21، 1484من ذي الحجة  18الصادر  1-24-88ظهير شريف رقم  

 .8211يناير  80،صيغة محينة بتاريخ رةمدونة الأس
4
 JEAN CRISTOPHE GALLOUX, l’empreinte génétique, la preuve parfaite, J.C.P, 1991, 

1.3497, P 13 
5
 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, DaLLoz, 

Paris, éd22, 2014/2015, p 414. 
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 .أي مجموع الخصائص الجينية المميزة لكل فرد والتي تحدد أصله وهويته 
 (.D N A)أنه يحتاج لتحديد معنى التعريف وما يلاحظ على هذا

، التي تنتقل من الأصول إلى الفروعالصفات الوراثية :" ها بعض فقهاء القانون أيضا بأنهاعرفلقد      
التي تحتوي عليه  (D N A)ة كل فرد عن طريق تحليل جزء حامضوالتي من شأنها تحديد شخصي

 1".خلايا جسده
اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس قضاء سطيف ومنظمة  في البصمة الوراثية قد تم تعريفل     

والتي  هي البنية الوراثية التي ينفرد بها كل شخص عن غيره، "يةالبصمة الوراث ": بأنها المحامين
 2".تمكننا من التحقق من الشخصية والوالدية

المادة الحاملة ":ين تعريف البصمة الوراثية بأنهاهذا وقد حاول بعض فقهاء القانون المصري     
 3".للعوامل الوراثية والجينات في الكائنات الحية

إهمالها لذكر  فيها التشريع الجزائري، ابمومع ذلك فإنه يؤخذ على هذه التعاريف القانونية      
، وهذا هو أهم عنصر في التعريف القانوني للبصمة الوراثية قينب من اليمصداقية نتائجها التي تقتر 

 عن كشفها في الأسباب المؤدية للأمراض قضاء يأخذ بها، وكذلك إهمالها لدورهاالذي يجعل ال
 4.الوراثية

 .الأخرى الجسدية التفرقة بين البصمة الوراثية والبصمات:ثانيا
إلا أن  عض الدول،لما كانت البصمة الوراثية وسيلة إثبات قاطعة، وتناولتها النظم القانونية في ب     

من ى حيث ثم اكتشاف أنواع أخر  زت ذلك،بل تجاو  وقف عند البصمة الوراثية،اء لم تتبحوث العلم
ثم نقارن بينها وبين  ،خرىالأ الجسدية علينا أن نبين أنواع البصمات لذلك كان لابد .5البصمات
 .ة الوراثيةالبصم

 .أنواع البصمات الجسدية الأخرى-1
يب، إلا أنه لا يمكن أن يتشابه اثنان منهم بالرغم من اشتراك البشر في وحدة الخلق ووحدة الترك     

ر ، ودو أنواع البصمات الجسدية ويتطابقا تطابقا تاما في جميع بصمات الجسم، لذلك سنحاول ذكر أهم
 .كل منها في تحقيق هوية الأفراد

                                                 
1

 .0،1ص نفس المرجع، ،الوفاءإبراهيم محمد أبو 
2

يومي  ،في الإثبات( D.N.A)البصمة الوراثية، اليوم الدراسي المنظم من قبل مجلس قضاء سطيف ومنظمة المحامين 

 .في الإثبات( D.N.A) ،البصمة الوراثية8222أفريل  29-12
3
 .0،1نفس المرجع، ص إبراهيم محمد أبو الوفاء، 
4

 عن الطبيعة الخاصة به، أوبجوهره لابد أن نبحث أنه لكي نصف مصطلحا في القانون،  رلهذا يرى الفقيه الفرنسي ماي 

 .وراثية لا تستثنى من هذه القاعدةوالبصمة العرف على المصطلحات بشمولية أكثر، وهذا ما يسميه الفقهاء الدوليون الت

Mayer, Droit international privé, édition Montchrestien. 4
eme 

éd, Pari,1991,p151. 
5

بصمة الحامض  ،1سط محمد الجمل ومروان عادل عبده، تكنولوجيا الحامض النووي في مجال الجريمة،جاعبد الب 

 .22،القاهرة،ص1،8221لتطبيق،طوا النووي المفهوم
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 .1(البنان).بصمة الأصابع- أ

ين هذه الخطوط غات بتتكون بصمة الأصبع من مجموعة من الخطوط البارزة في بشرة الجلد وفرا     
وفي  –ع لتأخذ في النهاية الوديان، تتمادى هذه الخطوط وتتلوى وتتفرع عنها فرو  تعرف بالأخاديد أو

ه وعلى الأسطح الملساء وهذه الخطوط تترك أثرها على كل جسم تلمس شكلا مميزا، –كل شخص
تتشابه على وهي لا .2أكد منهاأوالت هوية الشخص في كشف لذلك هي تستخدم بشكل خاص،

كما أن بصمة الأصابع لا يمكن أن  شخصين في العالم لهما نفس البصمة،فلا يوجد  الإطلاق،
ولكن  عند النظر إليها بالعين المجردة، ن تكون متشابهة جداأمن الممكن  ،تتطابق حتى بالنسبة للتوائم
وبذلك فهي  ة وثابثة،ظل مميز فهي ت وت الإنسان،نها لا تتغير بعد مأكما  .3هذا لايعني تطابقهما تماما

، ويعتمد عليها القائمون ومعمول بها في كل دول العالم لشخصية الإنسان، ااطعا ومميز قتعد دليلا 
 .4على تحقيق القضايا الجنائية لكشف المجرمين

 .5ةبصمة العرق الرائح- ب
ن العرق لأ عرف على عناصره،قد أمكن تحليل عرق الأشخاص بواسطة التحليل الطيفي للتل     

عرق أحد الشواهد في مكان وتعتبر رائحة ال لكل شخص بصمة عرق خاصة تميزه، أن   اكتشف
 .6رم من رائحتهوليسية في شمها والتعرف على المجلهذا تستخدم الكلاب الب الجريمة،

                                                 
1
صابع، فيقول لقد ذكر الله البنان ليلفتنا إلى عظيم قدرته، حيث أودع سرا عجيبا في أطراف الأ: وفي ذلك يقول العلماء   

يَ بنَاَنهَُ  بلَىَ}:الله تعالى هو تسوية البنان في الآية الكريمة، والمراد ب .24الآية. سورة القيامة .{قاَدِرِينَ عَلىَ أنَ نُّسَوِّ

أي بلى : " في بيان معنى الآية " صفوة التفاسير" ، يقول الصابوني في مؤلفه تفرد بين البشر في بصمات الأصابعال

، فكيف بكبار ئه وأدقها أجزاء وألطفها التئامان قادرون على أن نعيد أطراف أصابعه التي هي أصغر أعضانجمعها ونح

لأن الخطوط والتجاويف فيها من غرابة الوضع ودقة الصنع،  ، لماوإنما ذكر الله البنان وهي رؤوس الأصابعالعظام ؟ 

في أصابع شخص آخر على وجه الأرض، ولذلك الدقيقة التي في أطراف أصابع إنسان لا تماثلها خطوط أخرى 

، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير".يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية الإنسان في هذا العصر

 . 1921،424، 4دار القرآن الكريم ، بيروت ، لبنان، ط ،1م
2

 ط،.،د الاسكندرية دارالجامعةالجديدة، وراثية،الالشرعية للإثبات الجنائي بالشفرةومحمدأحمدغانم، الجوانب القانونية 

 .02ص ،8212سنة 
3
، ذكاء لمؤتمر العلمي السنوي الحادي عشرنمذجة نظام برمجي لحكومة إلكترونية مع التطبيق على بصمة الأصبع، ا  

  .الأردن، 8218أبريل  81-81الأردنية، جامعة الزيتونةكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، عرفة،الأعمال واقتصاد الم
4
جامعة القدس ، " البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي"  فاطمة نبية يوسف أبو عياش، بحث تحت عنوان   

أسامة محمد الصغير، البصمات ووسائل فحصها وحجيتها في الإثبات الجنائي، دار الفكر  .22نفس المرجع، ص

 .88، ص8220ط، سنة.القانوني، د
5

ا فصََلتَِ الْعِيرُ قَالَ أبَوُهمُْ إنِِّي لَأجَِدُ } :وذلك في قوله تعالى( الرائحة )آن الكريم إلى بصمة العرق شار القرألقد   وَلمََّ

ففي الآية تأكيد لبصمة سيدنا يوسف عليه السلام التي تميزه عن كل . 94يوسف، الآية.{رِيحَ يوُسُفَ لوَْلاَ أنَ تفُنَِّدُونِ 

الله يعقوب عليه السلام  سيدنا يوسف عليه السلام من رائحته عرقه على الثوب الذي أرسله  البشر حيث عرف الأب نبي

سورة . {اذْهبَوُاْ بقِمَِيصِي هـَذَا فأَلَْقوُهُ عَلىَ وَجْهِ أبَيِ يأَتِْ بَصِيراً وَأْتوُنيِ بأِهَْلكُِمْ أجَْمَعِينَ }:يه السلام حيث قالله يوسف عل

 .91يوسف ، الآية
6

الإمارات العربية المتحدة  ،11، السنة 119 لبصمة الكيمياوية، م الشرطة ،علجبار محمود السمراني، الرائحة واعبد ا 

  .https/ar.wikipedia-orgعلى الموقع  12/11/8212مقال منشور  ليل جنائي،د. 18،11، ص8221سبتمبر، 
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رامج قراءة إضافي يلحق بب ر جزءبجامعة كلاركسون بتطوي "سيفاني شاكرز"قام الدكتور     
همته اكتشاف بصمة العرق من خلال تتبع مسار الرشح عند قراءة صور بصمات وم البصمات،

 1.الأصابع وهو ما لا يحدث في أصابع الموتى
 .بصمة الشفاه -ج

بواسطة جهاز بداخله حبر ، ويتم أخذها نه لا يتفق فيها إثنان في العالم، كو هي بصمة مميزة      
س فتطبع عليها ابعد وضع ورقة من النوع الحس   بحيث يضغط بالجهاز على شفاه الشخص غير مرئي،

 2.ؤخذ بصمة الشفاه عن عقب السجارةتبصمة الشفاه، كما 
 .بصمات الصوت -د

ن الوسائل وهي م ،لآخر وتختلف من فرد لا تتطابق، بصمات الصوت كالبصمات الأخرى،      
 3.نفرد عن غيرهفكل شخص يولد بصوت ي ،الحديثة التي يمكن من خلالها تحديد هوية الشخص

، تشترك تسع غضاريف رحنجرة بفعل هواء الزفيالصوتية في الاهتزازات للأوتار  والصوت هو عبارة عن
 4.سان والشفاه ليخرجوا معا نبرة صوتية مميزة للإنسانصغيرة تحيط بالل  

ال في مج أسست في الولايات المتحدة الأمريكية جهات معروفة تهتم بالدراسات والأبحاث لقد     
ة عن طريق بصمة الصوت التي الجمعية الدولية للتعرف على الشخصي بصمة الصوت أهمها،

وشركة بيل الأمريكية  على الأصوات بولاية نيوجرسي، ومعهد التعرف في ولاية ميامي، 6772تأسست
الصوت في لدول الأوربية بصمة اوتستخدم . 5للهاتف التي تملك أكبر المعالم للدراسات الصوتية

إذ لا تفتح هذه  ،نوك، بحيث يحدد لكل عميل خزائن خاصة، تعتمد على جهاز لتحليل الصوتالب

                                                 
1

، 41021ع، 8221يناير 12ه الموافق ل1481ذي الحجة  12، لكميوتر والألعاب، جريدة الأهراملغة العصر، ا 

حسني .119ص.1991، سنة8حسين محمد علي، الجريمة و وأساليب البحث الجنائي، دار المعرفة القاهرة، ط. 81ص

 .141محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص
2

 خطابا إلى سل شخصا مجهولا، عندما أر1912من القضايا التي استخدمت فيها  بصمة الشفاه في مجال الإثبات، عام  

ذا الخطاب سوى آثار شفتين ، ويتضمن تهديدا بنسف مقر شرطة العاصمة، ولم يكن من آثار همدير عام شرطة طوكيو

، وفي الطب الشرعي للأسنان بكلية الطب، بطوكيو مصلحةعلى المظروف من الخارج، وقد ثم إرسال المظروف إلى 

، وبمضاهاة بصمات الشفاه الموجودة على المظروف المرسل ببصمة شفاه به فيهمن المستنفس الوقت  ثم اعتقال عدد م

تحقيق "مقالا تحت عنوان 1992وقد نشرت مجلة الطب الشرعي الصادرة في يونيو  .أحد المشتبه فيهم فانطبقت تماما

التشققات في الشفتين تبين في حادث مرور أن التجاعيد و 1902يفيد بأنه في سنة"ذاتية الشخص عن طريق بصمة الشفاه

لها نفس الخواص الشخصية التي تتمتع بها بصمات الأصابع، وهو نفس الأمر الذي قدره أحدالعلماء البرازليين بالجامعة 

 .41، أسامة محمد الصغير، نفس المرجع، ص1911الفيدرالية عام 
3

في تعالى فقال الله  ،عليه بقدرة الله تعالىجعل النملة تتعرف ، جعل الله تعالى بصمة لسيدنا سليمان عليه السلام دفلق 

مْ سُليَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَهمُْ لَا حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِي النَّمْلِ قاَلتَْ نمَْلةٌَ ياَ أيَُّهاَ النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لَا يحَْطِمَنَّكُ }:كتابه الحكيم

 .ا من بين الإعجاز العلمي قي القرآن الكريموهذ.12، الآية سورة النمل{يشَْعُرُونَ 
4

ية لعرب، الإمارات ا8822 ع، ق.أ.م، البصمات والتشريح الجنائي، الدلالات الأمنية والجنائية، منصور المعايطة 

 . 88، ص1992، الرياض،  28 ط، محمد عوض أبو النجا، علم البصمات التطبيقي،8222المتحدة، نوفمبر، سنة
5

، 1999، الإمار ات العربية المتحدة، فبراير 89، السنة112الجديد في البصمات، م الشرطة،ع حمد عوض غنيم،أ 

 .19ص
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إذ تتم عملية  بصمة الصوت في الكشف عن المجرمين،الخزائن إلا ببصمة صوت العميل كما تستخدم 
ثم يتم  ،رجيل صوت المشتبه فيه على شريط آخالمضاهاة بين تسجيل صوت المجرم على شريط وتس

 1.تسجيل باستخدام جهاز التخطيط التحليلي للصوتفحص كل 
 .بصمة الأسنان -و

الذين يدرسون الطب الشرعي أن لهذه الأخيرة  "لوجيالأندوثو "صمة الأسنان حسب باحثو تعتبر ب     
وكذا المسافات البينية بين  بطية للأسنان وحجم كل سن ومساحته،صمة تقوم بناء على الأوضاع التراب

البروزات الظاهرة لها على حافتها وحافة الأخاديد والمثمتلة في الثلمات الموجودة على و  ،كل سن وآخر
الجانبية والأنياب وطول كل منها و  لإظافة إلى شكل القواطع الأماميةبا ،الأسنان الأمامية والخلفية
 2.سليمة وعدد هذه الأسنانوحالتها الصحية إن كانت مسوسة أو وشكل الأسنان الخلفية 

الأوبرا  في حادثة حريق وقع بدار ،م6171تاريخ استخدام الأسنان في مجال الإثبات إلى سنة  ويرجع
 3.بفيينا، حيث كان للأسنان دور في التعرف على الجثث المحروقة

 .بصمة الأقدام -ه
جلد  يقصد بها الانطباعات التي تتركها الأقدام وهي عارية من كل لباس وغير محتذية والناتج من     

ولم ينتفع بأثر القدم كبصمة لها شكل هندسي معين كونه من خطوط حلمية يتم الحصول  طن القدم،با
ولم تحظ  4.عليها بطرق فنية وعلمية إلا في العصر الحديث في منتصف القرن التاسع عشر في أوربا
التعرف لأفراد و بصمات الأقدام بالاهتمام الذي حظيت به بصمات الأصابع في مجال الإثبات وهوية ا

معظم ما يوجد من آثار أقدام  إذ أن إلى نذرة وجودها في مكان الجريمة،، ويرجع ذلك على المجرمين
 5.تكون لطبعات أحذية

 .بصمة الأذن -و
، والتي الأذن الخارجيةالجزء المكشوف من الأذن أو  ،هي عبارة عن الشكل الخارجي لصوان الأذن     

وهي لا تتغير منذ ولادة الإنسان  .رثنان من البشن ولا يتشابه فيها إيزة لكل إنساها فريدة وممنتتميز بأ
                                                 

1
  www.shaimaatalla.com: بحث منشور على الموقع  

2
  La médecine médico légale, http/www. médecine médico légale.com, p01. 

3
، مقتبس عن حسني 124،ص1992للجين البشري، دار النهضة العربية رظا عبد الحليم عبد المجيد ،الحماية القانونية  

 . 198محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع ، ص
4

ط،سنة  .د دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،، طارق إبراهيم الدسوقي عطية، البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي، 

 .118،ص8211
5

ذي لا حيث ترجع إلى زمن قص الأثر عند العرب القدامى والوتجدرا في التاريخ، م أكثر قدما تعتبر بصمات الأقدا 

وعند م في الصحاري يرعون الغنم والإبل، وهذا لأن هؤلاء العرب ينشئون منذ صغرهيزال معمولا به إلى اليوم، 

ما إن كان الأثر آثار الأقدام ، ثم تدربوا على التفرقة بين مختلف اعها يتعقبونها ويسترشدون عن مكانها بآثار الأقدامضي

ان سليما أو ، وما إن كذا كان أثر القدم لرجل أو لامرأة، بل أكثر من ذلك أنه باستطاعتهم التعرف ما إلإنسان أو حيوان

وكان ذلك يتوقف على الخبرة  ،مريضا في إحدى عينيه، أو جزءا من أجزاء جسمه، وما إن كانت المرأة حبلى أم لا

 .وقوة البصيرة 
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وأكثر من  وعلاوة على ذلك فإن شكل الأذن قد يختلف حتى لدى الشخص الواحد،. 1وحتى الممات
 2.بذلك فإن بصمة الأذن اليمنى تختلف عن بصمة الأذن اليسرى في الشخص الواحد

ل للأذن على الورق عن مة نقل التكوين الكاقلإثبات على دلأذن كوسيلة قاطعة لتعتمد بصمة ا     
بالإظافة إلى الاستفادة من شكل الخطوط  ئل التصوير المبتكرة لهذا الغرض،طريق استخدام وسا

البشرية التي تكون صورة الأذن بحيث يتم قياسها بأسلوب مستحدث في ضوء استخدام العلم في دراسة 
يسمح بالتعرف  2440ب عام ير نظام حاسو و علماء بريطانيون بتط ولقد قام. 3مقاييس جسم الإنسان

 4.ويعد هذا أول حاسوب في العالم مصمم للتعرف على بصمة الاذن ة الأذن،على بصم
 .المخبصمة  -ز

ن والتي يمكن أن يتحدد م" س فارويللوران" تطلق بصمة المخ على التقنية الجديدة التي ابتكرها      
اس وتحليل طبيعة النشاط  بحيث تعمل تقنية فارويل الجديدة بقي شتبه به بالجريمة،لها مدى علم المخلا

فعلى سبيل المثال إذا ما  ،ئي للمخ في أقل من الثانية لدى مواجهة صاحبه بشيئ على علم بهاالكهرب
فإن  ،متهم بالقتل جسم أو شيئ لايعرفه سواه من مسرح الجريمة التي ارتكب فيها الجريمة لىعرض ع

الجريمة فلا الشخص الذي لم يكن في موقع اأم رادية،بطريقة لا إ ردة فعل الفور مخه يسجل على
وتسجل التقنية ردود أفعال المخ بواسطة أقطاب كهربائية متصلة بالرأس  .يسجل مخه أي ردة فعل

 .5زالمخ كموجات تظهر على شاشة الجهاترصد نشاط 
 .البصمة القزحية والشبكية للعين-ر

أنها  بشبكية العيند ويقصشبكية العين، و  تركيبة البيولوجية لقزحية العينمن بالتدقيق في التك    
 الأوعية، وتغطيها شبكة من جدار العينوتكون الجزء الداخلي ل للعين، ساسةبية الحالطبقة العص

 التي يتركز بعضها حول حدقة العين،مجموعة الثقوب والشقوق  هيف أما قزحية العين .الدموية
زحية قأيضا تضم بصمة ال، المسافة بينهماوتختلف من شخص لآخر من حيث العدد والشكل و 

لأن  عطيت نفس اللون ظاهريا،الصبغات الملونة للقزحية التي تختلف من شخص لآخر حتى ولو أ

                                                 
1

مقال منشور على  تعرف على سبعة بصمات أخرى للكشف عن هوية الإنسان، بالإظافة إلى بصمة الأصبع، 

إلهام صالح بن خليفة، دور البصمات والآثار المادية في الإثبات .   http/www.tazaLLambz.com:الموقع

 .22-22ص ،8214، 1ط الأردن، الجنائي، دار الثقافة، عمان،
2
 .22،22ص ،ليفة، المرجع السابقصالح بن خإلهام  
3
 .111-110صحسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع،  
4
 .بالإظافة إلى بصمة الأصبع ، تعرف على سبعة بصمات اخرى للكشف عن هوية الإنسان، نفس المرجع 
5

، الماجستير في الحقوقلنيل شهادة  محافظي محمود، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي ، مذكرة 

، 8218-8211، كلية الحقوق بن عكنون ،السنة الجامعية 1فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية ، جامعة الجزائر 

 .11ص
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وبهذا تتكون بصمة مميزة للعين تختلف من شخص لآخر ولا  ناك فروق ودرجات عديدة للون نفسه،ه
 .2بل لا تتشابه بصمة العين اليمنى مع بصمة العين اليسرى في الشخص الواحد 1.تطابقيمكن أن ت

 .الاختلاف بين البصمة الوراثية والبصمات الجسدية الأخرى -2
، فإنه يتضح ر كل منها في تحقيق هوية الأفراد، ودو ل ذكرنا  لأنواع البصمات الجسديةمن خلا     

 :ينها وبين البصمة الوراثية، وتتمثل هذه الاختلافات في ما يليلنا أن هناك أوجه اختلاف واضحة ب
 .الإختلاف في الوظيفة-أ

الأفراد والتعرف على  هويةفي مجال تحقيق  بصمات الجسد البارزةرغم اتفاق البصمة الوراثية مع      
لبصمات تنعدم فيها افي عدة وظائف هامة وتنفرد بأنشطة كثيرة  اإلا أنها تختلف عنه المجرمين،

، والتعرف ونفيه، وفي مجال الهجرة والجنسيةوذلك كاستخدامها في مسائل إثبات النسب  الأخرى تماما،
كما أنها تستخدم في مجالات البحوث العلمية   وادث المعتمدة،على المفقودين وضحايا الحروب والح

 .صول النباتية والحيوانيةمراض الوراثية وتحديد الأوالعلاج وتشخيص الأ
، وهو ما يدل على أن فإنها لا تؤدي هذه الوظائف بصمات الجسم الأخرى غير الوراثية،أما      

 .3أعظم وأرقى من باقي بصمات الجسم الأخرىالبصمة الوراثية 
 .الاختلاف في الطبيعة -ب

ي ساس وراثأ، وأن بناؤها يقوم على يةتبين لنا فيما سبق أن البصمة الوراثية من طبيعة بيولوج     
لطبيعة ولا تتأثر غالبا ، بينما البصمات الجسدية الأخرى ليست من تلك ايستمده الشخص من أبويه

إلى " فولفار" توصل عالم الوراثة  6114ففي عام . ، وهذا ما أكدته البحوث والدراسات العلميةبالوراثة
إلا أنه في عام  ،وارثةعات الشفاه وأشكال الأذن متأنه لا دليل على أن بصمات الأصابع والأقدام وطب

اعتبر فيه هذا  مقالا نشرته مجلة الطبيعة،" لتونفرانسيس جا" كتب العالم الإنجليزي الشهير  6176
 مستنتجا بالمؤثرات العضوية الفيزيولوجية،وأنها تتأثر  يسير حسب طريقة خاصة،النوع من البصمات 

 قدم الأدلة الكافية لإثبات دعواه،لم ي" نفرانسيس جالتو " أنإلا  أن هذه البصمات من طبيعة وراثية،
إلى أن حسم  هذا الاستنتاج، وظل الأمر على هذا النحو،" آدمون لوكار " ي ولذا رفض العالم الفرنس

، بعد دراسة عميقة لخمسة أجيال ، الذي قرروا فيهلجنائي للإنسانالعلماء في مؤتمر التاريخ الطبيعي ا
 .4ثة في بصمات أفراد أصابعهافي عائلة واحدة أنه لا أثر للورا

                                                 
1
تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في العالم تطبق نظام التعرف على الهوية للقادمين إليها والمسافرين من  

 .نافذها الجوية والبرية والبحريةالعين في جميع مبلدها ببصمة 
2

محمد نجيب سعد، استخدام التكنولوجيا ، بصمة قزحية العين،  .118نفس المرجع،ص طارق إبراهيم الدسوقي عطية، 

 http/www.aLLhayat.com: ، مقال على الموقع21، ص8220-20-28 جريدة الحياة،
3

 .180،181ص ،1،1992ط القاهرة، ،الدار الجنة إلى إفريقيا،م وحواء من عبد الهادي مصباح، علم الوراثة يؤكد آد
4
 .119ص ،8،1991ط دار المعارف،القاهرة، حسين محمد علي، الجريمة وأساليب البحث الجنائي، 
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 .الاختلاف في طريقة الإثبات: ثالثا
تختلف كذلك البصمة الوراثية عن البصمات الجسدية الأخرى من حيث المنهج والطريق المتبع      
ا هشكال الخارجية لالشخصية على دراسة الأالجسدية الأخرى تعتمد في إثبات  تاالإثبات، فالبصمفي 

فإنه يعتمد على الأشكال المختلفة للخطوط  ففي بصمات الأصابع مثلا، .بينها اومعرفة الفروق فيم
 ليتم بعدها كشف تشابه النقط فيما بين البصمتين، لتقارن بعد ذلك مع تلك المحفوظة، الحلمية البارزة،

 .1، فإنها تعتمد في الإثبات على تحليل جزء أو أكثر من الحمض النوويأما البصمة الوراثية
 .ر البصمة الوراثية إلى حيز الوجدمراحل ظهو  :الثاني الفرع
وأنه بداخل كل  خلايا، عرف أولا أن جسمه يتكون من ،راسة الإنسان لذاته بعدة مراحلمرت د     

ومات الست ثم اكتشف بأن النواة تحتضن الصبغات أو المكروموز  خلية نواة مسؤولة عن حياة الخلية،
تقع في شكل شريط مرتب ف بأن الصبغات أو المكروموزومات تش، ثم اككروموزوم 01والأربعين 

تكون من أربعة الواحد ي2ثم اكتشف بأن الجين لاثين ألف جين كالخرز على الخيط،عليه حوالي ث
الجنيوم "لدراسة عناصر الجين فيما يسمى بمشروع  3ثم اتحد علماء هذا العصر ،عناصر متضافرة

 .المراحل بالتفصيلوسنتحدث عن هذه  ."العملاق البشري
 .والنواة 4الخلية:أولا

الدفع نحو اكتشاف البصمة الوراثية اكتشاف الخلية وما  كتشافات العظيمة التي ساهمت فيمن الا     
نبض بالحياة تسمى هذا الأخير الذي يتكون من وحدات ت من أسرار عجيبة عن الكائن الحي، تحمله

أو البنية الأساسية التي تتكون منها جميع الكائنات الحية من  ،والتي تشكل وحدة البناء الخلايا الحية،
 5.البكتيريا إلى الإنسان

                                                 
1

عبد الرحمن أحمد الرفاعي، البصمة الوراثية وأحكامها .104حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص 

-20،ص8211،سنة1فقه الإسلامي، والقانون الوضعي، دراسة فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طفي ال

ماينو جيلالي، الإثبات بالبصمة الوراثية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم . 21

 .01،ص8214/8210جامعيةالسياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، السنة ال
2

، وهي تعني الأصل والعرق أو السلالة أو المورثة ،كارم السيد غنيم ، الإستنساخ  gronosكلمة يونانية " جين"كلمة  

 .82م، ص1992-ه1412، 1والإنجاب بين تجربب العلماء وتشريع السماء، دار الفكر العربي، ط
3
 .بالمائة من أسرار هذا العالم 21لمعرفته لايصل إلا لنسبة  لقد أعلن علماء هذا العصر صراحة أن ماتوصلوا  
4

عندما تم اختراع المجهر  الميكروسكوب  في أواخر القرن السادس عشر، تمكن العلماء من معرفة الكثير عن دقائق  

تركب وجد روبرت هوك أثناء فحصه لقطاع رقيق من الفلين تحت المجهر أنه ي 1110تركيب تلك الكائنات، وفي عام 

،على يد عالم 1112ويعود اكتشاف الخلية حسب العلماء إلى . من حجرات صغيرة جوفاء أطلق عليها اسم الخلايا

، الذي رسم صورة لخلايا الطحالب والفلين على شكل وحدات ذات أبعاد تشبه "hook robert"الأحياء الإنجليزي

 .82ص ،8222ط،.الكويت، د ،عالم المعرفة الجذعية، الخلية الزعيري خالد أحمد،.القوالب
5

تقوم بجميع كتيريا، تتكون من خلية واحدة فقط، والتي تسمى الكائنات الحية الدنيا مثل البإن بعض المخلوقات،  

، والتنفس، والتكاثر أما الكائنات الحية العليا لكائن الحي، مثل التغذية، والهضمالوظائف الحيوية التي يقوم بها ا

تقنيات البصمة  عبد القادر الخياط، فريدة الشمالي، .تكون أجسامها من بلايين الخلاياوالإنسان ت كالحيوانات الفقارية

الوراثية  بين  ةالوراثية في قضايا النسب وعلاقتها بالشريعة الإسلامية، بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الهندس

 .1482ص،8228اي ، م 2-0،  الإمارات المجلد الرابع، ،والقانون، كلية الشريعة والقانونالشريعة 
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توبلازمي يعطي لها الخلية هي أصغر وحدة في تركيب الكائن الحي، يحيط بها غشاء سيإن      
الوسط كما يتكفل بالتبادل مع  ويفصلها عن الخلايا المجاورة ويحفظ مكوناتها المتنقلة، شكلها المميز،

كما تعرف أيضا أنها الوحدة الوظيفية والتركيبية الأساسية للحياة والتي تحتوي على مواد . 1الخارجي
 .2"أنها أصغر جزء من المادة الحية": ويمكن تعريفها أيضا  .حية محاطة بغشاء 

زء المحيط والسيتوبلازم هو الج اط بجدار الخلية وتتوسطه النواة،تتكون الخلية من سيتوبلازم مح     
للحياة، وأهم هذه الجسيمات التي التركيبات والجسيمات الصغيرة الازمة  بالنواة ويحتوي على العديد من

 3.طريق الأم هي جسيمات الميتوكيندريا لعب دورا هاما في الوراثة عنت
تي حيث يحتوي على الكروموزومات ال تركيب كروي تقريبا في وسط الخلية، اف النواة بأنهعر  ت     
يسيطر على وتعتبر النواة هي المركز العام في الخلية الذي  بدورها من الحامض النووي  الدنا، تتكون

ددة تملك النواة في كل خلية إذ أن جميع الكائنات الحية ذات الخلايا المتع وظيفة الخلية وينظمها،
لتي تكون لخلايا الدم فيما عدا بعض الزواحف ا ريات الدم الحمراء فهي بغير نواة،، ماعدا كمنها

 4.الحمراء فيها نواة
الحصيلة الإرثية بداية من الخواص المشتركة بين البشر كل مادة تحتضن المادة الإرثية أو و      

حيث  تميزه بذاته،و  ختص بالفردقاربة وانتهاء بالتفصيلات التي تجميعهم أو بين السلالات المت
حيث تبين أن لكل شخص في الوجود  وحتى نهايتها، يةسانمنذ بداية الإن لايطابقه فرد آخر من الناس

 تفرد بيولوجي خاص به يأخذه من أبويه بالتساوي لحظة الإخصاب، -ماعدا التوائم المتطابقة -
 5.تميز به عن غيره من بني جنسهيمن الاستقلال بنظام وراثي فريد  ويمكنه

 .أو الكروموزومات داخل النواة وتكاثرها6الصبغات:ثانيا
بي لملتفة بشكل لو نواة الخلية تشكل خيوطا أوأشرطة تسكن  التي اكتشف العلماء أن المادة الوراثية     

وهي عبارة عن أجسام صغيرة  شريطا طوله ستة أقدام، ا أوكم بحيث لو تسنى فردها لكانت خيطمح

                                                 
1
 .12ص ،8221، سنة 1، دار الحرف العربي، طض شيخة سالم، الوراثة مالها وما عليهاالعري 
2

-ه1،1،1481طدار النفائس،  خليفة علي الكعبي، البصمة الوراثية وآثارها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، 

 .18م، ص8221

COQUOZ Raphael, COMPTE Jennifer, HALL Diana, HICKS Tacha et TORNI Franco, 

Preuve par ADN – La génétique au service de la justice, Presse polytechniques et 

universitaires romandes, 33
ème

 éd, 2013, p.01. 
3

، 1للنشر والتوززيع ، ط يليا، النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته، كنوز إشبسفيان بن عمر بورقعة 

 . 111،ص8222
4
 .14نفس المرجع ،ص، البصمة الوراثية وآثارها على الأحكام الفقهيةخليفة علي الكعبي ،  
5
 .11، صنفس المرجعسعد الدين مسعد الهلالي،  
6

 ت بالصبغات لأنها تلون عند الصبغ، لأنه بعد أن عرف العلماء شكل الكروموزوماتيطلق على الكروموزومك 

وقد تمكن العلماء من التعرف على هذه الأجسام الصغيرة مشاهدتها تحت المجهر، ودراستها قام العلماء بصبغتها و

 .وترتيبها بحسب تسلسلها ابتداء بالزوج الأول وانتهاء بالزوج الثالث والعشرين
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لحيوان المنوي ماعدا ا ،كروموزوما 01وعددها ستة وأربعون  ،1ا يسميها العلماء بالكروموزوماتجد  
، وكروموزوما واحدا كروموزوما جسديا 22ما فقط، منها كروموزو 20والبويضة اللذين يحتويان على

 2.يحدد الجنس
وكان  وبين اختلالات تصيب الكروموزوم، ثم اكتشف العلماء العلاقة بين عدد الأمراض الوراثية     
احد على الكروموزومين الذين يحملان رقما كتشف الاختلالات في العدد، فإذا زاد كروموزوم و اأول ما

ذا نقص كروموزوم حتى  .3لأمراض الوراثيةاالترتيب ينتج عن ذلك مرض كذا من معينا في سلم  وا 
وقد تصاب الكروموزومات  .4أصبح أحد زوجي الكروموزومات فردا واحدا، فهي أمارة مرض معين

نما في غياب  لخلل ليس في عددها نقصا أوزيادة،با أوحتى  عة صغيرة من أحد الكروموزومات،قطوا 
 5.في انقلاب عاليها سافلها، وهو ما يسبب أمراضا معينة

 .أنواع الكروموزومات داخل النواة-1
وهي  ،الذاتية الكروموزوماتب المجموعة الأولى ، تسمىتنقسم الكروموزومات إلى مجموعتين     

وهي التي تؤثر في الصفات  لذكر والأنثى،ا ، تتشابه تشابها تاما في كل مناثنان وعشرون زوجا
المجموعة و  .للأمراض يةولون العينين، ولون البشرة، والقابل ولون الشعر، القامة،و  الجسدية، كالطول

 ،xيسمى كروموزوم  ،وعددها زوج واحد وهو مماثل في الأنثى ،الكروموزومات الجنسية هيو  الثانية
، الموجود عند الأنثى xوهو مماثل لكروموزوم  xون فرد منهبينما يختلف هذا الزوج في الذكر حيث يك
، والكروموزومات الجنسية هي السؤولة عن الصفات yوالفرد الآخر الأقصر يسمى كروموزوم 

 6.الجنسية
 .اع الانقسام الخلوي للكروموزوماتأنو -2

، ثناء الإنقسام الخلويأ إلى أخرىلقد بينت الأبحاث العلمية أن العوامل الوراثية تنتقل من خلية      
 :والذي يتنوع إلى نوعين

إلى إيجاد خلية تماثل هذا النوع  يؤدي :الانقسام الخيطي أي الفتيلي أوغيرالمباشر: النوع الأول-أ
ربعين وتتميز هذه الخلية نفس عدد الكروموزومات الستة والأ ، وتحتوي(الخلية الأم)الخلية السابقة 

                                                 
1
سالة دكتوراه في الجزائري، ر نسب في قانون الأسرةزبيدة إقروفة، الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على ال  

م، 8222/8229/ه1412 -1489، تخصص أصول الفقه، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاسلامية العلوم الاسلامية ،

 .122ص
2
 12ص ، نفس المرجع،حسنى محمود عبد الدايم عبد الصمد  

3
ج الثاني والعشرين، فنراه ثلاثة ، حيث إن سبب هذا المرض هو زيادة كروموزوم في الزومثل مرض الطفل المغولي  

 .كروموزومات وليس اثنين
4
 .مثل التيرنز، حيث يختفي أحد الكروموزومين المؤنثين  

5
 .14-11، نفس المرجع ،صسعد الدين مسعد الهلالي  

6
 MALEK Kamel, Jean Christophe MINO et Karine LACOMBE, Santé publique (Médecine légale, médecine 

du travail), Editions ESTEM et MED-LINE, Paris, 1996, p.161. 
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ة وأربعين كروموزوما على عكس الخلايا تالكامل من المادة الوراثية، س الجسمية باحتوائها على العدد
ماعدا الخلايا  -وهذا النوع من الانقسام الخلوي يحدث في كل خلايا الجسم الإنساني  1.الجنسية
 .أثناء النوم والتئام الجروح وتعويض الفاقد-الجنسية

به ، و اج خلايا مختلفة عن الخلايا الأملى إنتإهذا النوع  يؤدي: الانقسام الاختزالي: النوع الثاني -ب
وهو ثلاثة وعشرين كروموزوما، وهذا النوع من  والأربعين إلى نصفها، ةيتم اختزال الكروموزومات الست

الانقسام يحدث أثناء تكوين الأمشاج في كل من خصية الرجل ومبيض الأنثى، ولهذا فإن النواة في 
، فإذا تم تلقيح البويضة وي العدد النصفي من الكروموزوماتحتكل من البويضة والحيوان المنوي ت

الكامل  محتوية للعددتكون النواة فيها  -أي المخصبة–جة الحيوان المنوي فإن الخلية الناتب
 .، أي ستة وأربعين فرداهو ثلاثة وعشرون زوجاو للكروموزومات، 

 (.أوالكروموزومات خيوط الصبغات جينات المنظومة علىال):الحمض النووي والجينات اكتشاف:ثالثا
اكتشف العلماء أن شريط أو خيط الصبغات يتكون من  ،بعد تطور التقنية في صناعة المجهر      

وهاتان  .3، ويسمى بالحامض النووي لتمركزه في أنوية الخلايا2(D N A)سلسلتين من حمض 
على وتكونان لولبا مزدوجا السلسلتان تلتفان على بعضها البعض بشكل حلزوني حول محور واحد 

ألف جين منظومة كالخرز ، ويترتب على هذا الدنا حوالي ثلاثين كلم2144شكل شريط كاسيت طوله
 .، وهي جزء من هذا الحامض النووي الموجود في الكرومكوزومعلى الخيط

 عن جزءأو هو عبارة  4.(D N A)أحد حلقات الشريط الوراثي الذي يحتويه هو الجين أو المجين و      
لى عدد كبير من ، وكل واحد من الكروموزوم يحتوي عمن الحمض النووي على الكروموزوم جزء

لى مائة ألف مورثة جينية تقريبا، وهذه المورثات إتبلغ في الخلية البشرية الواحدة ، قد الجينات الوراثية
لى وظائف أخرى ، بالإظافة إ، والطريقة التي يعمل بهالأنسانالجينية هي التي تتحكم في صفات ا

 5.تنظيمية للجينات
" و " جيمس واطسن" المان عالبصمة الوراثية هما ال ل من وضع طرازكان أو   6750وفي سنة      

كون من زوجين متكررين حيث أثبتا أن الجين يتكون من حمض النوويك وهو بدوره يت" فرانسيس كريك
، وهذه الأربعة اشق كل منهما إلا مع وصيفهلا يتع، كل منهما حمضان أمينيان متعاشقان، من القواعد

                                                 
1
 .10نفس المرجع، ص ،البصمة الوراثية وآثارها على الأحكام الفقهية ،خليفة علي الكعبي 
2

بألمانيا وذلك من الخلايا "فريدريك ميشر" من قبل العالم الألماني 1212شاف الحمض النووي لأول مرة عام ثم اك 

 . دة في المضادات الجراحيةالمتيحة الموجو
3
 .111سفيان بن عمر بورقعة ، نفس المرجع،ص 

4
 COQUOZ Raphael, COMPTE Jennifer, HALL Diana, HICKS Tacha et TORNI Franco, 

op, cit, p.21-22. 
5

البصمة ، ، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة  بجامعة أم القرىعمر بن محمد السبيل 

 .12ص.م،8228-1481 ،1ط ، دار الفضيلة،ى مشروعيتها في النسب والجنايةالوراثية ومد
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، والسايتوسين، ، والتايمين، والجوانينالأدينين: لأحماض هيهي في الواقع حروف لغة الحياة، وهذه ا
 1.بط هذه الأربعة في صورة زوجين على طول الحمض النووي بشكل مرتب ومنتظمتوتر 

  .(بصمة الوراثية،الكأس المقدسةمرحلة اكتشاف ال)ى البصمة الوراثيةمن الجين إل :رابعا
أستاذ  2"أليك جيفري"إن اكتشاف مصطلح البصمة الوراثية كان على يد عالم الوراثة البروفسور      

وهو يجري فحوصا روتينية ، عندما اكتشف 6710نجليتراعام إلوراثة الجزئية في جامعة ليستر با
 .3تميزه عن غيره لجينات الإنسان تلك المميزات الفريدة لكل شخص بحيث 

فالثابت إذن أن الحمض النووي يبدي تكرارا خاصا بين الناس عند مواقع معينة، ويظهر اختلافا      
كل الناس، وهذا ما  يكون متماثل عند (D N A)من %77،5، وحوالي مييز بين الناسبالتيسمح 

 ،الطفيفة بين الأشخاصالمتبقية فهي التي تمثل الاختلافات  %4،5، أما يجعلنا كائنات إنسانية
لطب الشرعي هم العلماء في مجال اتوهي التي  وما إلى ذلك، والأنفكاختلاف شكل العين 

 ،زواج القاعدية بين الأفرادحيث أن هذا الجزء يختلف بدرجة عالية في تكرار الأ ،والتحقيقات الجنائية
ل الحمض النووي في إثبات أن وقد استفاد العلماء من خاصية ترتيب القواعد النترو جينية على طو 

في الأنماط الجينية وقد يتشابه بعض الناس  ضا نوويا يختلف عن غيره من الناس،لكل شخص حم
 .ولكن لا يمكن أن يشترك شخصان في الأنماط الجينية لجميع الكائنات لبعض الجينات،

ثمة  : "، فيقولدنامحاولات العلماء في ذلك حتى توصلوا إلى بصمة ال "إريك لاندر"ويوجز      
، ووفرت بثبات أدوات جديدة لتحليل العشرين في دراسة وراثة الإنسان لقرناتقدمات أساسية تمت في 

، ثم أدرك علماء الطب الشرعي بسرعة أن الدنا هو القضايا الجنائية ونزاعات البنوةعينات الشواهد في 
ئة المحيطة يتحمل الظروف السيفيه كل الخصائص المطلوبة خاصة وأنه  ،محقق الهوية الأخير
ي المنوية أو الدموية الجافة والت ، حيث يمكن عمل البصمة الوراثية من الثلوثاتكارتفاع درجة الحرارة

                                                 
1
 .88، نفس المرجع،ص، خليفة علي الكعبي12فس المرجع، ، نسعد الدين مسعد الهلالي 
2

ذلك  حأنه في الساعة التاسعة وخمس دقائق من صبا": مكتشف البصمة الوراثية" إليك جيفري" روفسور قول البي 

، تغيرت حياتي كلها تماما 1924مبر ، والذي صادف يوم الإثنين من شهر سيبتالوراثية مةاليوم الذي اكتشف فيه االبص

لقدكنا في ذلك اليوم نتلقى نماذج مختلفة وغير عادية من : " ، ثم قال ه اللحظات نادرة في ميدان العلوملكون مثل هذ

ومن مخلوقات غير من أبيها وأمها أيضا، و، م العاملة الفنية التي تعمل معناهالحمض النووي من أشخاص مختلفين بما في

، أننا توصلنا إلى البصمة الوراثية، لكن على حين غرة اكتشف طباعي أن النتائج كانت معقدة جدا، وكان انبشرية أيضا

قام فريق البحث بالتمسك بتطبيق هذا ، ورا جديدا في العلوم والتكنولوجيا، فتح عصجاء مفاجئا هذا الإكتشاف الكبير الذي

، إظافة إلى كل الأمور التي تتعلق بالحفاظ القضايا مثل الجرائم والنسب، وتحديد الأبوة والتوائمالاكتشاف وأثره على 

، وفي تلك الليلة أضافت خرى للحفاظ على البيئة وصيانتهاعلى التنوع الحيوي بالنسبة إلى الفصائل الحيوية النباتية الأ

شأنه تغيير أساليب  تلك الليلة أدركت أن لهذا الإكتشاف بعدا جديا سياسيا الذي من": " إليك جيفري" وجة البروفسور ز

ايا الأولى في وفعلا ما أن جرى حل القض ."، خاصة  عندما لاتوجد وثائق ثبوتيةنزاع فيما يتعلق بهوية المهاجرينال

 .اعيه لآلاف القضايا التي شرع مختبر جامعة ليستر في التعامل معهانفتح الباب على مصرا، حتى مختلف هذه القضايا

شرق الأوسط، لى المجرمين وتحديد هوية الأشخاص، مقال منشوربجريدة السهل التعرف ع" إليك جيفريك" البروفسور

 .28، نقلا عن حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، صوذ من الشبكة العالمية للأنترنيتمأخ
3
 .12سعد الدين مسعد الهلالي، نفس المرجع، ص  
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، كما يمكن عملها كذلك من بقايا العظام وخصوصا عظام الإنسان وكذلك مضى عليها وقت طويل
 .الشعر والجلد

نما جاءت على شكل تطورات لتي لم تكتشف دفعة واحدةراثية واهذه هي جزيئات البصمة الو       ، وا 
 1 .علمية اكتشفها العلماء مرحلة مرحلة

 .خصائص البصمة الوراثية: الثالث الفرع
مقارنة بالأدلة  ئص التي تجعلها فريدة من نوعها،تتمتع البصمة الوراثية بمجموعة من الخصا     

 .الأخرى، وسنوضح هذه الخصائص فيما يلي
  .خاصية التفرد والتميز :أولا

ن لكل شخص بصمة وراثية لاتتفق ولاتتشابه مؤداها أ تعتمد البصمة الوراثية على حقيقة علمية،     
ووي يتميز بحمل الصفات الوراثية الخاصة بكل فرد مة الوراثية لأي شخص، فالحامض النمع البص

فلكل  -.2عدا التوائم المتطابقة -آخروالتي تبقى ملازمة له مدى حياته، ولايتشابه فيها إنسان مع 
خصين إلا لش( D N A)إذ لايمكن أن يتشابه  ،3إنسان على وجه اللأرض بصمته الوراثية الخاصة به

مليار نسمة فإنه  41ومقارنة مع عدد سكان الأرضية الذي يتجاوز  ،4بليون حالة 11مرة واحدة كل 
 .5يمكن القول بأن نسبة التشابه منعدة تماما

                                                 
1
لنووي والكروموزوم آية، والحمض اوالنواة أية، ، آية ، نستفيد أن الخليةكر مراحل اكتشاف البصمة الوراثيةبعد ذ  

عندما ولو تمعنا أكثر . هذا التنبؤ العظيم من كلام رب العالمين ، كل هذه الآيات تؤكد صدقآية، والبصمة الوراثية آية

سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ }:ح الله الأماكن التي سيريهم  آياته فيها فقال جل سأنه وضَ 

موضع علوي وهي : موضع الأولأي موضعين ال. 01سورة فصلت، الآية .{أوََلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 

ف إلى غير ذلك الآفاق التي جمع أفق، وهي الناحية من السماء أي آيات السماء والكواكب والنجوم من البرق والعواص

ومن بينها جسم  ،في أنفسهم فقد قيل إن أنفسهم تعني حوادث الارض هوف: الثاني ، وأما الموضعمن أقطار السماوات

الجامع بين فن الرواية والدراية  ،لإمام محمد بن علي الشوكاني، فتح القديرا. لشوكاني في الفتحذكره االإنسان، وهذا ما

 .101ص من علم التفسير، دار الكتب العلمية بيروت ، المجلد الرابع،

رطبي ، أبو عبد الله محمد الق".أليس هذا هو الإعجاز العلمي في القرآن والسنة: " لشأنبي في هذا اويقول الإمام القرط

 .844،ص0 ج، ت، المجلد الثامن، بيروم القرآن، دار الكتب العلميةالجامع لأحكا
2
  La diversité des sequences et la très grande variabilité du nombre de répétition d’un 

individu à un autre explique qu’a l’exception des vrais jumeaux, il est hautement 

improbable que deux individus aient la meme empreinte. GILLIQUET Véronique, 

biologie, groupe de boeck, Bruxelles, France, 2009, p 146. 

 
3
، دورية علمية محكمة إ.ق.ع.منزار كريمة ، نفي النسب بين اللعان واكتشاف التقنية العلمية للبصمة الوراثية،   

، البصمة بندر بن فهد السويلم.821، ص8212 ،9 عة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، عجامتصدرها كلية الحقوق، 

  91ه،ص1489لسعودية، ل االعدل ، وزارة العد مالوراثية وأثرها في النسب، 
4

ر في جميع نظرا لعدم تطابق اثنين من البش % 99،99بوة أو البنوة تصل نسبة نجاحها إلى معرفة البصمة الوراثية للأ 

، لأنه في حالة الشك يتم زيادة عدد ل إلى القرار الصحيح تكون مطمئنةونسبة النجاح في الوصوذه الصفات الوراثية، ه

 .الأحماض الأمينية ومن ثم زيادة عدد الصفات الوراثية
5

عبلة .84، ص8224سنة  ،810ع،وتحديد الهوية، م حماة الوطن، الكويت البصمة الوراثيةنبيل رياض سليم،  

 .29، ص8212ط، سنة .البصمة الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي، القاهرة، د لاوي،الكح
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نواة هي المسؤولة  وكل خلية تحتوي على ،1ولتوضيح ذلك فإن أنسجة الجسم مكونة من خلايا     
ي كل خلية تحمل المادة الوراثية بداية من الخواص التي فكما أن النواة  ووظيفتها، ةعن حياة الخلي

ذ خلق من ،تختص بالفرد ولا يشاركه فيها آخرتجمع بين الجنس البشري وانتهاءا بالتفصيلات التي 
 .2الإنسانية إلى انتهاءها

 .خاصية الثبات وعدم التغير:ثانيا
ل الظروف الجوية على تحم (D N A)أظهرت الدراسات العلمية الحديثة مقدرة الحمض النووي       

وية منالوراثية من الثلوثات ال وخصوصا ارتفاع درجة الحرارة حيث يمكن عمل البصمة ،السيئة المحيطة
وخصوصا عظام  العظام، من بقاياويمكن عملها  والتي مضى عليها وقت طويل، افة،ية الجو الدمو أ

م والثلوثات وبجانب أي ثلوثات بيولوجية مرفوعة من مكان الحادث مثل الشعر والجلد والد   ،الأسنان
 4.ني عند عدم وجود آثار لبصمات الأصابع للمجرمين على مسرح الجريمةعوهذه الخاصية ت. 3المنوية

 .خاصية تعدد مصادر استخلاص البصمة الوراثية :اثالث
ما عدا كريات الدم  -فهي موجودة في كل خلايا الجسم  ،لبصمة الوراثية متعددةاإن مصادر       

فالبصمة من خلايات كريات الدم البيضاء  لها تباين عظيم،و  .-كما رأينا 5الحمراء لأنها ليس لها نواة
ومتطابقة  ،لعظاملجسم مثل الشعر والجلد وافي أي جزء آخر من امثلا متطابقة أيضا مع أي خلية 

فكل  .ي والمخاط، مثل اللعاب والسائل المنو لجسمأيضا مع أي بصمة من أي سائل من سوائل ا
 ،وبذلك يمكن إجراء فحص جيني على شريحة واسعة من عينات الجسم بصمات الخلايا تلك متشابهة،

                                                 
1
 .توجد في الجسم  عشرة ترليونات أي مليون مليون من الخلايا 
2

لمعاصرة، فقه ، أستاذ قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية سابقا، طرق الإثبات ادىأحمد هن 

، دراسة في البصمة الوراثية وبصمات الأصابع والصوت والدم والرائحة والإثبات الإلكتروني لامالعدالة في الإس

الذي تنظمه وزارة " فقه العصر ومناهج التجديد الديني والفقهي" وموقف الفقه الإسلامي منها، ورقة عمل مقدمة لندوة 

 .22، ص8210أبريل سنة  2-0، الندوة الرابعة عشر ، ون الدينية والأوقاف بسلطنة عمانالشؤ
3

ت العليا ، قسم ، كلية الدراساات الجنائي بين الشريعة والقانونفؤاد عبد المنعم أحمد، البصمة الوراثية ودورها في الإثب 

 .12صط، .د، المكتبة المصرية، لوران الإسكندرية، مية نايف العربية للعلوم الأمنية، أكاديالعدالة الجنائية
4

، ماحدث في قرية الرعب الإنجليزية ناربرة ، فقد في هذا المجال لبصمة الوراثيةالتي ثم حسمها بان أبرز الجرائم م 

 81عاما والتي اغتصبت في  10لبالغة من العمر تصبت فيها فتاتان بشكل مرعب وقاس، الأولى الصبية  ليندا ااغ

أشويرت ، والثانية الصبية  دون المنوي ولا أثر للجاني إلا سائلهم وعثر على جثتها مغتصبة ومخنوقة 1921فيفري 

غتصابها تكرر بعد موتها م، ولكن ا1921تموز عام  11في  ، التي اغتصبت بنفس الطريقةعاما 10البالغة من العمر 

بصمة الوراثية أرسلت له النيابة عينة مكتشف ال" ليك جيفري" منتهى الوحشية، وعندما ذاع صيت اكتشاف مع جثتها ب

والغريب أن المتهم كان قد المنوي الذي وجد مختلطا بالجثتين، وعينة من السائل " ريتشارد بكلاند" من دم المتهم 

ولكن يبدوا أن اعترافه كان نتيجة الضرب والتعذيب  وذلك لأن الثانية ولكنه لم يغتصب الأولى،  اعترف باغتصاب

، وبدأت أعجب مطاردة في التاريخ حيث اة منهمالم يغتصب أو يقتل أي فت قرر بعد الفحص أن المتهم" جيفري" العالم 

أمرت النيابة بأخذ عينات من دم ولعاب كل شباب ورجال القرية والقرى المجاورة حتى ثم الوصول إلى القاتل 

كانون الثاني  81، وذلك في الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة". كولين بيتشفورك" المغتصب الخباز الإنجليزي

1922. 
5
 JEAN CRISTOPHE GALLOUX ,op,cit, p108. 
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ص لا تتغير كما أن البصمة الوراثية للشخ .1رة لمعرفة البصمة الوراثيةر برأس الإبوالكمية الكافية تقد  
 2.ثابث إلى حد كبير (D N A)وجزيئ  ولاتتبدل بمرور العمر،

ل محتفظة بخاصية الثبات وعدم التغير عند ظ، أن البصمة الوراثية تالعلمية أثبتت البحوث لقد     
مسحات مهبلية في قضايا حدث عند أخذ كما ي من شخص، المواد البيولوجبة لأكثر اختلاط

وهو ما لا يمكن تحديده بالوسائل  ات المنوية بالإفرازات المهبلية،حيث تختلط الثلوث الإغتصاب
 .3التقليدية

 .قة في النتائجخاصية الد   :رابعا
وذلك لأن نتائجها  حتى الآن في تحديد هوية الإنسان، إن البصمة الوراثية أدق وسيلة عرفت      

ت الأبحاث التجريبية أن نسبة النجاح في دعاوى النفي تصل إلى ل  فقد د ،طعية لاتقبل الشك والظنق
بصمة تظهر  كما .4ا يجعلها سيدة الأدلةوهذا م،  %77،77وفي دعاوى الإثبات تصل إلى  644%

 والمسافة بين الأفراد، السمك هيئة خطوط عريضة تختلف في الحمض النووي بشكل واضح على
 .5ن تخزبن تلك الصورة في الحاسب الآلي لحين الحاجة إليهاويمك

وي ض النو حمتستند على ال ول في إنشاء بنوك لقواعد معلوماتوعلى هذا الأساس بدأت العديد من الد
قضايا المع إنشاء قسم خاص في البنك للمشتبه بهم في مختلف  كأساس للتعريف بجميع مواطنيها،

 .ه عند حدوث حالة إستباهليكون دليلا يمكن العودة إلي
 :خامسا

 .6تعتبر البصمة الوراثية أحد الأساليب التي تسهم بشكل فعال في مساعدة الضحايا 
 

                                                 
1

الأسس العلمية لاختبار البصمة الوراثية في القرآن والسنة، بحوث المؤتمر العالمي العاشر  محمد عبدالله إبراهيم نجا، 

الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن  ،8ج للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محور الطب وعلوم الحياة،

 .14-11ص ،8211والسنة،
2

، مكة دسة عشر، المجمع الفقهي الاسلاميالواحد، البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب، الدورة الساعبد نجم عبد الله  

 .811، ص8228المكرمة، 
3

، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، بحث مقدم إلى المركز القومي للبحوث أحمد ممدوح حجازي 

، منشور 82ريمة بالوسائل العلمية الحديثة ، الدورة الثانية والأربعين ، صائية، برنامج الكشف عن الجوالجنالإجتماعية 

 .الانترنت  على موقع
4

، بحث مقدم إلى المركز القومي للبحوث راثية ودورها في الإثبات الجنائيبديعة ممدوح حجازي ،البصمة الو 

، منشور 82مة بالوسائل العلمية الحديثة، الدورة الثانية والأربعون، صبرنامج الكشف عن الجري الإجتماعية والجنائية،

على موقع الأنترنت، يوسفات علي هاشم، أحكام النسب في التشريع الجزائري،رسالة دكتوراه في القانون الخاص، 

 .844، ص8214/8210جامعة أبو بكر بقايد ، تلمسان، السنة الجامعية
5

، سنة 22 ع،  ق.م النسب، وشرعي مة الوراثية وحكم استخدامها في مجال الطب الالميمان، البصعبد الله  ناصر 

 .128، ص8221
6

 من المحيط جثة 80حيث نشرت الوكالات العالمية خبر عودة رفات ،8222مأساة الطائرة المصرية سنة من أمثلة ذلك 
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 .العمل بالبصمة الوراثيةضوابط  :الفرع الرابع

لما كانت البصمة الوراثية تتصف بخاصية الدقة والتعقيد ولها صلة وطيدة بالمقررات الشرعية      
، وذلك من يجوز العمل بها بوضع ضوابط وشروط حتى ابد على الفقهاء من أن يقومو للنسب، كان لا

على قهاء الشريعة فعلاقة التي تر بط  بين الأطباء و تين الشرعية والعملية الطبية، ونظرا لقوة اليالناح
 بها شف خبايا لادراية لأهل الشرعفي ك م الضلع المساعد لأهل الشرعهاعتبار أن الأطباء المختصون 

 .حتى يتسنى لأهل الشرع إصدار أحكامهم الشرعية بناء على أقوال أهل الطب
 .الضوابط الشرعية والقانونية للعمل بالبصمة الوراثية :أولا

ألا تخالف نتائج البصمة الوراثية صدق النصوص الشرعية الثابثة من الكتاب والسنة النبوية  -1
، البصمة الوراثية في إثبات النسب من الإعتماد على قانونا جد مانع شرعا ولاو فلا شك أنه لاي .الشريفة

واعتبارها طريق من الطرق العلمية لإثبات النسب، وهذا  هايفظتو ر العلمي تقتضي بل إن ضرورة التطو  
 بهذف الوصول إلى الحقيقة التي يعتمد عليها لإرساء مبادئ العدل والإنصاف الذي يقوم عليها

 1ستخدام البصمة الوراثية  لتعطيل أورد الطرق الشرعية والقانونيةاس لايجوز وعلى هذا الأسا .القضاء
التلاعب ستعمالها أو كما أنه لا يجوز ا ،(ج ق أ )من 04ة التي أشار إليها المشرع الجزائري في الماد

وذلك بأن توضع آليات  مستقرة وزعزعة الثقة بين الزوجين،و الأنساب الأبها للتشكيك في الزيجات 
 .2قيقة لمنع الإحتيال والغشد

باستعمال البصمة  المتعلق( 40-61)من القانون رقم  ةقد منع المشرع الجزائري في المادة الثامنل     
ض ، استعمال البصمة الوراثية لغير الأغراالقضائية والتعرف على الأشخاص الوراثية في الإجراءات

يمنع استعمال العينات : "ادة الثامنة مايلييها في هذا القانون، فقدجاء في نص المالمنصوص عل
الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها  اتالبيولبوجية أو البصم

كما يعاقب كل من يستعمل العينات البيولبوجية أو البصمة الوراثية المتحصل عليها وفقا . 3"في أحكامه
: " فيهاوالتي جاء  67وهذا طبقا للمادة ".صوص عليها في أحكامهلهذا القانون لغير الأغراض المن
كل من  دج، 044.444دج إلى644.444سنوات ويغرامة من( 0)يعاقب بالحبس من سنة إلى

                                                 
1

لثبوت لشرعية العلمية من الأدلة ا مكانة الطرق"ب سيتم تفصيل ذلك في الباب الثاني من هذه الدراسة المعنون 

  ".النسب
2

دراسة تحليلية مقارنة لمدى انسجام تعديلات قانون بن صغير مراد، حجية الصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب،  

ن، تلمسا ،، جامعة أبو بكر بلقايد 9عالأحوال الشخصية الجزائري الحديثة مع الفقه الإسلامي، دفاتر السياسة والقانون ،

 .814ص
3

، يتعلق باستعمال البصمة 8211يونيو سنة  19، الموافق ل1412رمضان عام  14المؤرخ في ( 21-11)رقم  ق 

 .الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
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أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض  يستعمل العينات البيولوجية
 ".  المنصوص عليها في أحكامه

ل الوحيد للنظر فيما القاضي، ذلك أن القضاء هو المخو   ن يكون إجراء البصمة الوراثية بأمر منأ -2
يجوز :"  (ق أ ج)الفقر ة الثانية من  04ق إثبات النسب وهذا مانصت عليه المادة ر من طيراه مناسبا 

 .1"للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب
صفة ب ن يطلب إجراء تحليل الحمض النوويمن تلقاء نفسه أي شخص ا لهذا الشرط لا يستطيع أووفق

مر التحليل أ، ويمنع على الجهة القائمة بضاءشخصية أو بدون أن تكون هناك دعوى أو إذن من الق
 .أن تقوم به قبل استفاء الشروط 

ذا لم يتوفر ذلك يمكن الإستعانة بال تكون هذه المختبرات تابعة للدولة،يفضل أن  -3 مختبرات وا 
، ويمنع القطاع الخاص والشركات التجارية ذات المصلحة الخاصة 2الخاصة الخاضعة لإشراف الدولة

والتي جاء فيها ما ( 40-61) وهذا مانصت عليه المادة السابعة من القانون رقم .يهامن المتاجرة ف
خبراء المعتمدين طبقا وال تجري التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل المخابر" : يلي

بل يجب فرض عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالجينات  3".للتشريع المعمول بهما
نتائج اختبارات وتحاليل  كما يمنع إفشاء مسلمة وتحطيم دعائمها المستقرة،البشرية أو التعرض للأسرة ال

رجة الجريمة في التشريع ذلك يرقى إلى دلأن  غير خارج نطاق الخصومة القضائية،البصمة الوراثية لل
تطبق العقوبات  ":تنص على أنه (45 -15)القانون رقم من 255ذلك لأن المادة  ،الجزائري

ر المهني من قانون العقوبات على كل من لا يراعي إلزامية الس   046المنصوص عليها في المادة 
من القانون رقم  61د نصت المادة وق ."من هذا القانون 221 -241لمادتين المنصوص عليه في ا

يعاقب بالحبس من :"الوراثية إذ جاء فيها ما يلي نتائج البصمة يفشي على معاقبة كل من( 61-40)
دج، كل من  044.444دج إلى  14.444سنوات وبغرامة من ( 40)أشهر إلى ثلاث ( 41)ستة

 4".يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية
عطائها مكانتهاتفعيل دور البصمة الفي هذا الصدد ول      مر الأ يقتضي ، فإننا نرى، أنهوراثية وا 

والمرسوم  ،(ج.أ.ق)مكرر من  7إجراء هذا التحليل ضمن الشهادة الطبية المنصوص عليها في المادة 

                                                 
1

المتضمن تقنين الأسرة  (11ـ24)رقم  المعدل والمتمم للقانون (م82/28/8220)المؤرخ في ( 28ـ20)رقم ق  
 .ائريالجز

2
 .خصصة والمعتمدة رسميامته على المعامل الللأخلاقيات في فرنسا بقصر استخدامفلقد أوصت اللجنة القومية  
3

، يتعلق باستعمال البصمة 8211يونيو سنة  19، الموافق ل1412رمضان عام  14المؤرخ في ( 21-11)انون رقم ق 

 .الوراثية في الاجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
4
 .المرجع السابق 
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وجود  لفحوصات على البحث عنبأن لا تقتصر ا 66/45/2441،1المرخ في  650-41التنفيذي رقم 
اء الإستشارة الوراثية ، بأن تتوسع لإعطلخاطبين للزواجثبات لياقة اأمراض جنسية لإأو  أمراض،

على أن يكون هذا  من شروط الفحص الطبي قبل  لجينية،اف المبكر عن الأمراض الوراثية أو للكش
 .نات الزوجين ضمن وثيقة الزواجمع بيا (D N A)ويتم تدوين تحاليل . الزواج
نات القانونية ذا نستخلص أن تحليل البصمة الوراثية يعطي النتيجة يقينا بأمانة وفقا للضماهك     
غير  نسب بما يتماشى مع مقاصد الشريعة،عتماد على نتائجها لإثبات الولامانع من الا ،نية المقررةوالف

ة النتيجة أن الوسائط وما يتخلل مثل هذه العمليات هي من قد يقلل من هذا اليقين أي من سلام
عدم العناية و أ الخاضعة للفحص البيولوجي الجيني، ودقتها، وكذلك الأخطاء البشرية كاختلاط العينات

 ....إلخ....التامة أو عدم النظافة
ن لوراثية مم  يشترط أن يكون القائمون على العمل في المختبرات المنوطة بإجراء تحاليل البصمة ا -4

 .ون حكم عليهم بحكم مخل بالشرف أو الأمانة يكوألا   ،ايوثق بهم علما وخلق
النسب لعدم تأكد من إثبات أن يستعمل تحاليل البصمة الوراثية في الحالات التي يجوز فيها ال -5

 . ضياعه والمحافظة عليه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك
بثبوث النسب في ألا تتقدم البصمة الوراثية على الطرق الشرعية التي نص عليها القانون الخاصة  -6

، إذ يجوز الاعتماد إهمال النصوص الشرعية والقانونيةحتى لايؤدي ذلك إلى  ،(ج.أ.ق)من  04المادة 
فتحليل الحمض . 2تنازع النسب شريطة ثبوت الفراش ياقضا على البصمة الوراثية في مجال النسب في

لاقة رد هذه العيثبت النسب تلقائيا لمج، لاأبيهالنووي الذي يثبت العلاقة البيولوجية الحتمية بين الولد و 
نما يج بالفحوصات الطبية، متى توافرت 3ربطها بوجود الفراش الشرعي المبني على العقد الشرعي بوا 

 .004، 02، 06 والمادة( ج.أ.ق)من  ،6فقرة  04شروطه الشرعية والقانونية الواردة في المادة
نه لايجوز لأ  إذا وجد الفراش الشرعي،لنووي إلا  اوعليه نقول لايجوز للقاضي الأمر بتحليل الحمض 

 . ت النسب من غير الفراششرعا ولا قانونا إثبا
 .صمة الوراثية من الناحية العمليةلبضوابط العمل با :ثانيا

                                                 
1

،يحدد شروط 8221مايو سنة  11الموافق  1482ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  104-21مرسوم تنفيذي رقم  

 1924يونيو سنة  9الموافق ل 1424رمضان عام  9المؤرخ في  11-24مكرر من القانون رقم  2وكيفيات تطبيق المادة

 .والمتضمن قانون الأسرة
2

 .49مة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية، نفس المرجع،صخليفة علي الكعبي، الص
3

 82،"قانون الأسرة الواقع والآفاق"غرداين خديجة، نظام البصمة الوراثية في إثبات النسب، مداخلات اليوم الدراسي، 

 .12، المركز الجامعي، مغنية، معهد الحقوق والعلوم السيلسية، فسم الحقوق،ص8212فبرارير،سنة 
4

المتضمن  29/21/1924المؤرخ في  11-24، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 82/28/8220المؤرخ في  28-20قم ر ق 

 .تقنين الأسرة الجزائري
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أن تكون المختبرات مزودة بأحسن الأجهزة ذات التقنيات العالمية والمواصفات الفنية القابلة  -1
 .مع العينات والظروف المحيطة بها في الدولة للإستمرارية والتفاعل

المسلم لا تقبل على وشهادة غير  إختبار البصمة الوراثية مسلم عدل،لأن قوله شهادة،أن يجري  -2
وهناك من استرط أن يكون العاملون على البصمة الوراثية أكثر  .إلا الوصية في السفر ونحوه المسلم،

وهو قول  قياسا على القيافة، ،2جواز عمل المسلم العدل ىمن ير  وهناك،1من خبير قياسا على الشهادة
، وهو الرأي الراجح ،3يوهناك من أرجع تعدد الخبراء للقاض .ية والظاهرية وأبو ثور الأوزاعيالشافع

ذا ما شك في صحة النتائج  فمتى رأى القاضي في قول الخبير الثقة والأمانة والطمأنينة أخذ بخبرته، وا 
رة أخرى، وهذا الذي ورد في توصيات المنظمة الإسلامية ر تكرار التحليل البيولوجي مرج من فلا ح

 .4للعلوم الطبية إبان ندوتها الحادية عشر
جراء فإنه قصرهذا الإ راثية،تبارات البصمة الو على نتائج اخ وبذلك فإن المشرع الفرنسي وحرصا منه

 من القانون رقم  41ا السياق نصت المادة وفي هذ ط يحددها القانون،معينين وفق شرو على خبراء 
على اشتراط أن يكون الشخص القائم بتحاليل 5والمتعلق بالخبراء القضائيين المعدل والمتمم 76/017

وأن يحصل  ي المادة الثانية من ذات القانون،البصمة الوراثية مسجلا في القائمة المنصوص عليها ف
          :والتي نصت على .يحددها مرسوم مجلس الدولة على ترخيص بذلك بعد استفاء الشروط التي

Sont seules habilitées, en matiére judiciaire, à procéder à l’identification 

d’une personne par ses empreintes génétiques. Les personnes incrites sur les 

listes instituées par l’article 2 de la présente loi et ayant fait l’objet d’un 

agrément dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat ."6  
الأشخاص  المتضمن شروط اعتماد 6777فبراير  41المؤرخ في  109/97وبصدور المرسوم رقم 

، المعدل قضائيةالجراءات الافي إطار  ةالمؤهلين للقيام بمهام تحديد الهوية عن طريق البصمات الوراثي
 :والمتمم، فإنه تم تحديد تلك الشروط على النحو التالي

ة المختصة التي جنأن يكون الشخص القائم على تحليل البصمة الوراثية حائزا على اعتماد تمنحه الل  
               :والتي جاء فيها ه المادة الثالثة من هذا المرسوم، وهو مانصت عليأنشأت لهذا الغرض

                                                 
1
 .والدكتور فؤاد المنعم، والدكتور حسن الشادلي ، والدكتور علي القرة داغي،الأشقر الدكتور محمدورجح هذا الرأي،  
2
 .الهلالي، والدكتور وهبة الزحيلي عدمس سعد الدين ورجح هذا الرأي، 
3

عمر بن ..." والذي أراه أن الأمر راجع إلى الحاكم الشرعي: "عمر بن محمد السبيل والذي قال ورجح هذا الرأي، 

 .11محمد السبيل ، نفس المرجع، ص
4

. 1481محرم  89-82 نظمة الإسلامية للعلوم الطبية إبان ندوتها الحادية عشر التي عقدت في دولة الكويت يوميالم 

 .8222ماي  11
5

المتعلق باحترام الجسم  89/22/1994المؤرخ في  94/101م هذا القانون بموجب المادة السادسة من القانون رقم تمَ  

 .البشري
6 La Loi N94/635 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain,J.O.R.F N175 du 

30 juillet 1994. 
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-« Sont seules habiliées à procéder à des identifications par empreintes 

génitiques dans le cadre d’une procédure judiciare ou  de la procédure extra 

judiciare d’identification des personnes décédées les personnes physiques ou 

morales ayant fait l’objet, dans des conditions fixiées par les dispositions ci-

après, d’un agrement délivré pour une période de cinq ans renouvlable par la 

comission instituée à l’article 1
er »1 

، أنه ه المادة الرابعة من هذا المرسوم، وهو مانصت عليون مسجلا بهيئة الخبراء لقضائيينأن يك-
لايمكن أن يمنح الاعتماد المذكور في المادة الثالثة إلا لأشخاص طبيعية أو معنوية مسجلة على 

ق بالخبراء المتعل 27/41/6776إحدى القوائم المنشأة بموجب المادة الثانية من القانون الصادر في 
 :تي نصت علىوال .من قانون الإجراءات الجزائية 657القضائيين، والمادة 

- « L’agrément prévu à l’article 3 ne poura être accordé qu’a des personnes 

physiques ou morales inscrites sur une des listes instituées en vertu de l’article 

2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée relative aux experts judiciares et de 

l’article  157 du code de procédure pénale .. » 2  
ة الوراثية حائز على المؤهل العلمي المطلوب في التخصصات م على تحليل البصمأن يكون القائ -

هذا الأخير تجارب تطبيقية في التي يتطلبها هذا النوع من الاختبارات البيولوجية، مع وجوب أن تكون ل
 .3مجال البيولوجيا الجزئية

-61)رقم  القانون من 47في نص المادة وذلكأما المشرع الجزائري فقد نص على هذا الشرط      
تجري التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل المخابر  :"والتي نصت على ما يلي( 40

 .يع والتنظيم المعمول بهماوالخبراء المعتمدين طبقا للتشر 
إلا  أن المشرع الجزائري لم  ."4ق المشفرة دون تحديد الجنسلا يجري التحليل الوراثي إلا على المناط

 .ينص صراحة على دور البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب مثل المشرع الفرنسي
، 5فسه نفعا أو يدفع عنها ضرراجر لنبصمة الوراثية إذا كان يينبغي ألا يقبل قول الخبير في ال -3

وألا يكون ذا صلة أو قرابة أو  ،1وأن يكون ذا خبرة وتجربة بأن يكون مؤهلا واشتهر عنه الإصابة

                                                 
1
 ART 3 modifié par le décret N°2012/125 du 30/01/2012.J.O.R.F N0026 du 31/01/2012. 

2
 Art 4  modifié par le décret N° 2002/931 .DécretN2002/931 du11/06/202,J.O.R.F N 137 du14/06/2002. 

3
، 8211درية،مصر د،ط، سنةدراسة مقارنة، دارالجامعة الجديدة، الاسكن هيام اسماعيل السمحاوي، إيجار الرحم، 

سه ركول مصطفى أحمد، البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسب، دار الكتب القانونية، دار شتات  .021،028ص

 .12ص ،8212سنة ط،.د مصر، للنشر والبرمجيات،
4

لوراثية يتعلق باستعمال البصمة ا 8211يونيو سنة  19الموافق ل  1421رمضان عام  14مؤرخ في  21-11رقم  ق 

 .في الإجراءات القضائية والتعرف على االأشخاص
5

محمد الأشقر إثبات النسب بالبصمة الوراثية، ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجنيوم البشري والعلاج الجيني،   

فس ، نقلا عن خليفة علي الكعبي، ن402، 1، ج1992أكتوبر  10-11ه الموافق ل1419جمادى الآخرة  80-81الكويت 

 .01المرجع، ص
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الإسلامي في دورته السادسة  قهوهذا حسب توصيات مجمع الف داعين،عداوة أو منفعة بأحد المت
 .2عشر

بدءا من نقل العينات إلى ظهور النتائج ثوثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية  -4
وضمانا لصحة نتائجها مع حفظ هذه الوثائق للرجوع إليها  ائية حرصا على سلامة تلك العينات،النه

 .3عند الحاجة
 .استخدام البصمة الوراثية4مجالات: الفرع الخامس

ية، وذلك بفضل ما تتحلى تؤدي البصمة الوراثية دورا هاما وبارزا في شتى نواحي الحياة الإجتماع     
به هذه التقنية من خصائص ومميزات بالإظافة إلى مصداقيتها في مجال البحث عن الدليل، لذلك يرى 

، أهمها لوراثية في ميادين كثيرة ومتنوعةيمكن استخدام البصمة االمختصون في المجال الطبي أنه 
 .5مجال النسب والمجال الجنائي والمجال الطبي

 .م البصمة الوراثية في مجال النسباستخدا: أولا
، فأصبح الاعتماد في حسم المنازعات في مسألة النسبلقد لعبت البصمة الوراثية دورا كبيرا       

بهذا  والمقصود.6إثبات النسبفي مجال على هذه التقنية التي تفوقت على غيرها من الطرق العلمية 
 علة أوسبب كضياع أوفقدان أوكوارث،ك لوجود وذل الفراش،الذي يعلم فيه من هو صاحب النسب هو 

 :هي  وصور هذا النوع من النسب في أغلبيته بالإثبات وليس بالنفي،ويتميزهذا النسب 
أو  ،مرأةأو رجل وا د رجلين،قد يكون المتنازعان على الول :تنازع الإثنين في الولد :الصورة الأولى-1

 :تيوهذه الصورة لها عدة حالات وهي كالآ ،امرأتين
 .7المستشفيات ومراكز رعاية الأطفالعند الإشتباه في اختلاط المواليد في -أ

                                                                                                                                                    
1

 ،8211سنة ،1ط منشورات زين الحقوقية، لبنان، حجيةالبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، صفاء عادل سامي، 

 .112ص
2

تقرير اللجنة العلمية عن البصمة  من توصيات الحلقة النقاشية لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشر، 

 .م، مكة المكرمة8228/ه1488مي، الوراثية، مجلة مجمع الفقه الإسلا
3

في القانون الجزائري، القانون الشامل، بحث منشور على  إثبات النسب بالطرق العلمية البيولوجية الحديثة 

علي القره داغي، البصمة الوراثية من منظور الفقه . دون ذكر صاحب البحث blogspot.com droit.7الموقع،

 .14-11، ص8221، سنة11ي،عالإسلامي،م المجمع الفقهي الإسلام
4  

إن اكتشاف القوانين المتعلقة بالوراثة ومعرفة ترتيب عناصرها المشتركة والخاصة ومعرفة كيفية الاستفادة منها مما 

نْ عِلْمِهِ إلِاَّ بمَِا شَاء وَ } : هيأه الله للبشر من العلم في هذا الزمان، كما قال لله تعالى سِعَ كُرْسِيُّهُ وَلاَ يحُِيطوُنَ بشَِيْءٍ مِّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضَ وَلاَ يؤَُودُهُ حِفْظهُمَُا وَهوَُ الْعَليُِّ الْعَظِيمُ   .800البقرة الآية،سورة.{السَّ
5
 .12خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص 

6
 SCHORNE Deborah, Enfant de qu ? procréation assistée et filiation en Suisse et au 

Québec, thèse pour l’obtention du grade de maitre en Droit- option biotechnologie, facultés 

des études supérieures de  MontréaL,2007,p27. 
7

ائق والدراسات القانونية ع، قسم الوث.م.م ب القانونية لإثبات النسب بالبصمة الوراثية،العربي،الجوانبلحاج 

 .14ص ،8218السنة ،21والقضائية،ع
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 نتيجة إهمال،أو  أو يتم بطريق الخطأ، معتمد في بعض القابلات لغرض ما،قد يحدث ذلك بفعل       
الأمهات و في هذه الحالات يصعب على  .المستشفى كالحريق وغيره أو حصول أمر طارئ في

لحاقه ييز بين االتم لإبن والأجنبي، فهنا يمكن استعمال البصمة الوراثية لمعرفة نسب كل طفل وا 
 .1بوالديه

 .إختطاف الأطفال-ب
ثم بعد فترة من الزمن علم الأب  ولد من آخرثم تبناه على أنه أبيه،كما لوقام شخص باختطاف       

ر أمام القاضي، ولم تكن لأي ورفع الأم ثم خاصم الخاطف للولد، ه في مكان ما،الحقيقي بوجود ولد
  2.منهما بينة، ففي هذه الحالة يتم استخدام تقنية البصمة الوراثية لمعرفة الأب الحقيقي

 .عند الإشتباه في أطفال الأنابيب -ج
أو عن طريق الخطأ، كأن يقوم الطبيب أو اعي إما عمدا،يحدث ذلك في مراكزالتلقيح الإصطنقد       

امرأة في حاجة إلى التلقيح الإصطناعي بماء يظنه ماء زوجها ، وهذا العمل مساعده بتلقيح بويضة 
 :ينتج عن ثلاثة حالات

 .أن تكون المرأة الملقحة حاملة لجنين مخلوق من بويضتها وماء زوجها مع عدم التأكد -6
 .أن تكون المرأة الملقحة حاملة لجنين مخلوق من بويضتها وماء رجل أجنبي عنها -2
 .أة الملقحة حاملة لجنين مخلوق من ماء زوجها ولبويضة امرأة أخرى غيرهاأن تكون المر  -0

لحاقه بوالديه لذلك يلزم  .3وفي هذه الحالة يمكن الإستعانة بتقنية البصمة الوراثية لمعرفة نسب الطفل وا 
، لأن ذلك يؤدي لمنع حدوث أي اختلاط في العينات زمةيلزم على هذه المراكز اتخاذ الإحتياطات الا  

لحاقاب و نساختلاط الأإلى   .الضرر ا 
 .ماكان سبب التنازع فيه يرجع إلى انتفاء أدلة الإثبات الشرعية أو تساويها،أو تعارضها-د
 :،وذلك في الحالات التاليةهاء الشريعة يحكمون فيه بالقيافةأي ماكان فق 

                                                 
1

دورية تصدر عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، بة عفاف، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، م المنتدى القانوني، م ح 

 .19، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص، كلية الحقوق والعلوم السياسية4ع
2

طاف لبدو بالسودان باخت، عندما قام أحد الرحالة ا1902لسودان عام لصدد نذكر القضية التي وقعت في اا ذاوفي ه 

هاربا في الصحراء حيث يقيم في البادية، وبعد مضي عدة سنوات قام بالدخول  ، وفرَ بنت صغيرة من مدينة أم درمان

 ، فلم يجدت مع المختطف أمام القاضي الشرعي، حينها تنازع والد البناربها وأخبر والدهابالبنت إلى المدينة فرآها أحد أق

احتكم القاضي الشرعي إلى نه لا توجد آنداك أوراق ثبوتية ف، ونظرا لأالأدلة لكل من الطرفينالقاضي ما يرجح به 

الة المتهم إلى محكمة القيافة عن طريق قائفين أثبتوا خلالها أن البنت هي للأب الحقيقي الشاكي وليس للمختطف، وتم إح

 . 21، نفس المرجع، صخليفة علي الكعبي. فها ه قام بخطعترف المتهم بأن البنت ليست ابنته وأنالجنايات، حيث ا
3

الجامعة تير، كلية الشريعة والقانون ،رسالة ماجسثبات النسب في ضوء علم الوراثة ،، إعائشة إبراهيم المقادمة 

إثبات سائل النسب الرزاق ويح، موقع البصمة الوراثية من و أمرق عبد. 21م، ص8218-ه1411الإسلامية ، غزة، 

 .121، ص 8221، 1ط  لنهضة العربية ، مصر،، دار االنسب
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ج المطلقة أو أن تتزو  أو  ن النكاح الفاسد،أو م ج عن الوطئ بشبهة،ب الولد الناتفي حالة نس -1
الأرملة قبل انقضاء عدتها ثم ولدت فهل ينسب ولدها إلى زوجها الثاني الحالي، ففي هذه الحالة يمكن 

وقديما كان يحتكم في هذه الحالة  .جوء إلى البصمة الوراثية لمعرفة الأب الحقيقي ونسب الولد إليهالل  
 3.طئيين أحق بالنسبليقرر أي الو 2أو عرض الولد على القائف1إلى إجراء القرعة

 مولودا وشك زوجها في نسبته إليه،وقد ولدت  .في حالة الإغتصاب والإستكراه لامرأة متزوجة -2
وراثية لتحديد الوالد لهذا المولود، وقد كان فقهاء الشريعة هنا أن يعرض الأمر على البصمة الفيمكن 

 .إلى القائف ونفي هذه الحالة يحتكم
أن يطلق الرجل زوجته ثم تلد ك ،ل قد جاء في غير المدة المعتبرة شرعاعند الشك في أن الحم -3

ي الزوجة ذلك، فوتن4.ولد في غير المدة المعتبرة شرعا هن  ، لأعي الزوج أن الولد ليس منه، فيد  ولدا
 .حينئد يمكن الاحتكام للبصمة الوراثية لتحديد أن الولد من الزوج أومن غيره، وبذلك ينتهي النزاعو 

وغير ذلك  أي أن الحمل ليس منه، مل قد حدث قبل زواجه من المرأة،إذا ادعى الزوج أن الح وكذلك
 5.من صور الاختلاف بين الزوجين

إذا  دعيه،لقد اجتهد الفقهاء في إلحاق اللقيط بمن يف .أن يلحق شخص طفلا لقيطا أو ضائعا -4
فإن أقام  قيط قدم صاحب البينة،ا الل  نسب هذفإن أقر رجلان أو أكثر ب تحققت شروط الإقرا ر بالنسب،
ففي هتين الحالتين اختلف الفقهاء  وكذلك إن لم تكن لأي منهما بينة،كل واحد بينة فقد تعارضت، 

وهو رأي  الرأي الثاني، عرضه على القافةالذي  يرى وهو رأي الجمهور و  الرأي الأول ،على رأيين
 6.ليس أحدهما أولى على الآخر ن معا لأن  أن يحكم بالولد للمتنازعيي الذي يرىالحنفية و 

جوء إلى البصمة الوراثية لمعرفة الحقيقة لة يرى الفقهاء المعاصرون أنه يمكن الل  في هذه الحا     
توافرت الشروط إذا  لبصمة الوراثية حجة مقبولة ملزمة،اتثبته ابل إن م سب الطفل للأب الحقيقي،ون
 .7ثية في حل مشكلة اللقيط ومجهول النسب، وبذلك تسهم البصمة الورالمطلوبةا

 ." الإستعراف" معرفة الجثث المتفحمة عن طريق :الثانية ةالصور  -2

                                                 
1
 .القرعة هي طريقة تعمل لتعيين ذات أو نصيب من بين أمثاله، إذا لم يكن تعيينه بحجة 
2
 .سيتم التفصيل في موضوع القيافة في الفصل التاني من الباب الأول من هذه الدراسة 
3

محمد . 121،ص 12 ج،1929 ،1طع ، بيروت ،سوط ، دار المعرفة للنشر والتوززيشمس الدين السرخسي، المب 

 .8221، سنة 1، طمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية الخطيب الشر بيني، 
4

وسيتم تفصيل ذلك لاحقا في الباب ن أدنى مدة الحمل ستة أشهر قمرية، على أ (المذاهب الأربعة)فقد أجمع الفقهاء 

 .الثاني من هذه الدراسة
5

 .21عائشة إبراهيم المقادمة ، نفس المرجع، ص  
6

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، دار الفكر، م  

 .111ط، لبنان ص.د ،4
7

 .14، نفس المرجع، صب القانونية لإثبات النسب بالبصمة الوراثيةالعربي،الجوانبلحاج  
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ف بأنه مجموعة من العلامات والأوصاف والمميزات التي تميز شخصا معينا عن سواه مدى يعر       
هات وعند تقطيع أوصال الحياة، وقد يمتد العمل بالإستعراف إلى الموتى في حالات التغيرات والتشو 

جوء للبصمة الوراثية للتعرف على هوية الجثة إذا كانت أشلاء الجثة غير متكاملة، فهنا يمكن الل  
 .1الجثث

  .رة والجنسيةدعاوى الهج:الصورة الثالثة-3
نجلترا ديةهذا الأمر شائع في كثير من الدول كالإمارات والمملكة السعو       التي استخدمت تقنية  ، وا 

رابة للمقيم في دولة قهجرة لإدخال شخص لا يمت بأي صلة راق البصمة الوراثية في جرائم تزوير أو لا
 .وأيضا حالات الإنتساب للأشخاص الميتين ،المهجر على أنه من أقاربه

هويته، غالبا البصمة الوراثية في نسب من تجهل  استعمالونخلص في هذا النوع من النسب أن      
وبعض الحالات التي تتكفل الشرطة  ء نظرا لوجود خصومة أمام القاضي،القضا يتم عن طريق ام

 .بإجراء تحاليل الحمض النووي
 .في المجال الحنائي: ثانيا

 .يتم استخدام البصمة الوراثية في مجال القانون الجنائي في أنواع متعددة من الجرائم منها
 .جرائم القتل -1

أهم المجالات التي تستخدم فيها تقنية البصمة الوراثية في حال تعتبر جرائم القتل والجرح من       
ولتسهيل التعامل مع هذه . لك الجرائم الإنتحاريةذثار للجاني على مسرح الجريمة، وكوجود أي آ

، يتم فيه أخذ البصمة شيف من الملفات الخاصة بالمواليدالقضايا أصبحت الدول الأوربية  تستخدم أر 
، وعند العثور على الجثة سواء تفاظ بها للرجوع إليها في أي وقتحديث والاحالوراثية لكل مولود 
فيمكن الحصول منها على عينات للحامض  مدفونة في الأرض من مدة ومتحللة، أكانت محترمة أم

ه التقنية ذبه واستخلاص وتحليل هذه الخلايا ،النووي عن طريق الخلايا الموجودة بالعظام مثلا
وغالبية الدول تستخدم  .لدليل الموجود بملفات المواليدج البصمة الوراثية ومقارنتها بائوالحصول على نتا

 .2هذه التقنية في هذا وخصوصا إنجلترا
 .جرائم العرض-2

تستعمل تقنية البصمة الوراثية في الكشف عن جرائم العرض بأنواعها كاللواط والزنا والاغتصاب       
، وكل فعل ارتبط بجناية أو جنحة في قضايا أو أثرا ض المصاحب لجرح خلف عينةوهتك العر 

                                                 
1

ومثال ذلك ما حدث في قطار أسوان الذي راح ضحيته فرابة الألف جثة لا صورة لها ولا مظهر لها ولا خيط يربط  

لمياء فتحي . وآبائهم وذويهم هذه البقايا الآدمية ومقارنتها مع أبناء المتوفينل، فتم اختبار الحامض النووي هاالجثة بذوي

مية الحديثة في مكافحة الجريمة، الدورة الثانية لأساليب العلالبصمة الوراثية للحامض النووي كأحد اعوض، 

 .10، ص8221سنة، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، القاهرة، والأربعون
2
 .108ص حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد،نفس المرجع، 
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عينة من  ت أثرا أو سائلا أو، وكل حادثة تركتحليل البيولوجيالعرض تركت آثارا أو عينات مفيدة لل
 1.، ويمكن الاستفادة منها في تحليل البصمة الوراثيةالمتهم على المجني عليه

الوراثية واعتمدت على نتائجها في  بقيمة البصمةمت معظم المحاكم في مختلف البلدان قد سل  ل     
محاكم الدول الغربية وغيرها من الدول المتقدمة، بل نائي، ولم يقتصر الأمر فقط على المجال الج

وبذلك تكون  3.، ومصر2سلامية مثل الجزائروالإ ى الكثير من محاكم الدول العربيةتعدى ذلك إل
من  ، فقد ساهمت في القبض على الكثيرذ بدء استخدامهاثبثت فاعليتها منالبصمة الوراثية قد أ

 .4المتهمين
إن هذه الدقة التي تقدمها البصمة الوراثية جعلت التشريعات الوضعية تأخذ بها في مجال النسب      

 .5وأقرتها بنصوص خاصة
 .في المجال الطبي: ثالثا
مة لا تتكرر في أي خلية لأي كائن حي عبارة عن بص (D N A)لما كان الحامض النووي      

حامض النووي واختلافه من استخدام هذا التمييز في تسلسل ال، فقد أمكن رأخرى لأي كائن حي آخ
سواء كان  ،لميكروب المسبب للأمر اض المعديةفي الكشف عن الحامض النووي ل كائن إلى آخر

 .6أم طفيلا أم فطرا، أو فيروسا،بكتيريا
لنووي للمكروب من صنع ما ال معرفتهم بالتركيب الجيني للحامض وقد تمكن العلماء من خلا     

والذي يمكن من خلاله الكشف عن الحمض النووي للمكروب المسبب " probe"أو يسمى بالمجس
 .للأمراض

                                                 

 
1

ية علمية تصدرعن قسم الكفاءة المهنية م دور م المنتدى القانونية، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، حبة عفاف، 

  .12خليفة علي الكعبي ، نفس المرجع، ص.19،ص4بسكرة،ع جامعة محمد خيضر، للمحاماة،
2

الهويات من خلال أعلن مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني أنه سيتم إنشاء بطاقة آلية للتعرف على  

الوراثية للمديرية العامة للأمن، الذي أنشئ سنة  بر المتخصص في تحليل البصمةالمخت ، وأضاف أنَ البصمة الوراثية

من  %22قضية تنتعلق بالبصمات الوراثية وردت في مختلف مصالح الأمن والعدالة ما سمح بحل 1022عالج ،8224

قات النسب في حايا الكوارث، وتحديد علارهاب والتعرف على ضالإجرام العنيف والعادي وكذا الإقضايا تتعلق ب

لبصمة الوراثية ،جريدة الخبر من قضايا الجرائم والإرهاب با  %22الشرطة تنجح في حل . طار الجنائي والمدنيالإ

 .، م82/12/8212الصار بتاريخ ع الجزائرية ، 
3

أن يستمد  أو القضائية ، تعتبر دليلا كاملا يجوز للقاضي الفعلية لقد استقرت محكمة النقض المصرية في أن القرائن 

أن القرائن من طرق الإثبات الأصلية في المواد الجنائية ، " :ة، ومن أحكامها في هذا المجالقناعته منها للحكم بالإدان

وبهذا يتبين أن قضاء النقض  ."لإعتراض على الرأي المستخلص منها، ولا يصلح اا دون غيرهافللقاضي أن يعتمد عليه

كم ، بل يكفي في الدليل المادي الذي تقوم عليه المحكمة في الحبنوع معين من الأدلةبات الإدانة المصري لا يتقيد لإث

، سواء كان مباشرا كالإعتراف وشهادة الشهود أو غير مباشر كالبصمات الوراثية وسائر بالإدانة أن يؤدي إلى الحقيقة

 .القرائن الفعلية
4

سنة  ،لعلوم القانونية والإقتصادية، ديمشقاجامعة  م ،ات الوراثية في القضايا الجزائيةدور البصمفواز صالح،  

 .112، ص 1ع،  81 م، 8222
5
 .من هذه الدراسةالأول الباب  الفصل الثاني من سيتم تفصيل ذلك في 
6

، 8220، ق،جويلية.ش.م، البصمة الوراثية وحكم استخداها في مجال الطب الشرعي والنسب، الله الميمانناصر عبد  

 .124-121،ص، 8221، سنة 12ع
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أو غير ذلك من  أوالبكتيريا، جيني للجزيئ المعدي في الفيروس،من خلال معرفة التركيب ال     
حامض تحتوي على نفس هذا التسلسل من ال أمصالالعلماء من خلال تطعيم  تمكن ،ئنات المعديةالكا

مثل التطعيم ضد فيروس الالتهاب الكبدي  الهندسة الوراثية، لال علمالنووي للجزيئ المعدي من خ
تطبيقات البصمة الوراثية في المجال الطبي لتشمل أنواع كثيرة في مجال العلاج وقد امتدت  .Dالوبائي

 1.وزراعة الأنسجة ى نوعية الخلايا المطلوب زراعتها، وتحليل الأورام،عل التعرف الطبي، مثل
حيث يستعان بها كذلك إلى  مما تقدم يظهر أن استخذام البصمة الوراثية واسع لاحصر له،         

 2.ودراسة الأجناس وغيرها في اختبار سبب الموت المفاجئ، جانب ما سبق بيانه،
 .فحص الدم نظام: المطلب الثاني

ولا تقتصر  ،، تتم من خلاله كافة العمليات الحيوية التي يحتاجها الانسانالدم هو أساس الحياة     
، لى الروابط الإجتماعيةإأهميته واسعة تمتد فحسب، بل أصبحت  الطبية أهمية الدم على هذه الناحية

صبح فحص أحاث في مجال الدم و بفقد تعمقت الأ سرة،الأمراكز القانونية في قضايا شؤون وتحديد ال
ورغم أن حجيته نتائج تحليل الدم ليست  ة،الدم له قيمة قانونية متميزة ودليل هام في قضايا تنازع البنو 

ورها الكبير في حل الكثير من القضايا في مجال دإلا أن  ،3وحاسمة إلا في حالة النفي فقطأقاطعة 
الضروري  لذلك كان من طريقة البيولوجية العلمية،هذه الالضروري عدم إهمال  مننفي النسب تجعل 

ام فحص الدم وذلك بتحديد مفهوم  نظ ،في نظام فحص الدم البحث في هذه الطريقة العلمية المثمثلة
 .ثم تحديد فصائل الدم

 .مفهوم نظام فحص الدم: الأول الفرع
 .مكوناته ثم خصائصهلمعرفة نظام فحص الدم يستلزم الأمر أولا تحديد تعريف للدم ، ثم بيان 

 .تعريف الدم:أولا
  .للدم التعريف اللغوي -1

دمى ودميا فهو دم،  ويقال دمي الشيء يدمى .والحيوانسائل أحمر يجري في عروق الانسان هو      
 4.ويقال في التثنية دموان والجمع دماء

 
                                                 

1
البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي،دراسة فقهية ، عبد الرحمان أحمد الرفاعي 

 .191صالله الميمنان،نفس المرجع،، ناصر عبد 828ص،.8211،سنة1لبنان،ط مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية،
2

كرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الطبي، كلية الحقوق بوجلال علي، البصمة الوراثية وأثرها على النسب، مذ 

 .8212-8211والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بقايد، تلمسان، السنة الجامعية،
3

هادة علاق برزوق أمال، أحكام النسب بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل ش 

 ،8214/8210السنة الجامعية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان،الدكتوراه في القانون الخاص

 .890-894ص
4
 .412، ص1924، سنة 1ط ، دار الحضارة العربية، بيروتلعلايلي، الصحاح في اللغة والعلومعبد الله ا  
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 .التعريف الإصطلاحي للدم -2
فبراير  66إلى  41المنعقدة في جدة في الفترة مابين  لقد أورد مجمع الفقه الاسلامي في دورته     
يا ودماء أي جزء من الإنسان من أنسجة وخلايقصد بالدم " :، حيث جاء في قرارهتعريفا للدم 6711

 1."لإنسان المتجددةاوأن الدم يعتبر من فصائل  عنه، نفصلامونحوها، سواء كان متصلابه أم 
 .الفقه الإسلامي اعتبر الدم عضو من أعضاء الإنسانيتضح من خلال هذا التعريف أن مجمع  

يملأ القلب والأوعية الدموية المتصلة به، ويقوم  سائل لزج أحمر اللون،" :خرون أنهوقد عرفه آ     
 :ويتكون من جزئين رئيسين هما وأنسجة الجسم بالأكسجين والغذاء،هذا السائل بإمداد جميع خلايا 

وخلايا  من حجم الدم العام، %14إلى54وتشكل حوالي  ،إلى الأصف وهي سائل يميل :ا الدمبلازم
الصفائح و م الحمراتء وكريات الدم البيضاء وتتكون من مجموعات أساسية هي كريات الد: الدم

 2.الدموية
م إلى عبارة عن سائل مركب يتكون من الخلايا والبلازما، وتنقسم خلايا الد  " :عرفه آخرون أنه     
وكريات  فعال في تحديد فصيلة الدم،رها هذه الكريات دو ت هي كريات الدم الحمراء و مجموعاثلاثة 

لبمين،الهيموقلوبين، الأ:أما البلازما فتنقسم إلى أربعة تركيبات هي.ئح الدمويةاا الصفالدم البيضاء وأخير 
 .عامل 60 اوعدده مل التختراوعو  الفيبروجين،
م بمهام ويقوم الد   ،بالجسماص يوجد بالجهاز الدوري بأنه عبارة عن سائل خ:"دم أيضا ال   يعرف

فهو يقوم بتنظيم حرارة الجسم والمحافظة على محتوياته من الماء وتنظيم التمثيل الغذائي وتنظيم  كثيرة،
كما يقوم بالمحافظة على الضغط الأزموزي لخلايا وأنسجة الجسم  ،تفاعل الدم والأنسجة وجعلها ثابتة

وتبلغ  كما يقوم بمهام الدفاع عن الجسم، غذاء والأكسجين لأنسجة الجسم المختلفةويقوم أيضا بنقل ال
 3".كلغ/ مللتر74كميته في الجسم بمعدل 

 ومدىختلاف في التعريف انتقل إلى فقهاء القانون حول اعتبار الدم نسيج أم عضو هذا الإ     
أن ه من غير المنطقي تعريف الد م  اعتبر القانونية المترتبة عنه، فهناك من انعكاس المفهوم على الآثار

لذلك لزاما أن نبحث عن  4.أنه عضو مستدلا بالتعريف اللغوي للعضو بأنه كل لحم وافر بعظمهعلى 
 .تعريف للدم عند أهل الاختصاص وهم الأطباء

                                                 
1

ه في مقارنا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراالمسؤولية المدنية لعمليات نقل الدم في التشريع الجزائري  ،زهدور كوثر 

 .101ص، 8218/8211، جامعة وهران، السنة الجامعية،القانون الخاص، كلية الحقوق
2

لدم، مذكرة لنيل دلالة الأثر، تحليل ا ، القيافة،البصمات ، حجية القرائن في الشريعة الإسلامية،عدنان حسن عزايزة 

 .191،ص1921/1922جامعيةالأردن، السنة ال جامعةشهادة الماجستير، كلية الشريعة،
3

ط، .ددار النهضة العربية ، القاهرة، مشكلات المسؤولية المدنية في مجال عمليات نقل الدم، محمد عبد الظاهر حسين، 

، علم حياة ، عايش زيتون  maudoo3.com  http //مقال منشور على الموقع ، وظائف نقل الدم،20،ص1900سنة 

 .111صط، .س.د،21جيا الانسان،دار الشروق ، عمان ، طالانسان،بيولو
4
 .11، ص8،1998منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ط 
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 .التعريف الطبي للدم -3
 .فه علماء الطب بأنه نسيج متكون من خلايا وبلازماعر  

1
" Le sang est un tissu composé de cellules et de plasma  " 

 "عضو ولكن بدون حدود ثابثة:"وعرفه البعض الآخربأنه
" C’est un organe " 

 :جاء في تعريفه في القاموس الطبي     
ئية والأكسجين نسجة الجسم وتزوده بالمواد الغذاتجري في الأوعية تغذي أ الدم هو مادة حية سائلة،

 ."الأيض وينقل الفضلات إلى الأعضاء المسؤولة على طرحها يةاللازمين لعمل
Le sang est un élément vivant liquide circulant dans les vaisseaux et irriguant 

les tissus de l’organisme auxquels il apporte les substances nutritives et 

l’oxygéne nécessaires au métapolisme et dont il recueille les déchets pour 

les emporter vers les organes qui les éliminent.2    
 .الخصائص الفيزيائية للدم:ثانيا

 :يتميز الدم بمجموعة من الخصائص تتمثل فيما يلي 
  .اللون-6

م هذا اللون، ويختلف اللون لون الدم أحمر وذلك لوجود الهيموجلوبين الذي يضفي على الد       
، فهو أحمر فاتح في الشرايين بسبب وجود الأكسجين وأحمر قاتم حمر في الشرايين عنه في الأوردةالأ

 .في الأوردة بسبب وجود ثاني أكسيد الكربون
  .درجة الحرارة-2

مع وجود بعض الفروقات فيه من عضو لآخر حسب حاجة هذا  مالد  ثابتة في درجة الحرارة      
أما الدماغ  درجة، 41-40فمثلا حرارة الكبد تساوي  ،بوظيفته الرئيسية يامالعضو للحرارة من أجل الق

 01،1والمعدل العام لدرجة حرارة الجسم يتراوح بين  .درجة مئوية 01ارته تساوي أقل من فدرجة حر 
 .درجة مئوية 07،1إلى 

 .الدم كثافة-2
لتر  45كغ يحتوي على  14فكل شخص يزن  كغ من وزن الإنسان البالغ، 45يبا يشكل الدم تقر      
 3.من وزن الجسم 6/62م في جسمه، فهو يشكل نسبة من الد  
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 .لزوجة الدم-3
وهي بشكل أساسي تعتمد على  ،م بجدران الشرايين والأوردةك الدً هي عبارة عن قوة احتكا     

ط ي الحفاظ على الضغص الفيبرونوجين وتتمثل أهميتها فالبروتينات الموجودة في البلازما وبالأخ
 .الدموي

 .الضغط الأسموزي-4
وترجع أهميته إلى المحافظة على  د البلورات والأملاح في البلازماينتج هذا الضغط عن وجو      

فمثلا وجود الأملاح  .ي الشرايين والأوعية الدموية الدقيقةفلاح والماء داخل الخلية وخارجها تعادل الأم
أما قلة الأملاح فيسبب دخول  إلى التجفاف،يؤدي  بكثرة في الدم يسبب سحب الماء من الخلايا وهذا

 .م المائيم  هذا ما يعرف بالتسالماء إلى الخلايا و 
 .إسموزي الضغط الكولويدو-5

ملم زئبقي وترجع أهميته 25ينتج هذا الضغط عن وجود البروتينات في البلازما وهو يساوي إلى      
تبادل المواد الغذائية بين الدم ، (حجم الدم  )يةالمحافظة على وجود الماء داخل الأوعية الدمو  إلى

سموزي مما يبقي الماء والإؤدي إلى نقص الضغط الكولويدو ين نقص البروتين في الدم كما أ .والخلايا
 .غط الأسموزي عادةغط هو أقل من الض  وهذا الض   (oedema)داخل الخلية وتحدث الودمة

 .تهتركيبو   وظائف الدم: الفرع الثاني
 .وظائف الدم:أولا

 :يز عن باقي السوائل الأخرى في الجسم تتمثل فيما يلييقوم بها تتم عديدة  للدم وظائف     
 .الوظيفةالتنفسية -1

ين الكريات وبواسطة هيموجلإلى الأنسجة ب(الرئتين)أعضاء التنفس  الأوكسجين من يقوم الدم بنقل     
 .إلى الرئتين لطرحها خارج الجسمونقل ثاني أكسيد الكربون من الأنسجة  ،الحمراء

 .والإخراجية يفة الغذائيةالوظ -2
م يقوم الد  كما  .يقوم الدم بنقل وتوزيع المواد الغذائية من الجهاز الهضمي إلى جميع أنحاء الجسم     

إلى الرئتين والبولة إلى مثل نقل ثاني أكسيد الكربون  جية لطرحها خارج الجسم،رااد الإخبنقل المو 
 1.نيتيالكل

 .تنظيم الاستقلابو  تنظيم حرار ة الجسم -4
 .حيث يقوم بتوزيع الحرارة على أجزاء الجسم المختلفة م في تنظيم درجة حرارة الجسم،الد   يساعد     

                                                 
1
 http// www.tbeeb.net/ask/showthread.php :على الموقع  منشور مقال  



 .النسب إثباتالبيولوجية في  قيمة الطرق العلمية :الباب الأول
 

49 

 

، وذلك من أجل كن تصنيعها إلى بقية أعضاء الجسممن أما م بنقل وحمل الأنزيماتيقوم الدً  كما
 1.عمليات البناء والهدم 

 .حمايةال -6
وبالتالي حماية الجسم من ، هام الميكروباتتم بواسطة كريات الدم البيضاء بسبب قدرتها على التت     

 .الجسم من العدوى االجرثوميةم الأجسام المضادة التي تحمي الد  ، كما يوجد في الأمراض
 .تنظيم إفرازات الهرمونات وحملها -7

رجاعية السالبة، ات من غددها  عن طريق التغذية الإونحيث يقوم الدم بتنظيم إفرازات الهرم     
 .م بنقل الهرمونات إلى أماكن عملهاويحافظ على نسبتها بشكل متوازن في الدم كما يقوم الد  

 .توازن الماء -8
عن طريق إخراج الماء  وذلك ،ة الماء الموجودة في الجسمم بالمحافظة على كميحيث يقوم الدً      

 .تين والجلدالزائد عبر الكلي
 .تجلط الدم -9

 وقف النزيف الناتج عن إصابة الأوعية الدموية عن طريق التجلط بواسطة الفيبرينوجين حيث يتم     
 .الموجود في البلازما 

 .الدور الواقي -11
 .الخاصة بذلكبب احتوائه على الأجهزة الذارئة م بسالد   PHم بالمحافظة على حيث يقوم الد       
 .2يب الدمترك :ثانيا

 :يتكون الدم من العناصر التالية
 البلازما  -1
 .تعريف البلازما- أ

، وهو يشكل م الأخرىنات الدً تسبح فيه مكو  ،لونه أصفر باهت ،صافيعبارة عن سائل مائي      
تعمل على نقل المواد فهي  ،م وظيفتين مهمتين داخل الجسمد  لبلازما الو . 3من حجم الدم 55%

ل على نق كما تعمل .و تصنيعها إلى باقي أجزاء الجسمأللخلية من مكان امتصاصها زمة الا  الغذائية 
 .نواتج عمليات الأيض داخل الجسم

 
                                                 

1
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، هذا السائل الأحمر الذي هو قوام حياتنا، مؤلف من م الذي يجري في عروقنامن الآيات التي نراها في نفوسنا هذا الدً  

سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ }:تعالى الله قال. وكريات بيضاء وصفائح دمويةكريات حمراء 
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 .خصائص البلازما-ب
 .biLirubinيميل اللون إلى الأصفر وذلك بسبب وجود : اللون-6
 .البلازماعديمة الشكل:الشكل  -2
 .ينات البلازميةوهي تعتمد على البروت، 0س/غم 6،427تبلغ كثافة البلازما : الكثافة-0
 .الدم سائل لزج: اللزوجة  -0
 .مكونات البلازما -د

 :تتكون البلازما الدموية من العناصر التالية     
قل المواد العضوية وغير وين ويعمل كمذيب لبعض المواد، .من حجم البلازما %74ويشكل  :الماء -6

 .درجة حرارة الجسم كما أنه يعمل على الحفاض على العضوية،
 :من حجم البلازما منها %64وتشكل : مواد صلبة-2
 :وهي بدورها تتكون من . %47وتمثل  :المواد العضوية -
أنها  في وتكمن أهميتها .بلازما 0سم /غ 1-1 أي من حجم البلازما، % 1-1تمثل : مواد بروتينية*

 .الحفاظ على الضغط الأسموزيو  مالدفاع عن الجسو  تعمل على تختر الدمو  ،تنظم عمليات الأيض
 :وهي نتقسم إلى

 0سم644/ غ 5،6-0،1ت البلازما وهذا يساوي من بروتينا %55ويشكل  aLbuminالألبومين -
 .بلازما

 .بلازما 0سم644/غم0، وهذا يساويمن المواد البروتينية %01ويشكل  gLobuLinالغلوبيولين-
 0سم644/ملغم  044-244وهذا يساوي ،البروتينيةمن المواد  %7ويشكل . fiprinogenفيبرينوجين-

 1.بلازما
 :وتنقسم إلى .المواد غيرالبروتينية* 

 :مواد غذائية وهي
 .بلازما 0سم 644/ملغم  624-14ونسبتها   gLucoseالسكريات -
 .بلازما 0سم644/ملغم 50-66ونسبتها  Lipidالدهنيات -
 :مواد إخراجية مثل -

 .بلازما 0سم 644/ملغم 50-66ونسبتها   urea:البول
 .بلازما 0سم644/ ملغم  6،2 -4،1ونسبتها  creatinineكرياتنين 

 2.بلازما 0سم644/ملغم  4،7-0ّ،4نسبتها  uric acidحمض البول 
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 :وهي تضم %46وتمثل non organic materiaLs: المواد غير العضوية -
 me/L ل/ميلي اكويفيلانت 5،5-0،5سبته ، ونpotassiumالبوتاسيوم 
 me/L  ل/ميلي اكويفيلانت 650-605ونسبته   sodiumالصوديوم 

 بلازما 0سم644/ملغم  64،2-1،1الكالسيوم ونسبته 
 .بلازما 0سم644/ملغم  2،5-6،1ونسبته  manganeseمغنيسيوم 
 .بلازما 0سم644/ملغم  654-644ونسبته  ironالحديد 

 me/L  ل/ ميلي اكويفيلانت 664-01الكلور ونسبته 
 .لبايكروبوناتا

 :خلايا الدم -2
 .فائح الدمويةموية البيضاء والص  والخلايا الد  م الحمراء تصنيفها إلى خلايا الد   يمكن     

 .كريات الدم الحمراء- أ
سبع وقطرها ،رة الوجهين لها جدار رقيق وليس لها نواةهي كرات على شكل أقراص مقع       

من خلايا  %77حيث تمثل نسبة  م،الخلايا المكونة للد   راء أغلبيةوتشكل الكريات الحم ،1ميكرونات
بمعدل عشرة ملايين كرة دم حمراء في  الكبيرة الحجموتنشأ من النخاع الأحمر في العظام  م،الد  

اختلاف ي جسم الإنسان على حسب ويختلف عددها ف وتتجدد كل مائة وأربعة وعشرين يوما، الساعة،
، بينما يبلغ عددها عند 0خمسة ملايين خلية في ملم ين الذكور حوالإذ يبلغ عددها عند البالغ الجنس،

ادة تحتوي بداخلها على مو  .0الإناث البالغات حوالي أربعة ملايين ونصف خلية دم في ملم
دم لونه ن هو الذي يعطي لل  والهيموقلوبي ،ركب من الحديد والبروتينالهيموقلوبين وهي عبارة عن م

يات الدم الحمراء ولذلك سميت كر  ،بالأكسجينب أنه سهل الإتحاد المرك  ومن مميزات هذا  ،الأحمر
 .2بالأكسجين يصبح لونه أحمر قانيا يتشبع وعندما ،حاملة الأكسجين

 .وظائف كريات الدم الحمراء-1
 :وظائفها ما يلي  ، فمن أبرزتتنوع وظائف كريات الدم الحمراء     

 .م الد   ا في عملية تنظيم تفاعلتقوم بدور مهم جد   -

                                                 
1

 ، ، أي إذا قسمنا الميليمتر إلى ألف قسمادها دقيقة، قطرها سبع ميكرونات، فإن أبعو نقف قليلا عند الكريات الحمراءل 

مسة ، خ، وعددها التقريببير، أي سبع أجزاء من ألف الميليمت، سبع ميكروناتخبزقطر الكرية التي تشبه رغيف الف

ت الأرض في خط الإستواء ، لكن لو رصفنا هذه الكريات واحدة إلى جنب الأخرى لطوقوثلاثين أمامها اثنا عشر صف

ك أوعية الا يصدق أن هن، والشيء الذي مكعب يوجد خمس ملايين كرية حمراء، لأنه في الميليمتر الواحد السبع مرات

فعندئد تتطاول هذه الكرية الحمراء فتأخذ شكلا بيضويا من أجل أن  قطرها عن قطر كرية الدم الحمراء،شعرية  لا يزيد 

مْ حَتَّى سَنرُِيهِمْ آيَاتنِاَ فيِ الْآفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِ }:" ، وهذه آية  من آيات الله تعالى، قال الله تعالىالوعاء الدقيقتسير في هذا 

 01الآية . سورة فصلت" {يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ أوََلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ أنََّهُ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
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ل إلى صبغات ل والتحو  م ومنعه من التحل  تعمل على المحافظة على مادة الهيموجلوبين في الد   -
حيث أن مادة الهيموجلوبين هي التي تجعل كريات  ،1صفراوية كما تمنعه من أن يتم فرزه في البول

 .الرئتين إلى الأنسجةوالعكس أي من  ،الدم الحمراء قادرة على نقل الأكسجين من الأنسجة إلى الرئتين
 :، وتتم عملية نقل الغازات على النحو الأتي2كما تنقل غاز ثاني أكسيد الكربون

 يم لمادة الهيموجلوبين بالأكسجينتتحد مادة الحديد الموجودة بجزيئة اله :نقل غاز الأكسجين ،
 .تح هيموجلوبين فيتحول من أحمر قاتم إلى أحمر فا الأكسيإلى فتتحول الهيموجلوبين 

Hp+4o2+hpo24                 هيموجلوبين أكسي=الأكسجين+الهيموجلوبين 
 نقل غاز ثاني أكسيد الكربون: 

الأنسجة إلى  من كما تنقل الهيموجلوبين غاز الأكسجين تنقل كذلك غاز ثاني أكسيد الكربون     
مع الغلوبين على النحو  ثاني أكسيد الكربون حيث يتحد غاز ،رالرئتين لطرحه خارجا عن طريق الزفي

 :التالي
Hb+co2=hbco24    3كرب هيموجلوبين=ثاني أكسيد الكربون + الهيموجلين 

 .عوامل تكوين خلايا الدم الحمراء-2
في جسم الإنسان فيما  التي يجب توافرها حتى يمكن تكوين خلايا الدم الحمراءتتمثل العوامل      
 :يلي
ولذلك فإذا أصابه أي مرض أو أي تلف كما يحدث في حالة  ،ايجب أن يكون نخاع العظام سليم-

ذلك يؤدي إلى نقص في عدد كرات الدم  والإشاعات الذرية أو بعض السموم فإن   xالتعرض لأشعة 
 .الحمراء

ويوجد الحديد  يدخل في تركيب مادة الهيموجلوبين،يجب أن يحتوي الغذاء على عنصر الحديد لأنه  -
ذا لم يتوفر الحديد في الغذاء أو لم يتمكن الجس لبيض،احوم وصفار لتفاح والل  في السبانخ والبقول وا م وا 

فقر  )ا، وهذا ما يحدث في أحد أنواع الأنيميم باهتاذاء يصبح لون الد  من الإستفادة من الحديد في الغ
 .، ويسهل علاجها بإعطاء المريض أدوية تحتوي على مركبات الحديد(دم ال  
الذي يطلق عليه العامل المانع لفقر الدم الخبيث، وقد  b12غذاء على فيتامين يجب أن يحتوي ال -

وجد أن هذا الفيتامين يتحد مع عامل آخر وهو العامل الداخلي والذي تفرزه المعدة ثم يمتص من 
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وهذا الفيتامين هام جدا لاستكمال نمو خلايا  بد إلى أن يستخدمه نخاع العظام،الأمعاء ويختزن في الك
 1.م الحمراءالد
 .مراحل تكوين كريات الدم الحمراء -3

يبدأ تكوين كريات الدم الحمراء من الأسبوع الرابع من الحمل وحتى الشهر السادس منه في      
الطحال والكبد وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، تتكون هذه الكريات في نخاع العظام وقليلا في 

البالغين تتكون كريات الدم الحمراء في نخاع العظام الأحمر الموجود الطحال والكبد، وفي الأطفال و 
في العظام المفلطحة كعظام الوجه والكثف والجمجمة والضلوع والعمود الفقري ونهايات العظام الطويلة 

 :2م الحمراء بعدة مراحل قبل التكوينت الد  ياتمر كر و  في الجسم كعظمي الفخذ والعضد،
 .ة التكوينبداي تمر بطور يسمى -
 تكوين مبكرتمر بطور آخر يسمى ب -
 .تمر بطور آخر يسمى ب تكوين متوسط-
 .تمر بطور آخر يسمى  تكوين شبه متكامل-
 .حمراء غير ناضجةالدم الكرة تصبح فيه  ومن ثم تمر بطور آخر -
 .ثم تتكون كرة دم حمراء ناضجة-
 .الكريات الدموية البيضاء-ب

الحمراء م م البيضاء عن خلايا الد  وتختلف خلايا الد   ،مي إحدى مكونات الد  م البيضاء هكريات الد     
ون الأصلي لهذه الخلايا ل  ال وفي الحقيقة فإن   لكنها تتميز عنها بوجود النواة،و  بعدم وجود الهيموجلوبين،

كاس نتيجة لانع ون عندما تنفصل عن بقية الخلايا تشكل طبقة مكثفة بيضاء الل   لكنه ،عتبر شفافي
إلى  0444م البيضاء من ويبلغ عدد خلايا الد   ون الأبيض،ي تظهر تحت المجهر بالل  فه ،الضوء

الغريبة التي  فاع عن الجسم ضد الأجسام والخلاياومسؤوليتها هي الد   م،من الد   0ملمفي  64444
 م إلى الأنسجة،لد  لذا تمتاز بقدرتها على التنقل من ا رة،ضيتعرض لها والخلايا السرطانية والخلايا الم

بإنتاج الأجسام المضادة، وتستطيع خلايا  وتكون آلية مهاجمتها للأجسام الغريبة عن طريق البلع أو
 إن كان مريضا أو طبيعيا، عات إلى عدة أيام حسب حالة الشخصسادم البيضاء العيش من عدة ال  

كون ذلك في حال كانت تستخدم وي قد تعيش من أيام إلى سنين طويلة، ماعدا الخلايا اللمفاوية فهي
 3.وهو ما يسمى بالمناعة ،يا الغريبة التي أصيب بها الجسمفي حفظ المعلومات عن الأجسام والخلا

 

                                                 
1
 www.wilipédia.org.أنواع ووظائف خلايا الدم ، بحث منشور على الموقع طبيب العرب، 
2
 .نفس المرجعمحمد راتب النابلسي، .المرجع السابق 
3

  http//www.3rbdr.ne: مقال منشور على الموقع التالي  
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 .أنواع خلايا الدم البيضاء-1
الخلايا المحببة والخلايا ، نوعين يمكن تصنيف هذه الخلايا حسب مظهرها تحت المجهر إلى     

 .في السيتوبلازم1وجود أو عدم وجود حبيبات بالنظر إلى وهذا غير المحببة
 الخلايا المحببة. 

 وتحتوي على الأحمر مثل الكريات الحمراء، وتتكون في نخاع العظام الخلايا المتعددة النوى، تسمى    
من  %14-04يكروليتر الواحد أي ما نسبتهخلية في الم 744-244 من وعددها ،الخلايا المتعادلة
 % 14-6خلية في الميكروليتر الواحد، أي مانسبته  54-2 وعددها لايا الحمضيةالخو  .مجمل التعداد

 %2 -6 أي مانسبتهخلية في الميكروليتر الواحد، 64-2 وعددها الخلايا القاعديةو . من مجمل التعداد
وقد سميت وقسمت إلى هذه الأقسام تبعا لاستجابتها إلى الصبغات المستخدمة في  .من مجمل التعداد

 2.ير المجهريالتحض
 الخلايا غير المحببة. 

يا الخلا تحتوي علىوهي  ،يموفاوية كالكبد والطيحال والغدد الليمفاويةتتكون في الأنسجة الل       
رولتر الواحد أي يكخلية في الم 044 -644منوعددها  ئية والبائية والقاتلةبأنواعها التا مفاويةالل  

يكرولتر الم في خلية644 -2وعددها من  خلايا الوحيدةالو  .من مجمل التعداد %04 -24مانسبته 
 .من مجمل التعداد % 64 -2الواحد أي مانسبته 

 .البيضاءوظائف الكريات الدموية -2
 الخلايا المحببة. 

تتركز وظيفة الخلايا المحببة بشكل عام على ابتلاع الأجسام والخلايا الغريبة المتطفلة، وتظهر      
 :حو التاليهذه الوظيفة على الن

 .وظيفتها مهاجمة الخلايا البكتيرية والفطريات :الخلايا المتعادلة
سبب بالحساسية كغبار الطلع ، مهاجمة الطفيليات ومهاجمة الأجسام الغريبة التي تت: الخلايا الحمضية

 ،ستامين الناتج عن حالات الحساسيةن للكريات الحامضة علاقة مباشرة بالحساسية إذ تمتص الهيأإذ 
لها دور في عملية  اكما أنها تمنع تأثير المواد السامة والبروتينات الغريبة التي تدخل جسم الإنسان، كم

والذي يعتبر إنزيم يعمل وجات التي تتحول إلى مذوب اللفين،م من خلال إفرازها لمادة البلازمينتجلط الد  
 .تخترمم العلى هضم اللفين من الد  

                                                 
1
 .ليسوسومات تحتوي أنزيمات هاضمة: الحبيبات  
2
 www.sehha.com:ل منشورعلى الموقعم، مقام ونقل الدَ ل الدَ إدوارد شيبان، فصائ 
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كما تقوم بتكوين مادة  كاستجابة للتعرض للإلتهابات، ستاميناز مادة الهيتقوم بإفر  :الخلايا القاعدية
 1.مهون من الد  م وتحرير الد  وتعمل على منع تختر الد   م،وهي مادة مضادة لتجمد الد   بدين،الك
 الخلايا غير المحببة. 

 .الميتةوتنظيف الجسم من حطام الخلايا  مسؤولة عن بلع الخلايا المتطفلة،: الخلايا الوحيدة
 (.القاتلة والبائية والتائية)  :الخلايا اللمفاوية
 .مهاجمة الفيروسات والخلايا السرطانية  :الخلايا القاتلة
 .إطلاق الأجسام المضادة ودعم تحفيز الخلايا التائية :الخلايا البائية
 فطرية والتكيفية،ابات المناعية الوتعمل كجسر بين الاستج الخلايا البائية،ز تحفي :الخلايا التائية

ناعي للعمل من خلال إعادة الجهاز الم وتعمل على تثبيط حدوث أمراض المناعة الذاتية في الجسم
 .2بالطريقة الاعتيادية قبل التعرض للإصابة بالمرض

 .الصفائح الدموية :3
 0.3ملم/ألف صفيحة 044 -654العادية يبلغ عددها  أجسام دائرية لا تحمل صفات الخليةهي      

فبذلك تساعد على إيقاف  صابة،الإتجلط الدم عند حدوث  دورا أساسيا فيالصفائح الدموية  تلعبو 
فعيل وتنشيط ت، و تفعيل وتنشيط عملية انقباض العروق كما تعمل على 4.النزيف وعلى التئام الجروح

 5.تنشيط رد فعل مادة البر ثومينو   عملية تجمع الصفائح
 6.فصائل الدم: ع الثالثالفر 

المرتبط بهذا ( R H)وعامل  (A B O)ا هو نظام هولكن أشهر  لتصنيف الدم، يوجد عدة أنظمة     
 (.KeLL-CALLano)نظام  والأخير 

 (.A B O)نظام  :أولا
" لاندشتاينز"ام عالم نمساوي يدعى ق حيث في بداية القرن العشرينظهر هذا النظام      

Landsteiner " استمرت عدة سنوات هذف من ورائها مقارنة دماء  ،6746سنة بإجراء دراسة واسعة
م ، وفعل ذلك من خلال أخذ عينات من الد  7اس مع بعضها ومعرفة التشابه والاختلاف بينهماالن  

في هذا العالم  نجحوقد  .م أم لاوخلطها معا لفحص فيما إذا كان هذا الخلط يؤدي إلى تجلط الد  

                                                 
1
 606htt// www.3rbdr.net :مقال منشور على الموقع 
2

 .نفس المرجعم، طبيب العرب، بحث كامل عن أنواع ووظائف الدً 
3
 .نفس المرجع منتدى الوراثة الطبية، 
4
 .نفس المرجعطبيب العرب، بحث كامل عن أنواع ووظائف الدم،  
5
 .121هدور كوثر،نفس المرجع، صز 
6

وإنه في بعض الأحيان يجب على الزوجين أخذ بعض الإحتياطات االزوجين لها تأثير على الإنجاب،  إن فصائل دم 

 .الازمة لضمان سلامة الطفل بإذن الله
7
 .891أمال، نفس المرجع، ص علاق برزوق 
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وذلك تبعا لتواجدها وانتشارها في  ، A-B-AB-O: لها يرمز الناس إلى أربع مجموعات تصنيف دم
 .1فهي غير قابلة للتغير منذ الولادة حتى الموت م بصمات الأصابع،النسيج الدموي، وتشبه فصائل الد  

 :هذه المجموعات الأربع فيما يليوتتمثل 
رف طبيعة هذه لم يكن لاندشتاينز بع ،(A)مجموعة تتميز خلاياها الحمراء باحتوائها على المادة -

 .Aهؤلاء الناس لديهم فصيلة دم  لذا قرر أن   ، المادة
لم يكن لاندشتاينز يعرف طبيعة  ،Bائها على مادة أخرى سماهامجموعة تتميز خلاياها الحمراء باحتو -

 .Bهؤلاء الناس لديهم فصيلة دم  لذا قرر أن   هذه المادة،
اس لديهم فصيلة هؤلاء الن   لذا قرر أن   ،BوAادتين مجموعة تتميز خلاياها الحمراء باحتوائها على الم-
 .ABدم 
اس هؤلاء الن   لذا قرر أن   المادتين المذكورتين،باحتوائها على  بعدم مجموعة تتميز خلاياها الحمراء-

 2(.Bولا على  Aأي لاتحتوي على )،Oلديهم فصيلة دم 
، Bو A:م وهمان فصائل الد  هذا النظام م في( الأنتيجنات) ويوجد نوعين من مسببات التلاصق

خل ولا يمكن أن يوجد دا ،( Anti-B ( )Anti-A)ونوعين رئيسيين من الأجسام المضادة لهما وهما 
 Bومسببات التلاصق  ،( Anti-A)والأجسام المضادة ( A)صقدم الشخص الواحد مسببات التلا

 3(. Anti-B) والأجسام المضادة 
 .ABانت الفصيلة م كفي الد   A.Bفإذا اجتمع الأنتيجان
ذا خلا منهما الد    .Oم كانت الفصيلة وا 
 .Aوحده كانت الفصيلة  Aم أنتجين إذا ظهر في الدً 
 B.4وحده كانت الفصيلة  Bم أنتجين إذا ظهر في الد  

فيمكن ( مسببات التلاصق)هي الفصيلة الوحيدة التي لا يوجد بها أي أنتيجينات  Oوتعتبر فصيلة الدم 
 .لة أخرى بأمان وتسمى هذه الفصيلة المعطي العاملى أي فصينقلها إ

يمكنه استقبال أي دم من أي فصيلة أخرى، وذلك لأنه لا  ABم والشخص الذي يحمل فصيلة الد  
 .يحتوي على أي أجسام مضادة ولذلك تسمى المستقبل العام

 
 

                                                 
1
 .نفس المرجع ،إدوار شيبان 
2
 .، مقال على الموقع، إدوارد شيبان، المرجع السابق(فصائل الدم )مجاميع الدم،  
3
 .المرجع السابق 
4
 //ttpsمقال منشور على الموقعها بين الزوجين لإنجاب طفل سليم، فصائل الدم وتوافق 

www.thaqafnafsak.com/2012/05/bLog-post-4533.html 
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 Rhésus Factor.1عامل البندر، عامل ريسيس  -(R H)نظام  :ثانيا
، حيث تم اكتشاف " وينز" و" لاندشتاينز"من طرف العالمان  6704هذا العامل سنة  اكتشف لقد     

، ويشار له D(Antigine D)، وتسمى مسببات التلاصق "A"، "B"وجود مسببات تلاصق أخرى غير 
 RH.2بالرمز 
ة على موجود D-C-cE-e: وهي( أنتيجات)خمسة مستضدات  على Rhesusنظاميحتوي      

   3.ولا وجود لها إطلاقا في غشاء الصفائح الدموية دم الحمراء،غشاء كريات ال
ويشار إليه  يسيس،ر  العلى هذا العامل موجب عامل  ذي يحتوي دمهال ويسمى الشخص     
ويرمز له  العامل يسمى سالب عامل الرٌيسيس، ، أما الشخص الذي يخلو دمه من هذا+RHبالرمز

 .-RHب
لا %65والنسبة الباقية  ،(+RH)الجنس البشري يحملون هذا العاملمن أفراد  %15قد وجد أن ل     

إلى دم ( -RH)ونقل دم ،(RH)+إلى دم  (+RH)وكما وجد أنه يمكن نقل دم ،(-RH)يحملونه
(RH- ) ونقل دم(RH- ) إلى دم+(RH )ولكن  أي تلاصق لدى المعطي والمستقبل، دون أن يحدث

ة فإن دم المستقبل يقوم بتكوين أجسام مضادة لأول مرً  (-RH)إلى شخص دمه  (RH)+إذا تم نقل دم 
(Anti-D )ذا تم نقله مرة أخرى يتفاعل مع ( D)مسبب التلاصق ، فإن  ولا تحدث أيٌ مضاعفات، وا 

ببة تلاصق في كريات الدم التي تكونت في دم المستقبل سابقا مس( Anti-D)الأجسام المضادة 
 4 .، وغالبا ما تؤدي إلى الوفاةالحمراء

 : ى الطريقتينحدم عن طريق إعرف على نوع فصيلة الد  ويمكن أن نت
 .الشريحة الزجاجية-أ
في طرف الشريحة، ( Ant-A)واحدة من محلول  حة زجاجية ونضع عليها ثلاث نقاط،ز شرينجه  -6

 .Anti-D))ونقطة من محلول ( Anti-B)ونقطة من محلول 
 .كل محلول، وننتتظر قليلا نضع نقطة من دم الشخص المراد الكشف عن فصيلته على-2
 : ننظر إلى الاحتمالات التالية-0
فتكون ( Anti-B)، وأعطت تجمعات أيضا مع محلول(Anti-A)إذا أعطت تجمعات مع محلول -

 .ABالفصيلة   

                                                 
1
 .يها التجارب لتفعيل هذا النظامجريت علالتي أ( قرد أسياوي)  Macaqueإسم ل  Rhésusيعتبر مصطلح  
2

 .،نفس المرجع(فصائل الدم )مجاميع الدم، 
3
 .120ص نفس المرجع، زهدور كوثر، 
4
 .، نفس المرجع(فصائل الدم )مجاميع الدم ، 
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، فتكون (Anti-B)ي تجمعات مع محلول ولم تعط أ ،(Anti-A)إذا أعطت تجمعات مع محلول -
 .Aالفصيلة 

فتكون ( Anti-B)محلول ولكنها أعطت تجمعات مع ،(Anti-A)ات مع محلولإذا لم تعط أي تجمع -
 .Bالفصيلة 

( Anti-B)أي تجمعات مع محلول  ولم تعط أيضا (Anti-A)إذا لم تعط أي تجمعات مع محلول -
 .Oفتكون الفصيلة إذا 

 .  (+RH )ايزيس موجبفيكون عامل الر   (Anti-D)إذا أعطت تجمعات مع محلول -
 .1(-RH)ايزيس سالب، فيكون عامل الر  (Anti-D)عط أي تجمعات مع محلول إذا لم ت -
 .طريقة أنابيب الاختبار-ب
 .A-B-Dثلاثة أنابيب ونسميها نأخذ -6
بجهاز خاص  ات بواسطة محلول ملحي فيسيولوجي،ونعمل لها غسيل ثلاث مر  نأخذ عينة الدم،-2

 .بذلك
 .كل أنبوب نقوم بإظافة نقطتين من الدم في-0
( Anti-B)وبنفس المقدار نضع من المحلول.Aنبوبة في الأ (Anti-A )نظيف نقطتين من محلول -0

 .Dفي الأنبوبة ( Anti-D)وأيضا نضع من المحلول .Bفي الأنبوبة 
 .لفة في الدقيقة 244ثانية بسرعة  65نقوم بوضع الأنابيب الثلاثة في جهاز الطرد المركزي لمدة -5
ونشاهد حدوث التجلط من عدمه لننظر إلى الاحتمالات كما في طريقة نقوم بإخراج الأنابيب -1
 .يحة الزجاجيةر الش

 Kell-CAllano (Les systéme kell CALLano )نظام  : ثالثا
النظام بوجود  ويتميز هذا ناعة،مولدات الم من حيث Rhésusيأتي هذا النظام مباشرة بعد نظام     

 K (Ag keLL.)( نتجينالأ)الجسم المستضد 
لا يوجد أجسام مضادة طبيعية بل هي مكتسبة عن طريق عملية نقل الدم أو الحمل  وفي هذا النظام

 G  (lgG .)باعتبارها من نوع الكريينات المناعية صنف 
وعليه يجب أخذ الحذر  ،(K)دمن الأشخاص لا يحملون هذا الجسم المستض %74مع الملاحظة أن 

عند  (-D)إلى نفس المخاطر التي يتعرض لها حامل الدم( -K)مم إذ يتعرض حامل الدعند نقل الد  
 K+ .2حقنه ب 

                                                 
1
 .121علاق برزوق آمال، نفس المرجع، ص 
2
 .122،122، نفس المرجع، صزهدور كوثر 
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والأنظمة التي  ا لتحديد الفصائل المختلفة للدم،نظام 21هذا وتجب الإشارة إلا أنه يوجد أكثر من     
 .ذكرها هي الأكثر شيوعاثم 

 .في إثبات النسب البيولوجية حجية الطرق العلمية: المبحث الثاني
حجية مطلقة وأخرى ذات ذات طرق علمية تها إلى نوعين، تفرع الطرق العلمية من حيث حجيت     
فإن الظروف المحيطة بها من  الحجية المطلقة، وحتى بالنسب للطرق العلمية ذات نسبية، حجية

 . المطلقة قيمتها العلميةمما يفقدها  له تأثير كبير على صحة نتائجها،  عاملين وأجهزة
لزاما علينا لذلك  حجية الطرق العلمية في إثبات النسب،( ج.أ.ق)شرع الجزائري لم يبين فيالم إن     

لأجل ذلك سنقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، سنخصص المطلب الأول لبيان  .أن نبين حجيتها
ة يالحجية المطلقة للطرق العلمية البيولوجية في إثبات النسب، ونخصص المطلب الثاني لبيان الحج

 .ثبات النسبالنسبية للطرق العلمية االبيولوجية في إ
 .البيولوجية في إثبات النسب الحجية المطلقة  للطرق العلمية:المطلب الأول

أقرتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية  التيالطبيعية الحمل يحدث بالطريقة كان إذا      
بغير الطريقة الطبيعية والمتمثلة  الحمليحدث أن ه قد  إلا والمتمثلة في الاتصال الجنسي بين الزوجين،

 .في التلقيح الاصطناعي
لأجل ذلك سنقوم ببيان الحجية المطلقة للطرق العلمية البيولوجية في إثبات النسب الطبيعي،      

 (.الناتج  عن عملية التلقيح الاصطناعي)والنسب غير الطبيعي 
الناتج عن عملية  ).الطبيعي لإثبات النسب البيولوجبة لعلميةالحجية المطلقة للطرق ا: الفرع الأول

 .(الاتصال الطبيعي
ذات دلالة قطعية  (A.D.N)لقد اتفق معظم الفقهاء وعلماء الطب على أن نظام البصمة الوراثية      

إذ لا يمكن أن . 1ز لا يوجد عند أي كائن آخر في العالمفي مجال النسب لانفراد كل شخص بنمط ممي  
بليون حالة ومقارنة مع عدد سكان الكرة الأرضية  11لشخصين إلا مرة واحدة كل  (A.D.N)يتشابه 

 .2شابه منعدمة تمامافإنه يمكن القول بأن نسبة الت   ،مليار نسمة 41الذي يتجاوز 
فقد توصل المجتمعون في الندوة الفقهية الطبية الحادية عشر للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية 

مة الوراثية وأقوال الفقهاء صببعد تدارس أحكام ال ،م6067/6771عقدت في دولة الكويت عام التي 
     ، وشرح طريقة البصمة الوراثية من قبل علماء مركز الوراثة وما جرى من تحاور ونقاش مستفيض فيها

يشاركه  ولا وراثي ضمن كل خلية من خلايا جسده،إلى أن كل إنسان يتفرد بنمط خاص في التركيب ال

                                                 
 .81الذاريات، الآيةسورة.{وَفِي أنَفسُِكُمْ أفََلََ تُبْصِرُونَ }: ي كتابهفسبحان الخالق البارئ المصور القائل ف 1
 .، الكويت8224، سنة 810ع البصمة الوراثية وتحديد الهوية، م حماة الوطن، نبيل رياض سليم،2
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والبصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من  شخص في العالم، فيها أي  
وهي ترقى إلى مستوى  ولا سيما في مجال الطب الشرعي، ،ةوالتحقق من الشخصي لدية البيولوجية،الوا

رعية، وتمثل طورا عصريا عظيما القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود الش
دوة أن ولذلك ترى الن  ، اء في إثبات النسب المتنازع فيهفي مجال القيافة الذي يذهب إليها جمهور الفقه

على أن تؤخذ هذه القرينة من عدة مختبرات، وقد  يؤخذ فيه بالقيافة من باب أولى، يؤخذ بها في كل ما
سلامي المنعقد في مكة المكرمة في دورته الخامسة عشر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإ أقر ذلك

 1.والسادسة عشر
التجارب، ولاسيما عند تكرار  قطعية أو شبه قطعية،لات يرى المختصون أن النتيجة في هذه الحا     

فالنتائج مع توافر هذه الضمانات قد تكون  ومهارة خبراء البصمة الوراثية، ودقة المعامل المخبرية،
 2.قطعية
بأعداد كثيرة لقد ثبت أن استعمال الأسلوب العلمي الحديث  ":في هذا الصدديقول أحد الأطباء      

ب سالنفي للأبوة والنت أو ر بالإثبال اتخاذ القرااثية يسه  كدلالات البصمة الور  من الصفات الوراثية
اني من أو الز   السارق،تل أو ف على وجود القاالجنائية مثل التعر   والقرابة، بالإظافة إلى مختلف القضايا

من جسمه أو  من أووجود بقايا من بشرة الجاني أو شعرة اب،لعحيث إن وجود أثر ال   السجارة، عقب
من  ة لاكتشاف صاحب البصمة الو راثيةتشكل مادة خصب سحات المني مأخوذة من جسم المرأة،م

ك يتم زيادة لأنه في حالة الش   ،الوصول إلى القرار الصحيح مطمئنةجاح في هذه الأجزاء، ونسب الن  
 3."عدد الأحماض الأمينية ومن ثم زيادة عدد الصفات الوراثية

نما       ودليل ذلك أن المحاكم الأوروبية والأمريكية تأخذ بالبصمة الوراثية ليس على أنها دليل وا 
ثبات مية سائلة آدلى جانب ذلك يمكن عمل هذه البصمة من أي مخلفات ا  و  ،باعتبارها قرينة نفي وا 

وكما أن الحامض النووي يقاوم عوامل التحلل والتعفن والعوامل الجوية المختلفة  كالدم واللعاب وغيرها،
ثية أيضا من الآثار القديمة من حرارة ورطوبة وجفاف لفترات طويلة وبذلك يمكن عمل البصمة الورا

راءتها وحفظها وتخزينها في ناهيك عن أن هذه البصمة تظهر على هيئة خطوط عريضة يسهل ق جدا،
 4.وهذا ما يدعم حجيتها في مجال إثبات النسب .لكومبيوتر لحين الطلب والمقارنةا

                                                 
1
 لإسكندرية،، البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب، دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي، ابديعة علي أحمد 

 .121ص ،8211، سنة1ط
2
 FRANCOIS  Christine , le fichier national des empreintes génétiques , Université de Lille 

Droit et santé, faculté Des sciences juridiques politiques et sociales , DEA Droit et justice, 

Anné universitaire 2001-2002,P 50.  

 .8222أكتوبر 812،19 عالأمن والحياة، م لوراثية وإمكانية التحايل عليها،تقنية البصمة ا اهيم صادق الجندي،إبر

   .18ص
3
 .484،480حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص 

4
 JEAN CRISTOPHE GALLOUX ,op,cit,p.3497 
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استعمالها في حل بعض القضايا التي وقعت في  ،البصمة الوراثية ذات دلالة قاطعةوما يؤكد أن      
 :ن بين هذه القضاياعن طريق البصمة الوراثية، وم الوقت المعاصر، بحيث لم يتم حلها إلا  

المتربصة بالبيت الأبيض، " نسيمونيكا ليوي" الرئيس الأمريكي السابق مع" نتونبيل كلي" قضية-6
" عت أنها كانت على علاقة مع الرئيس الأمريكي اد  " مونيكا ليوينسي" لخص وقائع هذه القضية أن تتو 

من قبيل التشهير بشخصيته، وهذا  وادعى أنها أن هذا الأخير نفى هذه الواقعة، ، غير"بيل كلينتون
 بسها الداخلية،تمثل في ملاي كان لها دليل قاطع على قولها، "مونيكا" غير أن نتخابات الرئاسية،بل الاق

" قام  (D N A)، وقبل الكشف عن نتائج تحليل على السائل المنوي (D N A)وقد أجريت تحاليل 
 1.ن تتم إدانته من طرف المحكمةل فضح نفسه على أ، وفض  بالاعتراف" بيل كلينتون

المتعلقة بالرئيس القضية  تعملت فيها البصمة الوراثية أيضا،ومن القضايا المعاصرة التي اس -2
في وجود شبيه له، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى " صدام حسين" العراقي الراحل

 .(D N A)تأجيل أسره إلى غاية التأكد من هويته عن طريق تحليل 
، ، عندما كان حليفا لها"صدام حسين" (D N A)إلى أن أمريكا كانت تحتفظ ب  وتجدر الإشارة،      

ولعابه مباشرة بعد أسره في " صدام حسين" عينات مع عينات أخرى أخذت من شعروتمت مقارنة هذه ال
الطبيب الأمريكي وهو أسره أين شاهد العالم ب شرة على الهواء،اوالتي أذيعت مب .الحجر التكريتي

صدام "وللتأكد أكثر قورنت بعينات أخرى أخذت مباشرة بعد سقوط بغداد العاصمة وفرار  يفحصه،
وللتأكد أكثر  جار الكوبي الذي كان يدخنه،من فرشاة الأسنان التي كان يستعملها ومن السي" حسين

" ، والمدعويق لصدام حسيننووي للأخ غير الشقوقطع الشك باليقين، ثم أخذ عينات من الحامض ال
، وأهم ما "صدام حسين"ملها حأخوه من أمه، والذي يحمل نفس الجينات التي ي ، وهو"برزان التكريتي

والتي تورث من خلال  "درياكونالميتو " في الأمر هو دراسة مصدر الطاقة في الخلية، والتي تسمى 
 2".صدام حسين"الأم فقط، ومقارنتها بتلك التي لدى 

صدام " بأن المحتجز هو الرئيس العراقيكل هذه العمليات والمقارنات ثم التأكد وبصفة قطعية  وبعد
 .بيه لهش، وأن الأمر لايتعلق ب"حسين

أيضا في قضية سقوط الطائرة المصرية بالقرب من  كما استخدمت تقنية تحليل الحمض النووي -0
على أشلاء هؤلاء  قارب الضحايا للتعرفم، إذ تم أخذ عينات من دم أ6777الشواطئ الأمريكية عام 

 .3م والأسنان وشعر الرأسل مضاهاة الصفات الوراثية للد  الضحايا من خلا
                                                 

1
 .10علاق برزوق أمال، نفي المرجع ، ص 
2
 www.elwafd.ord:الموقع 82/12/8224الصادرة يوم  الوفد المصريةمقال بجريدة  
3

ية وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، رسالة مدور القرائن الحديثة في الإثبات في الشريعة الإسلا 

ية ، غزة، استكمال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القضاء الشرعي من كلية الشريعة في الجامعة الإسلام

 .11م، ص8220-ه1481
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ر ، ولا سيما عند تكراحالات قطعيةنتيجة في هذه الاليرى المختصون أن  وبناء على ماسبق،     
ائج مع توافر هذه الضمانات قد ، فالنتومهارة خبراء البصمة الوراثية ،التجارب ودقة المعامل المخبرية

 .2ولايمكن الطعن في نتائجها إلا بالتزوير 1.قطعيةتكون 
ت دورا عبولم يتوقف الأمر في استعمال البصمة الوراثية في إثبات النسب ومسائل القرب، بل ل     

، الدماء حقيقي، من خلال تحليل آثارئي عن طريق الوصول إلى الجاني التهام الجناكبيرا في إثبات الا
مستمدة من مني المتهم عن طريق فحص البصمة الوراثية ال تصابغي جرائم الاأو السائل المنوي ف

 3.مجني عليهالعالق بال
" لدكتورقضية ا من القضايا التي كشفت  فيها البصمة الوراثية وبصفة قطعية عن الجناة الحقيقيين-0

لايات لو يو باأمام محكمة أوها م6755ي عام والذي أدين بقتل زوجته ضربا حتى الموت ف" سام شبرد
غلق الملف الذي كان أرأي عام، ووسط الضغط الإعلامي،  القضية إلى ت، فتحولالمتحدة الأمريكية

، وقضى اومةيذكر احتمالية وجود شخص ثالث وجدت آثار دمائه على سرير المجني عليها أثناء المق
حصل على برائته و  ،6715عام  تهأعيدت محاكم ثم نوات في السجن،عشرة س"سام" الزوج الدكتور

فتح " سام" ن الوحيد للدكتورا طلب الإب، وهذا حينم6770رون حتى جاء عام ها الكثيب قتنعالتي لم ي
السرير ليست القضية من جديد وتطبيق اختبار البصمة الو راثية والتي أكدت أن الدماء الموجودة على 

، وأسدل الستار على أطول العائلة وأدانته البصمة الوراثية بل دماء صديق ،"سام" دماء الدكتور
 4.، وهذا بعد أن حددت البصمة الوراثية كلمتها في هذا الخصوص2444محاكمة في التاريخ عام 

لأنه أصبح في حكم المؤكد صحة  ،ولهذا فإن المحاكم تأخذ بهذا التحليل للحامض النووي الآن     
 .5الأب والابن هذا النسب إذا وجد تشابه بين

وقد بدأت بعض الدول مثل إنجلترا وأمريكا في عمل بنك قاعدة بيانات للحامض النووي للمواطنين      
.6جميعا أو على الأقل المشتبه فيهم حتى يكون لديهم الدليل في حالة الاشتباه  

                                                 
1

والأب والأخ والأخت أن البصمة الوراثية تستطيع أن تحدد الأم  " نجم عبد الله عبد الواحد" يرى الطبيب الدكتور  

لنسب بنسبة ، ويمكنها كذلك نفي ا %2،2221أي أن نسبة السلبية لم تتجاوز  %99،99تصل إلى بصورة فائقة 

 .في ولد يمكن إثباثه لأحدهما ، ففي حالة تنازع اثنين122%
2
 .21ص نفس المرجع، حبة عفاف، 
3

، دورية علمية محكمة إ.ق.ع.منزار كريمة ، نفي النسب بين اللعان واكتشاف التقنية العلمية للبصمة الوراثية،  

لبصمة عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم، ا .28،ص 2عتصدرها كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، 

 httM//www.gulfkids.comمنشور على الموقع، لمقا ،م.مالوراثية، 
4
 .12فاطمة نبية يوسف أبو عياش، بحث بعنوان البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، جامعة القدس، ص 
 الكفاءة المهنية دورية تصدر عن قسم  م، ق.م.مثبوت النسب بالطرق العلمية الحديثة، رياض دنش، عبد العالي حاحة، 5

 .28، ص.بسكرةعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،، كلية الحقوق وال4عللمحاماة، 
 .نفس المرجعإبراهيم صادق الجندي،  6
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الناتج عن ) يعيالطب في إثبات النسب غير البيولوجية لميةالحجية المطلقة للطرق الع:الفرع الثاني
 .(عملية التلقيح الإصطناعي

اية تتطلّع إليها تعتبر حاجة الإنسان إلى إنجاب ذرية ضرورة فطرية منذ فجر التاريخ، وأهم غ    
 .1ريعة الإسلاميةوحثّت عليها الش   النفس البشرية،

نجاب والتي أقرتها الوحيدة للإن الزوجين هي الوسيلة الطبيعية و وتعتبر عملية الاتصال الجنسي بي     
إلّا أن هذه الطريقة قد تعترضها عوائق مرضية تحول دون  عة الإسلامية والقوانين الوضعية،الشري

تحقيق هذه النتيجة، ترجع أساسا إلى العقم التام لدى أحد الزوجين أو إلى خلل بيولوجي من شأنه أن 
 .2يتسبب في ضعف الخصوبة لدى أحدهما

لطبية الحديثة لهذه العوائق، إذ كشفت عن طريقة للحمل غير الطريقة لقد تصدّت العلوم ا     
 .فما هو مفهوم عملية التلقيح الاصطناعي؟ .الطبيعية والتي تتمثل في التلقيح الاصطناعي

 كيف يثبت نسب المولود من التلقيح الإصطناعي؟ لا سيما إذا كان الإثبات بالطرق العلمية؟ و 
 لود من عملية التلقيح الإصطناعي؟عة لإثبات نسب المو وهل للطرق العلمية حجية قاط

 صطناعيلنسب التاتج عن عملية التلقيح الإوما هي الإشكالات القانونية التي تثيرها مسألة إثبات ا
 .؟بالطرق العلمية

قانونية تتعلّق بالبحث في و  شرعية ، فإنّه قد برزت عدّة تساؤلاتهذه التساؤلات ىلالإجابة عقبل      
فكرة التلقيح الاصطناعي؟  من الشريعة الإسلامية تتمثل في موقف .ينبغي الإجابة عنها ،المسألة هذه

يساهم في  كان أو وسيطاخاصة عندما يتطلب الأمر تدخّل شص ثالث أجنبي عن الزوجين، طبيبا 
هذه الطريقة إتمام هذه العملية بمقابل أو عن طريق التبرّع، إذ قد يؤدي ذلك إلى الانحراف في استخدام 

 في غير إطارها الأخلاقي، بعيدا عن الضوابط الدينية والقانونية؟
بموجب الأمر  (ج.أ.ق)وكيف عالج المشرّع الجزائري هذه المسألة في ظل التعديلات التي أحدثها في 

 ؟ 42- 45رقم 

                                                 
ن ذَكَرٍ وَأنُثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفوُا إِ } :قال تعالى 1 ا خَلقَْنَاكُم مِّ اسُ إنَِّ هَا النَّ َ يَا أيَُّ ِ أتَْقَاكُمْ إنَِّ اللََّّ نَّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللََّّ

 .11الحجرات الآية سورة. {عَليِمٌ خَبِيرٌ 
ةً وَرَحْمَ }: وقال أيضا  وَدَّ نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إلِيَْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ ةً إنَِّ فِي ذَلكَِ وَمِنْ آيَاتِهِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

رُونَ   .81سورة الروم، الآية . {يَتَفَكَّ
ُ عَليَْهِ وسَلَّمَ قاَلَ : ابْنِ جُرَيْجٍ  قاَلَ  عن تنَاَكَحُوا  : " أخُْبرِْتُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبَيِ هِلالٍ  أنَّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ

 ".ي بكُِمُ الأمَُمَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ تكَْثرُُوا ، فإَنِِّي أبُاَهِ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ويقول جُوا الْوَدُودَ الْوَلوُدَ ، فإَنِِّي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الأمَُمَ يوَْمَ الْقيِاَمَةِ  ":النَّبيَِّ صَلَّى اللهَّ  ".. تزََوَّ
من المتزوجين يعانون من  %12.2فيوجد نحو . تفتقر تقديرات انتشار العقم إلى الدقة والتفاوت من إقليم إلى آخر 2

حسيني هيكل، النظام . مليون نسمة يعانون من العقم 22-02مشكلة العقم وبتطبيق ذلك على سكان العالم نجد أن هناك 
 ط،.ددار الكتب القانونية، لشريعة الإسلَمية، دراسة مقارنة،القانوني للإنجاب الاصطناعي بين القانون الوضعي وا

 .20، ص8222سنة
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 .مفهوم التلقيح الاصطناعي :أولا
 .تعريف التلقيح الاصطناعي -1

 .صطناعيمر تحديد المقصود من التلقيح الإريفات حينما اقتضى الألقد اختلفت التع      
عهود مإجراء تلقيح بين الحيوان المنوي للرجل وبويضة المرأة عن غير الطريق ال»: فعرّفه البعض بأنه

 .1«أي من غير الاتصال الجنسي
 .«الطبيعي إدخال البذور الذكرية في الجهاز التناسلي للمرأة بغير الطريق»: أنه وقال آخرون

ذا تفحصنا هذين التعريفين فإننا نجدهما شاملين لمجمل العمليات التي تحقّق عمل ية التلقيح بغير وا 
 .ن الغاية من ذلك هو العلاجحتى ولو لم تك الطريق الطبيعي،
فقد اقترح جانب من الفقه تعريفا مغايرا مؤداه أن عملية التلقيح  هذين التعريفين، ونظرا لشمولية

هي مجموعة الأعمال الهادفة إلى وضع البذور الذكرية والأنثوية معا بطريقة صناعية »:اعيالاصطن
 . غير أن هذا التعريف يؤخذ عليه إهماله للطابع العلاجي للتلقيح الاصطناعي .«بقصد الإدماج

وتفاديا لهذا النقص الذي يشوب هذا التعريف، فقد حاول بعض المشاركين في المؤتمر الدولي      
ذلك حتى يتجلى الطابع العلاجي  ،استبدال عبارة صناعي بعلاجي 6750للعقم المنعقد بنيويورك عام 
عملية الإدخال الطبي »: وبذلك أصبح التلقيح الاصطناعي يعرّف بأنه. لعملية التلقيح الاصطناعي

 .«لنطفة الرجل في الموضع الطبيعي المعدّ له للمرأة بهدف علاجي
لعربي الشحط أن هذا التعريف يبقى أقرب إلى الواقع، لأنه يبرز الطابع العلاجي ويرى الدكتور ا     

لعملية التلقيح الاصطناعي، ويؤدي إلى استبعاد كل طريقة غير علاجية أو تقليدية، حتى ولو كان من 
 .2شأنها أن تحقق عملية الإنجاب عن طريق الإستدخال

 .طوّر التاريخي للتلقيح الاصطناعيالت -2
يرى البعض أن تقنية التلقيح الاصطناعي ترجع إلى العرب، فهم الذين استعملوا هذه التقنية منذ      

القرن الرابع عشر ميلادي، حيث كانت بعض القبائل العربية تلقح خيولها من نطف جنسية تحصل 
لها ثم انتقلت إلى أوروبا واستعم. 3عليها من خيل أصيل، بهدف اصطفاء سلالات جيّدة من الخيول

 . الأوروبيون على البشر
في بداية الأمر قام الإنسان بالتلقيح الاصطناعي على سبيل التجربة، ولكن ما إن تحققت أوّل      

وقالوا عنها تجربة علمية . تجربة حتى هلّل الإباحيون وأنزلوها من أنفسهم منزلة الرضا والاستحسان

                                                 
1
 .1992،سنة 8طأحمد زياد سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، الدار العربية للعلوم؛ القاهرة ،  
2 

العربي الشحط، الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الاصطناعي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه الدولة، كلية 

.22، ص8222-1999الحقوق، جامعة وهران، سنة
 

3 
.118، حسيني هيكل، نفس المرجع، ص01حمد زياد سلامة، نفس المرجع، صأ
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 .1يح الاصطناعي أن يقضي على العقم الطبيعيرائدة باستطاعة العلم الآن بعد نجاح عملية التلق
 .2وعلى كل المشاكل الزوجية القائمة بسببه

، وقد أجازته 6777سنة " جون هنتر"ل من مارس التلقيح الاصطناعي على البشر هو يقال أن أو       
لية الكنيسة وقتها، وكان الأمر يتعلّق بزوجين عقيمين بسبب وجود عاهة وراثية بالزوج، وتمت العم

إنجازا علميا على طريقة " دانييل بتروشي"ق العالم الإيطالي حق   6711وفي عام  .بمني هذا الأخير
طفل الأنابيب وذلك عن طريق تلقيح البويضة بالسائل المنوي في وعاء خاص يعدّ بمثابة رحم 

التي من  اللحظة الحاسمة" إدواردز"اكتشف الدكتور  6751وفي سنة  .صناعي لفترة قصيرة من الزمن
فبعد المشاهدة والمراقبة لعيّنة مجهرية مستمرة، ثم . الممكن للبويضة من خلالها أن تقبل اللقاح

 .ملاحظة تغيير طفيف في شكل البويضة والتي لا يتعدّى حجمها رأس الدبوس
بعد سنوات من التجارب في التوصل إلى أنه من السهل الحصول " إستيه"لقد نجح العالم هذا، و       

على بويضات من داخل البطن واستخدامها للتلقيح بعد مراعاة إتمام الفتح بطريقة صحية وأنه من 
 .الأفضل والأحدث الاعتماد على السونار لإرشاد الجراح

تخطي عقبة مهمة تتمثل في إبقاء اللقاح " إدواردز"و " شبتو"استطاع العالمان  6776في عام      
ك أن هذه المدّة تعدّ كافية بذاتها لبداية تكوّن الجنين ومن ثم إعادته إلى حيّا لثلاثة أو أربعة أيام، ذل

في " إدواردز"إلى أن نجح الدكتور. 3لقاح الجنينظلت عقبة تحضير الرحم لاستقبال  الرحم ثانية، ولكن
ل ، حيث تم الحمل وولدت أو "جلبرت جون براون"بمني زوجها السيّد " ليزلي بروان"تلقيح بويضة السيدة 

وانتشرت  .Luis Braun"4"أطلق عليها اسم  25/47/6717طفلة عن طريق الأنابيب في العالم في 
 .5هذه العمليات في الكثير من الدول بما في ذلك الدول الإسلامية

                                                 
1 

لقد عرّف الطب العقم على أساس أنه العجز عن الإنجاب بعد مرور مدّة معينّة من الزمن، حيث يراه بعض الأطباء أنه 

التفرقة هنا بين العقم  فشل الحمل بعد مضي سنة كاملة على المعاشرة الزوجية، في حين يرى البعض الآخر أنهّ لابد من

زكية حميدو . الذي يعدّ مرضاً لا علاج له، كغياب الخصية وعدم وجود المبيض، وعدم الإنجاب بسبب وجود عيب

، كلية الحقوق، س.إ.ق.ع.متشوار، حكم وسائل الحمل المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري،

.81-80، ص8221، سنة21ع، 41ججامعة الجزائر، 
 

2.
فوالدة الزوج دائما تضع زوجة الابن غير المنجبة في مقارنة أقل شأنا من بقية زوجات أولادها الآخرين، وتقارنها  

ا لو كانت هذه بهن، وأحيانا يصل الأمر إلى نبذ هذه الزوجة ومعاقبتها على عدم قدرتها على الإنجاب بعكس الحال ممَ 

.ل زوجها، فالأولاد في الريف عزوة وقوة ومكانة اجتماعيةالزوجة منجبة فتنال احترام وتقدير أه
 

3
زبيدة إقروفة،التلقيح الإصطناعي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الهدى للطباعة والنشر  

.111حسيني هيكل، ص.12-12-11، ص8212والتوزيع، ط
 

4 
.04، ص1921العربية، جده، م ومحاذره، محمد علي البار، طفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي 

 

5 
أوّل مستشفى لأطفال الأنابيب  -التي توصف بأنها أم أطفال الأنابيب في العالم -" صديقة كمال"لقد أسست الدكتورة 

وقد تمت أول عملية تلقيح اصطناعي خارج الرحم في الجزائر . في الشرق الأوسط ومقرّها المملكة العربية السعودية

وحاليا مازالت تقوم بهذه العمليات في إطار التشريع والقانون الساري  1999لفرابي بعنابة، في بداية شهر أوتبعيادة ا

عملية حسب التصريحات التي أدلى بها الدكتور عيساوي المختص  222المفعول، ويقدّر عدد العمليات سنويا حوالي 

.بأمراض النساء والتوليد بالعيادة
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 .موقف الشريعة الإسلامية من عملية التلقيح الاصطناعي :ثانيا
لاصطناعي الداخلي والتلقيح الإصطناعي التلقيح ا: ينقسم التلقيح الاصطناعي إلى نوعين     

 .وسنتطرق لموقف الفقهاء المعاصرين من هذين النوعين من التلقيح الاصطناعي .الخارجي
 .التلقيح الاصطناعى الداخلي -6

الحصول على المني من الرجل وحقنه في فرج الأنثى " :يعرّف التلقيح الاصطناعي الداخلي بأنه     
ة فالوب، ويعمل على تلقيحها وتكمل بعد ذلك البويضة المخصبة التكوين ليصل إلى البويضة في قنا

 ".الجنيني الطبيعي
يأخذ التلقيح الاصطناعي الداخلي عدّة صور، فقد يتم تلقيح الزوجة بماء زوجها، وتلقيح الزوجة      

أثارت جدلا ور من التلقيح غير أن هذه الص .1بماء الغير، أو تلقيحها بماء مشترك بين الزوج وغيره
ل إليها قد بنيت بالدرجة الأولى على وأن النتيجة التي توص  . رونقاشا في الفقه الإسلامي المعاص

والتي جعلها  وجوب التفرقة بين تلك الصور من أجل تبيان حكمها الشرعي، وخاصة في مسألة النّسل
 .ا يمنع أي عدوان عليهاالإسلام إحدى الكليات الخمس التي يجب المحافظة عليها، إذ وضع لها سياج

 .التلقيح الصناعي الداخلي بماء الزوج -أ
جوء إلى هذه الوسيلة عندما تكون الحيوانات المنوية للزوج سليمة والأنابيب عند زوجته يتم الل       

مفتوحة والرحم جيد، ولكن السبب الذي يمنع الحمل هو وجود مضادات ضد الحيوانات المنوية في 
غلب على ذلك تؤخذ الحيوانات المنوية من الزوج وتحقن رأسا داخل التجويف الداخلي عنق الرحم، وللت

للرحم، ولذلك تعد هذه الصورة عبارة عن عملية حقن لحيوانات الزوج في الرحم بدلا من وضعها في 
 .المهبل
ماء في أن وطالما كان التلقيح بحيوانات الزوج وبويضة الزوجة فإنه على الراجح من أقوال العل       

الولد الذي يأتي بهذه الطريقة هو ولد طبيعي وشرعي للزوجين، يثبت نسبه سواء جاءت المرأة بهذا 
 .2الولد أثناء حياة الزوجين أو في عدّة المرأة من طلاق أو وفاة

وبه . 3وهذا هو موقف جمهور الفقهاء المعاصرين، وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي
وبه قالت المنظّمة الإسلامية للعلوم الطبية في  في جميع الدول الإسلامية، 4لفقهيةبية اقالت اللّجان الط

                                                 
1 

نفس المرجع،  ،سائل الحمل المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائريو زكية حميدو تشوار،

.89ص
 

2 
 .112حسيني هيكل، نفس المرجع، ص

3
قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتلقيح الإصطناعي وأطفال الأنابيب،الدورة السابعة المنعقدة بمكة المكرمة ما بين  

 م1921جانفي19لموافقلا-ه1421من ربيع الآخر 12إلى 11
4
 .على سبيل المثال اللجنة الطبية الفقهية الدائمة في الأردن والمنبثقة عن جمعية العلوم الطبية الأردنية 
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وهي أول فتوى للأزهر الشريف نشرت بجريدة الجمهورية  .تها حول الإنجاب في ضوء الإسلامندو 
 .1المصرية
تاج إلى انكشاف والتي تح –إذا أمكن وجود امرأة عالمة كطبيبة مسلمة قادرة على تنفيذ المعالجة لكن، 

تنفيذا صحيحا سليما بالنظر الطبي لم يجز شرعا أن يعهد إلى طبيب من  -المرأة على من يعالجها
 .الرجال ليقوم بهذه الطريقة من المعالجة

 :الشروط التالية 2فلإجراء هذه الصورة من التلقيح اشترط الفقهاء ،حال كل على
 .قصوى إليهأن يتم التلقيح الاصطناعي إذا دعت الحاجة ال-
 .أن تكون الزوجية قائمة-
 .3أن يتم تلقيح بويضة الزوجة بماء زوجها-
 .التقيح الإصطناعي الداخلي بماء متبرّع لا تربطه بالمرأة علاقة الزوجية  -ب

سبب إجراء هذه العملية هو عقم الرجل الناتج عن قلة الحيوانات المنوية له، أو وجود إن   
رتها على اختراق البويضة، فيتم استخدام ماء رجل غير الزوج، أو بماء تشوهات أو خلل فيها وعدم قد

والمنتشرة  4،مشترك بين الزوج وغيره، وساعد على ظهور هذه الحالة ما يعرف حاليا باسم بنوك المني
، حيث يؤخذ المني من مانح ...في كثير من البلاد الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها

مئوية  °614بغير مقابل، ويحفظ في ثلاجات خاصة بواسطة النتروجين السائل عند درجة بمقابل أو 
  .5تحت الصفر، ثم يعطى ذلك المني للنساء اللاتي ترغبن في ذلك، سواء كان لهنّ أزواج أم لا

ذا شر   عت إباحة الصورة الأولى من التلقيح الاصطناعي لأسباب ومقاصد معقولة، غير أنه وا 
ييد عملية تلقيح الزوجة بماء غير زوجها أو بماء مشترك بين الزوج وغيره، إذ لم يقل به من الوهم تأ

فهذه الصورة من التلقيح . أحد في الفقه الإسلامي، ولم يعتنقه أي تشريع من التشريعات الإسلامية
إلى الاصطناعي محظورة شرعا وتشريعا لما فيها من خلط الأنساب ونسبة الأولاد لغير آبائهن، ظف 

                                                 
1

دراسة مقارنة،دار  دى مشروعية استخذام الأجنة البشرية في إجراء تجارب البحث العلمي، أيمن مططفى الجمل،م 

الفتاوى الإسلامية من .12زكية حميدو تشوار، نفس المرجع، ص.120،ص،8222ط،سنة.دالجامعة الجديدة الاسكندرية،

.1811،ص9دار الإفتاء المصرية،م
 

2
 .وهبة الزحيلي.يوسف القرضاوي،د.جاد الحق علي جاد الحق،الشيخ محمد شلتوت،الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء،د

3 
، .8221ج، الجزائر، سنة.م.د طبية والبيولوجية،ديثة للعلوم الالزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحجيلالي تشوار،

 .وما بعدها 92ص
4 

سعد حافظ، ويقوم البنك بتخصيب .على يد العالم المصري د 1921ظهر أول بنك للأجنة المجمّدة في نيويورك سنة 

حرارة  البويضة بالحيوان المنوي ثم الاحتفاظ بها مخصبة في أوان طبية في سائل النتروجين الذي يوفر لها درجة

.118مئوية تحت الصفر، حسيني هيكل، نفس المرجع، ص 122°
 

5 
وقد وصل الأمر إلى أبعد من ذلك، حيث تكونت شركات في الولايات المتحدة لشراء مني العباقرة وأبطال الرياضة 

.والفنانين المشهورين ثم بيعه لمن ترغب من النساء بعد عرضه في كتالوجات خاصة
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ذلك أن هناك تشابه كبير بين هذه الصورة ونكاح الاستبضاع الذي كان سائدا في الجاهلية وحرّمه 
  .1الإسلام

إذا كان تلقيح الزوجة من رجل آخر غير زوجها، فهو محرّم شرعا، »: وفي ذلك يقول الشيخ جاد الحق
 .2«ويكون في معنى الزنا

تخلص كذلك من الموقف العام للمشرّع الجزائري هذا ويلاحظ أن تأكيد حفظ اختلاط الأنساب يس
من : 40حيث نص على أن من أهداف الزواج المحافظة على الأنساب وذلك في المادة (ج.أ.ق)في 
الزواج عقد رضائي بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي ،من أهدافه تكوين أسرة أساسها » :أج.ق

حصان الزوجين والمحا  . 3«...فظة على الأنسابالمودة والرحمة والتعاون وا 
 .التلقيح الاصطناعي الخارجي -2

يلاحظ في بداية الأمر أن الفقه الإسلامي المعاصر فرّق في إطار التلقيح الاصطناعي الخارجي،      
. بين عملية التلقيح التي تتم بماء الزوج وبويضة الزوجة في أنبوب، وهو ما يعرف بطفل الأنبوب

 .باستعارة الرحم وبكل ما في حكمها وعملية التلقيح التي تتم
 (.أطفال الأنابيب)الخارجي الأنبوبي ناعي طصالاالتلقيح  -أ

أي إجراء عملية التلقيح في . يتم عن طريق استخراج الحيوان المنوي وكذا البويضة والجمع بينهما     
م الزوجة لإتمام أنبوب اختباري، ثم تنقل البويضة المخصبة أو ما يسمى بالنطفة الأمشاج إلى رح

أطوار نمو الجنين، وتستعمل هذه الحالة عندما تكون قناة فالوب لدى الزوجة غير صالحة لإتمام 
ينبغي  لهذه التطورات والحقائق العلمية،وتبعا  .4عملية التخصيب بطريقة طبيعية أو لأي سبب آخر

 .معرفة الحكم الشرعي لهذه الصورة من التلقيح الاصطناعي
ر هذا السؤال في الفقه الإسلامي المعاصر واختلفت آراء الفقهاء بشأنه بين مؤيد لقد ثا     
فذهب بعضهم إلى عدم جواز هذه الصورة من التلقيح الاصطناعي، مستدلين بأن قاعدة سد  ومعارض،

هذا . تفرض منع طفل الأنبوب وذلك نظرا لما تحتاجه هذه الطريقة من الكشف عن عورة المرأة 5الذرائع
جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الطريق تحفه المخاطر من كل جانب، فلا يؤمن الخطأ في هذا من 

م لقيحة مكان ، وتسل  روالتحاليل فيعطى مني رجل مكان آخالأنابيب، وهو أمر وارد في المختبرات 

                                                 
1 

 .12، 12المرجع، ص نفس زكية حميدو تشوار،
 060، ص6714، 7عالفتاوى الإسلامية، . جاد الحق علي جاد الحق التلقيح الصناعي 2
3 

المتضمن  29/21/1924المؤرخ في  11-24، المعدل والمتمم للقانون رقم 82/28/8220المؤرخ في  28-20رقم ق 

.تقنين الأسرة الجزائري
 

4 
 -، جامعة  أبوبكر بلقايدإ.ق.ع.مية بشأن الأم البديلة وتأجير الأرحام، عبد الكريم مأمون، رأي الشريعة الإسلام

.21، ص8224، سنة 28ع -تلمسان
 

5
 .ذا أفضت إلى مفسدة كانت فاسدة،فوجب قطع الذريعة لما ينجم عنها من مفاسدبقاعدة سد الذرائع، أن الوسيلة إالمراد  
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في حين يرى البعض الآخر أن العملية تعدّ في حدّ ذاتها . 1أخرى، وهنا يقع المحظور وتختلط الأنساب
جائزة وليس هناك ما يحضرها إذا تمت وفقا لبعض الشروط والضوابط الشرعية، وقالوا أن التداوي 
مباح شرعا، وما التلقيح إلّا صورة من صور التداوي وعلاج العقم، وأن النكاح مشروع للتناسل بالقصد 

 .2الأوّل
ومن يقضي بإباحة إجراء هذا  يتجه إلى تأييد الاتجاه الأخير، والرأي الراجح في الفقه الإسلامي     

النوع من التلقيح الاصطناعي، وهذا ما أكده العلماء المسلمون عقب الدورة السابعة للمجمع الفقهي 
 .4، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر3الإسلامي بمكة المكرمة

تلقيح الصناعي بالنسبة لحكم الشريعة في ال» :في هذا السياق أنه" محمود شلتوت"يرى الشيخ      
وكان عملا ... أنه إذا كان بماء الرجل لزوجته كان تصرّفا واقعا في دائرة القانون... الإنساني
 . «مشروعا
 42ارتأى الشيخ عز الدين الخطيب التميمي مفتي المملكة الهاشمية في فتواه الصادرة لقد      
وتوصل إلى أن التلقيح ... الموضوع إن مجلس الإفتاء في المملكة الهاشمية بحث هذا» : 6715يناير

أمر جائز في الشريعة الإسلامية للضرورة إذا جرى التلقيح حال قيام  (طفل الأنبوب)الصناعي 
جوء إليه إذا اقتضت ظروف الزوجية لل   ،أي بمني الزوج وبويضة الزوجة ط،الزوجية بين الزوجين فق

 .5«بشروط وقواعد تضمن سلامة الأنساب
 .رحاماستئجار الأ  -ب

جارة الرحم، واستئجار 6الأم البديلة أو تأجير الرحم يعبّر عنه عادة بعدّة تعابير كالأم البديلة      ، وا 
وهو المرأة التي تقبل شغل رحمها » :وهو.الأرحام، والأم بالواسطة، تتعدّد التسميات والمفهوم واحد

                                                 
1 

ن تنجب بطريقة التلقيح الاصطناعي، فحقنها أحد الأطباء بمني ومن قبيل ذلك ما حدث في فنزويلا حيث أرادت أرملة أ

مجهول قد يكون لكلب وولدت أربعة توائم أشباه كلاب توفي ثلاثتهم وبقي رابعهم، ولما بلغ السنة الأولى من عمره، بدأ 

 يلتان كأذنييحاول الكلام بما يشبه النباح، علاوة على أن لهذا المخلوق الغريب شعر كثيف في جسمه، وأذنان طو
، ج.م.دالأستاذ عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام، . الكلب، وحوافر ذات مخالب ووجه كوجه الكلب

 .، حسيني هيكل،نفس المرجع، ص .122، ص8228سنة
ُ عَليَْ : عَنْ أسَُامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ، قاَلَ  2 ِ صَلَّى اللهَّ ِ ، : هِ وَسَلَّمَ ، فقَاَلوُا جَاءَتِ الأعَْرَابُ إلِىَ رَسُولِ اللهَّ أيَُّ النَّاسِ " ياَ رَسُولَ اللهَّ

ِ ، أنَتَدََاوَى ؟ قَالَ : ، قاَلوُا " أحَْسَنهُمُْ خُلقُاً : خَيْرٌ ؟ ، قاَلَ  َ عَزَّ وَجَلَّ لمَْ ينُْزِلْ دَاءً إلِا : " ياَ رَسُولَ اللهَّ نعََمْ ، تدََاوَوْا فإَنَِّ اللهَّ

فاَ أنَْزَلَ لهَُ  الشِّ
 

3 
.حيث أوضحوا في قرارهم الخامس بجواز اللجّوء إلى هذه العملية من التلقيح

 

4 
أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها الأنابيب وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك "

ب حاذق مجرّب بتعيين هذا الطريق، هذه الزوجة دون استبدال أو خلط بمني إنسان أو حيوان لداع طبي، وبعد نصح طبي

، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء 1880المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفتوى رقم". الصورة جائزة شرعا

1424، القاهرة، 9مالمصرية، 
هـ
  /1924

م
. 

5 
.48زكية حميدو تشوار، نفس المرجع ص

 

6
 .(ج.أ.ق)مكرر من  40لأم البديلة وذلك في المادة لقد عبر المشرع الجزائري عن استئجار الرحم با  
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ين استحال عليهما الإنجاب بمقابل أو بدونه، بحمل ناشئ عن نطفة أمشاج مخصبة صناعيا لزوج
 .1«لفساد رحم الزوجة

ولقد نوقش هذا الموضوع من قبل فقهاء الشريعة الإسلامية في ندوة بالكويت بتاريخ         
ل إيضاح الحكم الشرعي من أج" الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة" تحت عنوان  20/45/6710

هذه التقنية الحديثة وأن المنتدبين اختلفوا حول أسباب  ، غير أنه لم يقع إجماع على تحريمرللرحم الظئ
 .عدم إجازتها والتي دارت أساسا حول شبهة الزنا واختلاط الأنساب

ثم عرضت المسألة على المجمع الفقهي بمكة المكرمة فأصدر فتوى تجيز هذه الحالة عند      
ء إلى هذه التقنية إلّا للضرورة جو الحاجة، وفي نفس الوقت نصح المجمع الفقهي المذكور بعدم الل  

 . القصوى، وبمنتهى الاحتياط والحذر
اللقيحة إلى رحم زوجة غير أن المجمع الفقهي تراجع عن هذه الفتوى في دورة لاحقة واعتبر نقل      

لأن المشاكل المثارة . 2على أساس أن الزوجة الثانية تعتبر أجنبية بالنسبة للزوجة الأولى ثانية حرام
ه قد لا تعدّ ولا تحصى، ويكفي في هذا الصدد التذكير بما وقع في البلاد الغربية من نزاعات بشأن

قضائية سببها امتناع الأم البديلة عن إرجاع الطفل بعد ولادته، وما صاحب ذلك من اختلاط في 
طرف وفي حالات أخرى يتم رفض الولد من . وهو ما لا يجوز تقبله في المجتمع الإسلامي 3.الأنساب

الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ علي  هذا الرأيأخذ بو  4.الأم المؤجرة وكذا الزوجين لأنه ولد مشوها
 .5الطنطاوي والشيخ أحمد مصطفى الزرقاء

 
 
 

                                                 
1 

، كلية الحقوق، س.ق.إ.ع.ج.منصر الدين مروك، الأم البديلة بين القانون المقارن والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، 

.11، ص1999، 24ع، 12ججامعة الجزائر، 
 

2 
.80عبد الكريم مأمون، نفس المرجع، ص

 

3 
فمن الملاحظ فإن إنابة الأمومة يمكن أن تعدّ طبقا للعمليات السابقة سبيلا » : وار الجيلاليتش.وفي هذا الصدد يقول د

ناجعا ليس بالنسبة للزوجين فحسب، بل حتى بالنسبة لغير الزوجين، وللمرأة الواحدة غير المتزوجة، وللواطين 

وفي الواقع أنه ...  تنوعة في الميدان القانوني  اقين لكن يلاحظ أيضا أن المشاكل المنبثقة عن هذه التقنية عديدة وموالسحَ 

الات لم تكن كلهن ذات الأخلاق الفاضلة اللواتي تردن فعلا مساعدة الأزواج غير كثيرا ما تبين أن الأمهات الحمَ 

تاجرة القادرين على الإنجاب، وغالبا ما تتجه النساء إلى هذه التقنية كون أنها مصدر للرفاهية والرزق، أي أن دافع الم

جيلالي تشوار، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية . بجسدهنّ هو الذي يدفعهن إلى استئجار بطونهن

 .111-112والبيولوجية، نفس المرجع، ص
4 

بطن جرة الإذا ألقينا نظرة على هذه المشاكل نجدها تختلف باختلاف أحوال الطفل والمرأة مؤ» : جيلالى تشوار.يقول د

نه في بعض الحالات قد قررت مؤجرة البطن الاحتفاظ بالطفل، وإن هذا الأخير كان في حالات ألقد أعلمنا . والزوجين

 .«ضوا أخذ الطفل لأنه ولد مشوّهاً ثانية طفل زوج مؤجرة البطن، وفي حالات ثالثة أنّ الأم الحمالة وكذا الزوجين رف

.112ص المرجع السابق
 

5 
.44نفس المرجع، ص زكية حميدو تشوار،
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 .التلقيح الاصطناعي في ظل تعديلات قانون الأسرة تحت مجهر النقد والتحليل :ثالثا
العلوم الطبية الحديثة بعدما كان الإنجاب ينحصر في التي عرفتها  –أمام تعدّد طرق حمل المرأة      

 .لم يكن المشرّع الجزائري بمعزل عن هذا التطوّر الحديث -1مفهومه الطبيعي فقط
فمن هذا الانقلاب العلمي والاجتماعي، وضع المشرّع الجزائري الإطار القانوني وضوابط من      

 .شكل يجعلها تتماشى وأحكام الشريعة الإسلاميةبهذا و  اللجوء إلى هذه الطريقة للإنجاب،شأنها تنظيم 
ن كانت المادة  ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا » : نصت على أنه (ج.أ.ق)من  06هذا وا 

 . 2«وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة
إذ لا  ن لأبيه،حديثة يلحق بها نسب الابلا تنفي وجود طرق « وأمكن الاتصال » إلّا أن عبارة      

يشترط الفقه الإسلامي المعاصر ضرورة الاتصال الجنسي لتمتّع الابن بنسب أبيه، إذ العبرة بحمل 
  .3المرأة من مني الأب ذاته، بغض النظر عن الوسيلة التي أدت إلى ذلك

لذلك ونظرا لتماشي مسألة التلقيح الاصطناعي ومقاصد الشرع كونه يهدف إلى تحقيق أكبر      
والمتأمل للأحكام  .قاصده، فلم يبقى مجال في التشكيك في النسب ومدى شرعيته في هذه الحالةم

الشرعية يجد أنها قضت أن الصورة المباحة من صور التلقيح الاصطناعي تنحصر في كونها بين 
 .شخصين الرجل والمرأة، و يرتبطان برابطة قران

رط هذا الش 42-45المدرجة بالأمر رقم   4مكرر 05كرّس المشرّع الجزائري في نص المادة لقد     
إذ لا يمكن تصوّره إلا في إطار وجود عقد زواج، ومنعه لما يسمى  جوء إلى التلقيح الاصطناعي،لل  

جوء إلى التلقيح وهذا معناه أنه في ظل القانون الجزائري لا يمكننا أن نتصور أبدا الل   يلة،بالأم البد
تي تتماشى مع الشريعة وال (ج.أ.ق)مكرر من  05حددة في المادة الاصطناعي في غير صوره الم

مكرر الضوابط التي تحكم التلقيح الاصطناعي في حالة ما إذا  05وقد حدّد نص المادة  الإسلامية،
 :اختار الزوجان هذا الطريق والتي نجملها فيما يلي

 .أن يكون الزواج شرعيا-1
ل وامرأة أجنبيين عن بعضهما، إذ يعدّ القران الإطار الشرعي أي لا يمكن إجراء هذه العملية لرج     

يقوم على ترجيح العلاقة الشرعية على العلاقة . والقانوني لهذه العملية، وهذا شرط منطقي ومعقول

                                                 
1

أحمد عمراني، التلقيح الإصطناعي بعد الوفاة في ميزان المشروعية، مخبر القانون والتكنولوجيا الحديثة، كلية  

 .00-01، ص8222الحقوق، جامعة وهران، 
2 

المتضمن  29/21/1924المؤرخ في  11-24، المعدل والمتمم للأمر رقم 8220/ 82/28المؤرخ في  28-20ق رقم

.ين الأسرة الجزائريتقن
 

3 
.91جيلالي تشوار، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، نفس المرجع، ص

 

4 
المتضمن  29/21/1924المؤرخ في  11-24، المعدل والمتمم للقانون رقم 8220/ 82/28المؤرخ في  28-20رقم ق

.تقنين الأسرة الجزائري
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ا بمستخرج من وعقد الزواج الذي يكون أساسا لعملية التلقيح الاصطناعي، فإنه يثبت إم  . غير الشرعية
 1(ج.أ.ق)من  22كما تقتضيه المادة  دنية، أوبحكم قضائي،ت الحالة المسجلا
لا ريب أن لهذا النص حكمته، فقد أراد المشرّع من وضعه أن يقضي على كل تفكير في إقامة      

فالمشرّع رفض رفضا باتا أن يتم تلقيح امرأة عزباء، ولم يقرّر المشرّع زوال حق . أسرة من زوج واحد
ه الحالة إلا رعاية لمصلحة الأطفال وحتى لا يمكن برمجة الأطفال اليتامى التلقيح الاصطناعي في هذ

 .2مسبقا
أن المشرع لم يحدد المقصود بالزواج الشرعي فهل هو ذلك الزواج  ،لكن ما يؤخذ على هذا الشرط     

ك المبني على أسس تشريعية أي المسجل والمثبث بعقد مدني أمام موظف مؤهل قانونا لذلك، أم أنه ذل
 3.(ج.أ.ق)نصت عليه المادة السادسة من  التيني على الفاتحة و بالزواج العرفي الم

يندرجان في مفهوم الزواج  والزواج المدني ،(بالفاتحة)إذا اعتبرنا أن كل من الزواج الشرعي      
ريقة باب التساؤل عندما يتعلق الأمر بنسب المولود، فإذا كان نسب المولود بالط يطرح ، فإنهالشرعي

من حيث المدة الزمنية التي  ،يندما يتعلق الأمر بالزواج العرفالطبيعية تعتريه صعوبات كثيرة ع
ة من منطلق أن المسألة خطير  ،عرفي وما يصاحب العملية من تحقيقيستغرقها إجراء تثبيث الزواج ال

هذه المدة  ة،التحري من لدن السلطات المختص مما يستوجب معه وقد يصاحبها اختلاط في الأنساب
ولود في تلك المدة في حكم ابن الزنا ويسجل باسم الأم، ومن ثم فإن من الو قد تصل إلى سنوات يك

 ريه عوائق أكثر من ذلك،تنسب المولود بالتلقيح الإصطناعي لزوجين متزوجين بعقد زواج عرفي ستع
لا يمكن استبعاد  لكن .ولو أنه يفترض أن يطلب مركز التلقيح الإصطناعي عقد الزواج الرسمي

 .فرضية إجراء المركز لعملية التلقيح الإصطناعي بموجب عقد زواج عرفي
 .يح برضا الزوجين وأثناء حياتهماأن يكون التلق -2

المشكل المثار هنا هل يمكن إجبار أحد الزوجين الطرف الآخر على القيام بالتلقيح إن      
 كسبب لإنهاء العلاقة الزوجية؟ وهل يمكن الاستناد إلى هذا الرفض الاصطناعي؟
 .للقانون يللزوجين الحق في اشتراط ما يريانه ضروريا ما لم يكن مناف ،4(ج.أ.ق )من 67طبقا للمادة 

 . وعليه فإن عدم وجود هذا الشرط يخول مبدئيا للزوجين رفض القيام به

                                                 
1
 .المرجع السابق 
2

قندوزإسماعيل، النظام القانوني للتلقيح الاصطناعي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، معهد  

التلقيح الإصطناعي بين أقوال  أحمد محمد لطفي أحمد،.8222ـ8222العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي بشار، 

.188-181ص ،8221ط،.د ندرية،دار الفكر الجامعي،الاسك الأطباء والفقهاء،
 

3
انونية بحاث القللأجيل  لاصطناعي على ضوء قانون الأسرة، ممجدوب نوال، إشكالات إثبات المولود بالتلقيح ا 

 .11، ص10المعمقة، ع 
4
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 ن اللّجوء إلى هذه الطريقة فإنه إذا رفض أحد الزوجي ،1أما عن مدى تأثيره على الرابطة الزوجية     
وعليه فإن طلب الطلاق المقدم من الزوج لهذا  الآخر من سعادة الشعور بالأبوة، يحرم الطرففإنه 

السبب يكون مؤسسا قانونا ومبررا موضوعا، كما أنه إذا تمّ هذا الرفض من طرف الزوج، يمكن طبقا 
 حد الطرفين وقياسا على الإجهاض،ن لأهذا ويمك. 3للزوجة طلب التطليق 2(ج.أ.ق )من 50للمادة 

أن يرفض القيام بالتلقيح الاصطناعي إن وجد مبررا لذلك كالمرض الوراثي الذي يحتمل انتقاله إلى 
 .الأبناء مثلا

أن يتم التلقيح  (ج.أ.ق)مكرر من  05أما عن استراط المشرع الجزائري من خلال نص المادة      
ذا الشرط هو منع ما لأن الهدف من وضع ه ،لمشرع الجزائريزوجين، فحسن فعل اأثناء حياة ال
والتي تسمح بتلقيح الزوجة بمني الزوج بعد  والموجودة في الدول المتقدمة،" نيببنوك الم"اصطلح عليه 

لأنه يشترط تحقق حياة  من حيث إثبات النسب والميراث، وفاته، وهو أمر يثير عدة إشكالات عملية
 .ثالوارث وقت وفاة المور 

عند نجاح التلقيح الإصطناعي  ،ت المجمدةابالبويض عندما يتعلق الأمريطرح الذي الإشكال إن      
والحل الأنجع الذي جاء به مجمع  ،4المجمدة في البنك وبيعها لاحقا في المرة الأولى وبقاء البويضات

تتجلى في اختلاط لأن المضار  ،ذلك تجهيض لك البويضات دون اعتبارهو إتلاف ت الإسلامي الفقه
الأنساب ولا وجود لجنين في رحم الأم، كما أوصى المجمع بترك البويضات الفائضة بعد نجاح عملية 

 .5التلقيح الأولى دون رعاية صحية حتى تنتهي حياة البويضات الفائضة بالوجه الطبيعي
 وقت افتتاح التركة المشرع الجزائري لاستحقاق الميراث أن يكون الوارث حيا أوحملا لقد اشترط     

شرع حتى يرث ومن جهة أخرى إشترط الم .6وعدم وجود مانع من موانع الميراثمع ثبوت سبب الإرث 
 7.ويعتبر حيا إذا استهل صارخا أو بدت عليه علامة ظاهرة بالحياة يرث الحمل أن يولد حيا،

                                                 
1 

مجلة دورية تصدر  ق،.م.ميعيش تمام أمال وأوجيل نبيلة، ضوابط التلقيح الصناعي من الناحيتين القانونية والشرعية، 

. 121، ص4ععن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 

2 
المتضمن  29/21/1924المؤرخ في  11-24معدل والمتمم للأمر رقم ، ال8220/ 82/28المؤرخ في  28-20رقمق 

.تقنين الأسرة الجزائري
 

3 
.814العربي الشحط، نفس المرجع، ص

 

4
بغدالي جيلالي،  .ولا في قانون الصحة( ج.أ.ق)من  40لم ينص المشرع الجزائري على إهدار الأجنة الزائدة في المادة 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة  على الانحاب في قانون الأسرة الجزائري،دراسة مقارنة،الوسائل العلمية الحديثة المساعدة 

 .20،ص1الماجستير في القانون الخاص،فرع العقود والمسؤولية،جامعة الجزائر
5

المؤتمر السادس المنعقد بجدة ،المملكة العربية  كم البويضات الملقحة،حالمتعلق بو ،00الفقه الإسلامي رقمقرار مجمع  

 .1999سنة مارس،82إلى14من  سعودية،ال
6 

المتضمن  29/21/1924المؤرخ في  11-24، المعدل والمتمم للأمر رقم 8220/ 82/28المؤرخ في  28-20رقم ق

  .الجزائريتقنين الأسرة 
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لوقوع في تعقيدات يفهم من اشتراط المشرع أن يتم التلقيح الإصطناعي في حياة الزوجين تفادي ا
 هو( ج.أ.ق)سيما أن أساس ومنبع ولا  يث مسألة استحقاق الميراث،قد تكبل قضاة الموضوع من ح

 .أحكام الشريعة الإسلامية 
وانه في سابق لأح الإصطناعي في حياة الزوجين هو قد يبدوا أن اشتراط المشرع أن يتم التلقي

حسن ما فعل المشرع  في اعتقادنا إلى أنه ،المنيبسبب عدم وجود بنوك  -كما يرى البعض -الجزائر
فإنه قد يخرج الزوجان خارج الدولة  في الجزائر "بنوك المني"لأنه رغم عدم وجود  ،أخذا للحيطة

الجزائرية لإجراء التلقيح اللإصطناعي، وقد تنتقل الزوجة بعد وفاة زوجها من أجل إجراء عملية التلقيح 
الإشكالات أصاب المشرع الجزائري بتجنبها من خلال اشتراطه أن يتم  وبالتالي فكل هذه .الإصطناعي

 .التلقيح الإصطناعي خلال حياة الزوجين لاغير
لأن  الوفاة،بلا يجوز تلقيح المرأة بنطاف زوجها تلقيحا اصطناعيا بعد انتهاء العلاقة الزوجية إذا      

 فاة زوجها وهو رأي غالبية الفقه الإسلامي،المشرع الجزائري قد حرم عملية التلقيح الإصطناعي بعد و 
فاة زوجها من إجراء هاته منع الأرملة بعد و ، يوبهذا فإن المشرع بنصه على شرط حياة الزوجين

، فمن غير المنطقي أن تأتي الأرملة الزوجية تنقطع بوفاة أحد الزوجينهذا لأن الرابطة  العملية،
كما لا يجوز أيضا   1.ها المشرع بعشرة أشهر والتي قرر  مل وفاة زوجها بمدة تفوق مدة الحبمولود بعد 

 .اللجوء إلى عملية التلفيح الإصطناعي بعد فك الرابطة الزوجية بالطلاق أو بالفسخ
نقول أن المشرع الجزائري منع عملية التلقيح الإصطناعي بعد فك الرابطة  ،ذا الشرطخلاصة له     

لأن هذه العملية تمت ،واء كانت العملية أثناء العدة أو بعد انتهائهاالزوجية سواء بالطلاق أوبالوفاة، وس
يؤدي إلى برمجة  ة، ولأن العمل بغير ذلكححياتهما وبوجود رابطة زوجية صحي إجازتها للزوجين أثناء
 .كما يؤدي إلى اختلاط الأنساب أطفال بدون نسب،

الواردة " وأثناء حياتهما نطناعي برضا الزوجيأن يكون التلقيح الإص "التدقيق في عبارة بإلا أنه و       
أنه لا يجوز اللجوء إلى عملية التلقيح الإصطناعي بعد الوفاة فقط،  ،2(ج.أ.ق)من  05في المادة 

على  أن ينص المشرععلى  في اعتقادناوهذا غير صحيح، لذلك  وتجوز هذه العملية بعد الطلاق،
 ." وأثناء قيام الزوجية ينلزوجيأن يكون التلقيح الإصطناعي برضا ا "عبارة 

 .أن يتم بمني الزوج وبويضة الزوجة دون غيرهما-3
 وقد أفتى الشيخ أحمد حماني بجواز استعمال التلقيح ا حفاظا على حرمة النسب وشرعيته،هذ     

 (ج.أ.ق)معتمدا في ذلك على توصيات اللجنة الوطنية لمراجعة  .الاصطناعي بماء الزوجين لا غير

                                                 
1

شهادة الماجستير في  التلقيح الاصطناعي بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي، مذكرة لنيلسكيريفة محمد الطيب،  

 .14ص،  8212/ 8211ة ، تلمسان، السنة الجامعي ، جامعة أبوبكر بلقايد كلية الحقوق والعلوم السياسية القانون الطبي،
2
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لا سيما اجتهاد مجمع الفقه الإسلامي والذي قرر جواز التلقيح  ،بادئ الاجتهاد الجماعيعلى م
 :الاصطناعي شرعا بطريقتين

أن تؤخذ نطفة من الزوج وبويضة من الزوجة ويتم التلقيح خارجيا على أن تزرع اللّقيحة في رحم -
 .الزوجة

جته أو رحمها تلقيحا داخليا وهذا بعد أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زو -
 . 1سماع شرح الخبراء والأطباء، وما عدا هذين الطريقين فهو محرّم شرعا

الذين أجازوا والذي أجمع عليه فقهاء الشريعة  لإشارة إلى ضرورة إضافة شرط آخر،هذا وتجب ا     
إلّا إذا  عند الضرورة القصوى،لوسيلة إلّا أي لا يلجأ إلى هذه ا. وهو الضرورة التلقيح الاصطناعي

لحها ولأن الضرورة لأن الأمور تعلّل بمصا تحمل من الطريقة الطبيعية لاغير،استحال على المرأة أن 
عيه كما فعله ولأن الفقه الإسلامي لم يفتح باب التلقيح الاصطناعي على مصر  تبيح المحظور،

 2.لقاعدة العامةبل جعله بمثابة استثناء يرد على ا المشرعون الغربيون،
 فإن المشرّع الجزائري أغفل بيان الجزاء المترتب على تخلف أحد هذه ،ومن جهة أخرىهذا      

ونظرا لاعتبارها شروط غاية في الأهمية، فإن التفكير في الآثار  مكرر، 05الشروط الواردة بالمادة
 .المترتبة على تخلفها لا يقل أهمية كذلك

الزوجة أو بدون زواج شرعي  أو إذا كان التلقيح بغير مني الزوج أو بويضة ؟تخلّف الرضافما هو أثر 
 .وما موقف المشرّع الجزائري اتجاه ذلك؟أصلا؟
وهذا على  .المشرّع الجزائري هذه المسألة رغم تأثيرها على مسألة ثبوت النسب ونفيهلم يتناول      

ل طرف أجنبي عن العلاقة ت تدخكل عملية استدع على خلاف بعض التشريعات التي رتبت جزاء
 .مثل المشرع الليبي والسوداني ،الشرعية
وضع هذه الشروط ضمن إطار جزائي يضمن عدم الخروج  -في اعتقادنا- كان على المشرّع      

نية لأن كل مساهم في عملية التلقيح الاصطناعي خارج الأطر الشرعية والقانو  .عن هذه الضوابط
، إلا (ج.أ.ق )من منطلق أن الفعل المولد لاختلاط الأنساب ممنوع في نائية،سيفلت من المسؤولية الج

مما يتطلب عصرنة وتحديث المنظومة القانونية حتى يمكنها مواكبة  أنه غير مجرم بعقوبات واضحة،
 .التحديات التي تطرحها فكرة التلقيح الإصطناعي

تئجار الأرحام، إلا أنه لم يجرم هذا إس( ج.أ.ق)ظف إلى ذلك فإن المشرع الجزائري منع في      
 د العقوبة الواجبة التطبيق على المرأة التي تؤجر رحمها أو تهدي رحمهاولم يحد   ،( ج.أ.ق)الفعل في 

                                                 
1 

.122مرجع، صيعيش تمام أمال وأقو جيل نبيلة، نفس ال
 

2
حولية مركز البحوث والدراسات  دراسة طبية فقهية مقارنة، التلقيح الصناعي، بن آل الشيخ، هشام بن عبد الملك

 .112،ص12السنة السادسة،ع الإسلامية،
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كما أنه يستلزم إفراغ الرضا في شكل معيّن لتتفطّن الأطراف المعنية بخطورة هذه  .(ج.ع.ق)في
دراك نتائج  .هالعملية وللإطلاع على محتواها وا 

  .إثبات نسب المولود من التلقيح الإصطناعي بالطرق العلمية :رابعا
، من خلال إثبات عدم نفي النسب في حالة الحمل الطبيعيإذا كان من السهل إثبات أو       

أو  لمدة تفوق مدة الحمل، أو نظرا لهجرة الزوج مثبث طبيا،المعاشرة مع الزوجة بسبب مرض عضوي 
باعتبار  ناد عليها في التلقيح الإصطناعي، أن مثل هذه الأدلة غير قابلة للإستلا  إ، الدخولإثبات عدم 

 .1أنه لا يوجد اتصال جنسي طبيعي
من  05صطناعي بنفس الشروط التي نص عليها المشرع في المادةم إجراء عملية التلقيح الافإذا ت     

، بحيث يجوز اللجوء ال بالنسبة للنسبلا يثار الإشك –مجدوب نوال كما ترى الدكتورة –فإنه  (ج.أ.ق)
إلى الطرق العلمية المستحدثة والمقررة لإثبات النسب من منطلق أن المشرع الجزائري أجاز اللجوء 

جوء إلى الل   للقاضي يجوز" : على أنه ، والتي نصت( ج.أ.ق) من 04إليها من خلال نص المادة 
لنسب ي أنه يجوز اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات االعبارة تعن ذهفه .2"الطرق العلمية لإثبات النسب

وتعتبر البصمة الوراثية ذات حجية  3.أو من التلقيح الإصطناعي سواء كان من الطريق الطبيعي
أنها شأن إثبات نسب المولود من الطريق شالمولود من التلقيح الإصطناعي،  مطلقة في إثبات نسب

 .الطبيعي
طرق العلمية لإثبات أو للجوء صراحة على جواز الل   أن ينصالمشرع  على-وفي اعتقادنا -هإلا أن     

يجوز للقاضي اللجوء "لأنه قد يفهم من عبارة  اتج عن عملية التلقيح الإصطناعي،نفي نسب المولود الن
 . فقط أنه يجوز استخدام الطرق العلمية لإثبات النسب الطبيعي" إلى الطرق العلمية لإثبات النسب

أي الناتج عن  -،4لإثبات النسب الطبيعيالطرق العلمية موقفا من  ا المشرع الفرنسي، فقد اتخذأم     
ل فلا سبي ،ناتج عن عملية التلقيح الإصطناعيأما بخصوص النسب ال -عملية الإتصال الجنسي

ذا تمت و  ،لبيولوجية للطفلوذلك نظرا لعلم الطرفين مسبقا بالحقيقة ا ،لاعتماد البصمة الوراثية بشأنه ا 
طبقا  ،عملية إخصاب المرأة بماء غير زوجها فلا يمكن إثبات علاقة الأبوة بين الولد وهذا الأخير

  :على ت ي نفت العلاقة بين الطفل والمانح، والتي نصالت (ف.م.ق) 67-066للمادة 
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 .سكيريفة محمد الطيب، نفس المرجع
2

المتضمن  29/21/1924في المؤرخ  11-24، المعدل والمتمم للأمر رقم 8220/ 82/28المؤرخ في  28-20رقم ق 

 .التقنين الأسرة الجزائري
3
 .11مجدوب نوال، إشكالات إثبات المولود بالتلقيح الاصطناعي على ضوء قانون الأسرة،نفس المرجع، ص 
4
 .سيتم توضيح ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة 
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En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien 

de filiation ne peut ètre établi entre l’autreur du don et l’enfant issu de la 

procéation.1 
وهو النسب غير  حالة التلقيح بواسطة مني الغير، وضع مبدأ جديد في المشرع الفر نسي إن     

لا  قابل للمنازعة، يعني ذلك أن الزوج حينما يعبر عن رضاه بخضوع زوجته لهذا النوع من التلقيح
، مما (ف.م.ق )من 24-066يمكن أن يشكك في شرعية النسب استنادا للفقرة الثانية من المادة 

 :منها يعني أن نسب الطفل مرتبط برضا الزوج، غير أن هذا المبدأ له استتناعات
 .إثبات أن النسب لم يكن نتيجة عملية التلقيح الاصطناعي-
الوفاة ، الطلاق أوالإنفصال الجسماني، أو توقف العلاقة : يكون الرضا غير فعال في الحالات التالية-

 .(ف.م.ق )من 24-066الحرة، وهذا ما أكدته المادة 
إذ لا يمكن للطفل التعرف على أصله البيولوجي،  المشرع الفرنسي وضع مبدأ السرية،كما أن      

 2.(ف.م.ق)من  61/1وهذا ما أكدته المادة ك ضمان الاستقرار العائلي للطفل،والهذف من ذل
 .الحجية النسبية للطرق العلمية في إثبات النسب: المطلب الثاني

لقد أفادت الحقائق العلمية المسلم بها في الطب الشرعي أن تحاليل فصائل الدم قد تفيد في      
 .3التحقق من انتفاء النسب عند المنازعة فيه أما بشأن ثبوته فالأمر مجرد احتمالات

، فيمكن اعتبارها لعلمية القطعية كالبصمة الوراثيةة أخرى حتى بالنسبة للطرق امن جهكذلك      
عنصر من العناصر التي يعتمد عليها القاضي عند دراسته للملف، وتفتقر إلى صفة التأثير على 

شرعية الأخرى كالإقرار الذي يجد نفسه بين القطع والشك في صحتها خلافا للطرق ال، القاضي
رحها أمام القاضي في الجلسة فيدخلان عليه اليقين والقطع من حيث أسانيدهما طعند والشهادة 

لوجية دائما يكون في لأن إجراء التحاليل البيو  ،الذي تفتقر إليه البصمة الوراثيةالشرعية، وهو الأـمر 
مخبر العلمي من أي خارج نطاق المحكمة، فما الذي يدري القاضي بما يحصل في ال غياب القاضي،

لى إناط به مسؤولية رد الحقوق ، الأمر الذي يدخل الشك في ضمير القاضي الذي توفرز للعينات نقل
إضافة  الكاملة من قطعية التحاليل البيولوجية ولا تبعث فيها الثقة أصحابها، ومن الأسباب التي تقلل 

 .4، الأخطاء البشرية وعملية الاستنساخ البشريإلى نظام تحليل الدم
                                                 

1
 .101برزوق أمال، نفس المرجع، ص علاق 
2

، مذكرة -دراسة مقارنة-الوسائل العلمية الحديثة المسائلة على الإنجاب في قانون الأسرة الجزائري، ي،بغدالي الجيلال

، السنة 1مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون الأسرة، كلية الحقوق بن عكنون ،جامعة الجزائر

 .28ص،.8211/8214الجامعية،
3
ب والحقوق المتعلقة عليه وتطبيقاته المعاصرة، رسالة دكتوراه في الشريعة الإسلامية، محمد علي الهادي زبيدة، النس 

 .90، ص8224جامعة القاهرة، مصر، سنة 
4

 :التالي مقال منشور على الموقع القانون الشامل، إثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة في القانون الجزائري،

droit7.blogspot.com/2013/11/blogpost4591.html 
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 .يل فصائل الدملتح :الفرع الأول
وأن لكل  الإنسان يتنوع إلى عدة فصائل،أن دم بني  الأبحاث العلمية منذ فترة طويلة،لقد أظهرت      

وعن طريق فحص دم الفصيلة التي ينتسب إليها دم الزوجة،  -كما رأينا –فصيلة خصائص محددة 
 :والزوج والولد، أمكن التوصل إلى أحد الفرضين

دم الطفل مخالفة لمقتضيات تناسل فصيلتي الزوجين معا، وهذا معناه أن الزوج  ظهور فصيلة :أولا
 .ليس هو الأب الحقيقي للطفل وذلك على وجه التأكيد

فصيلة دم الطفل متوافقة لمقتضيات تناسل فصيلتي دم الزوجين معا، وهذا معناه أن  تظهر فيه :ثانيا
ن الفصيلة الواحدة قد يشترك فيها أناس كثيرون الزوج قد يكون الأب الحقيقي وقد لا يكون، ذلك أ

 .يحتمل أن يكون الأب المدعى عليه واحدا منهم
يد في الحصول بناء على ذلك وعلى ضوء هذه المعطيات العلمية المتاحة تبيّن أن فصائل الدم تف     

 .1زها البرهانبل هي قرينة يعو في الحصول على دليل إثبات مؤكد، ولكنها لا تفيدعلى دليل نفي قاطع،
حص هكذا يكون واضحا أهمية هذا التحليل بالنسبة للطرف الذي يريد التوصل إلى دليل نفي، فهذا الفو 

 .2إذ قد يثبت من نتيجة التحليل أن الطفل لا يمكن أن ينسب إليه يمكن أن يفيده في خصوص دعواه،
ه هذا التحليل، فالزوجة العفيفة فلن يجدي مع لذي يريد التوصل إلى دليل إثبات،أما بالنسبة للطرف ا

لة التي تثبت أن الطفل التي اتهمها زوجها زورا وبهتانا بأن الولد ليس منه لن تجد في تحليل الدم الوسي
 3 .فغاية ما تحصل عليه هو احتمالات غير مؤكدة .من الزوج

 .الأخطاء البشرية:ثانيا
، وبالتالي يقع فيما كان ضع لسيطرة الإنسانمة الوراثية تخوخصوصا البص إن التحاليل الجينية،     

تحليل البصمة الوراثية وليس بإلى القائمين ذلك الأخطاء البشرية التي تنسب  ومن ،يفترض ألا يقع
في  الأخطاءأن :" وهذا ما أكده المجمع الفقهي في قراره السابع إذ جاء فيه .للبصمة الوراثية ذاتها
نما الخطمن حي ةوارد تالبصمة الوراثية ليس في الجهد البشري أو عوامل التلوث أو نحو  أث هي، وا 

 4.وترجع هذه الأخطاء إلى القصور في الجوانب العلمية والفنية والجونب الإجرائية القانونية ."ذلك
                                                 

1
 .08، ص01محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص

2
وهذا ما يفسر جواز تمسك الخصوم أمام المحاكم لإجراء فحص الدم لنفي النسب، وجواز رفض هذا الطلب من قبل 

المحكمة يعد إخلالا بحق الدفاع، وهذا ما جعل فقهاء القانون ينادون بضرورة النص على الطرق العلمية لنفي النسب 

 .ثباتهوإ
3

ق، مجلة دورية تصدر عن قسم الكفاءة .م.عبد العالي حاحة، رياض دنش، ثبوت النسب بالطرق العلمية الحديثة، م

 .28، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ص4المهنية للمحاماة، ع

 :ر على الموقع التاليإبراهيم بن ناصر، أستاذ مشارك بالمعهد العالي للقضاء بمصر، مقال منشو 

 www. Islamtoday. net 
4

: حجية الطرق العلمية في مجال النسب والعقبات التي تواجهها، القانون الشامل، مقال منشور على الموقع 

droit7.bLogspot.com 
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الذي تم "  Lazaro sotoLusson"ففي قضية  ،إن الخطأ البشري له دور كبير في النتائج     
إلى أن تمكن محاميه من  بالحياء على قاصر، مكث بالسجن لمدة عام،رم الفعل المخل اتهامه بج

إثبات أن المكلف بجهاز الكمبيوتر عوض أن يضع إسم الفاعل الواقعي والحقيقي وضع إسم المتهم 
"Lazaro sotoLusson" 

بكاليفورنيا المتخصص  "أرفين" في جامعة" wiLiam thopmson" كما أن البروفسور     
قم بقراءة  يلم " هوستن" الفدرالي في ولاية  مكتب التحقيقات" FBI "د أن عامل في أك (D.N.A)في

وتأكد ذلك بعد إعادة التحاليل الجينية للمرة الثانية، وقد تم إحداث منظمة نتنائج الخبرة بطريقة جيدة ، 
يهم شخص حكم عل 601وقد تمكنت من الإفراج عن " مشروع البراءة" غير حكومية في أمريكا سميت

، النظر في النتائج المتوصل إليها وقد سارت في هذا الإتجاه الشرطة الإيرلندية بإعادة. بالموت خطأ
إليك "يقترح البروفسور ، و تلاط العينات بمؤثرات جارجة عنهاة اخيحث عن إمكانبوكان هدفها هو ال

نما من طرف أن يتم تسجيل عينات جميع السكان، كما أن التحليل لا يتم من طرف ال" جيفري شرطة وا 
  1.سلطة مستقلة مستعملة طريقة التشخيص بالبصمة الوراثية

اج إلى تلحامض النووي عملية دقيقة جدا تحيقول الأطباء البيولوجيون أن طريقة استخلاص ا      
، ويستخرج بعدة طرق مثل "إلكتروفوريسد" خدم له جهاز يسمى، ويستثل الكلوروفورم والإيثانولمسوائل 

 :من نسيج الجسم أو سوائله، وتتجسد هذه الخطوات فيما يلي (D.N.A)لاستخراج عينة RELPة يقطر 
الأدينين  فيفصل قواعد طوليا، (D.N.A)تقطع العينة بواسطة إنزيم معين يمكنه قطع شريطي -
A والجوانينG من ناحية، والتايمينT  والسيتوزينC ،ويسمى هذا الإنزبن بالآلة  من ناحية أخرى

 .ية أو المقص الجينيالجين
 .ترتب هذه المقاطع باستخذام طريقة تسمى بالتفريغ الكهربائي-
ون فتظهر على شكل خطوط ذاكنة الل   وتطبع عليه فيلم الأشعة السينية،لى إالمقاطع  تعرض-

صغير إلى درجة  (D.N.A)ورغم أن جزيئ  أيام، 64إلى 41هذه الطريقة من  ومتوازنة، وقد تستغرق
الذي تحتوي عليه أجساد سكان الكرة الأرضية لما زاد وزنه  (D.N.A)نه لو جمع كل حتى أ -فائقة
 .2فإن البصمة الوراثية تعتبر كبيرة نسبيا وواضحة -ملجم 01عن 

                                                 
1

تخصص علم  توفيق سلطاني،حجية البصمة الوراثية في الإثبات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية ، 

 .100، ص8212،8211الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السنة الجامعية،
2
 .ب والعقبات التي تواجهها، نفس المرجعية الطرق العلمية في مجال النسحج  
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مض النووي حأي تكبير ال بتقنية التفاعل النووي المتسلسل، هناك تقنية أخرى تعرفكما أن      
ويضخم إلى عدة ملايين من النماذج بواسطة أنزيم  (D.N.A)بحيث يستخرج  pcrوتدعى طريقة 

 relp.1تفاعا من تبعات الخطأ عند استعمال تقنية ر وتبعات الخطأ بهذه الطريقة تكون أكثر ا .مكثف
قد اشترط العلماء في كل هذه الطرق أن تكون العينات طازجة ونظيفة وأن لاتكون قد تعرضت ل     

. بتى تخرج النتائج سليمة من الشوائجهد مكثف من الخبراء ح ىفهي تحتاج إل لى اعتداءات بيئية،إ
إلى  البيولوجي في مجال علم الوراثة، قد أضاف التقدمو  .فكل هذه الخطوات العلمية لاعلم للقاضي بها

معطيات علمية أكثر تطورا حيث أصبح من الممكن الاعتماد عليها في  المعطيات العلمية السابقة،
ثب  .2اتهمجال نفي النسب وا 

 .ظاهرة الاستنساخ البشري :الفرع الثالث
الاستنساخ قضية بارزة في عالمنا المعاصر، ظهرت إلى الوجود نتيجة الثورة البيولوجية العظمى      

علامي كبير وبعناية فائقة ولقد أصبح العالم اليوم مشغولا شغلا كبيرا  .التي حظيت باهتمام علمي وا 
اربهم في الاكتشافات العلمية الطبية التي تسعى للوصول إلى الاستنساخ بنتائج العلماء الباهرة وتج

 .البشري
فما معنى الاستنساخ البشري، وماذا يترتب عليه من آثار إنسانية وأخلاقية ودينية؟ وما هو موقف      

 الشريعة الإسلامية والقانون من هذه الظاهرة؟ وهل يمكن إثبات نسب الشخص المستنسخ؟
نساخ البشري تأثير على الحجية المطلقة للطرق العلمية؟وفي ذلك إجابة لتساؤلات الكثير وهل للإست 

 .من الناس
 .تعريف الاستنساخ :أولا

نها استحداث كائن حي، بنقل النواة من عملية يقصد م:" الكومي فايد أنه كتور شعبانالدعرفه      
ة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز ير بيضإلى بيضة منزوعة النواة، أو بتشطخلية جسدية حية 

عملية لأهداف خلية معينة بطرق قصد منها استحداث نبات أوعضو أوجنين معين أو الأنسجة، كما ي
 .3"تنموية وعلاجية

تشكيل كائن  ":أستاذ علم الجنين في كلية الطب بجامعة دمشق أنه "هاني رزق"ويعرفه الدكتور      
ص الوراثية والفيزيولوجية والشكلية لكائن حي آخر، فهو حي كنسخة مطابقة تماما من حيث الخصائ

                                                 
1
 .المرجع السابق -. www.islamonline.net:مقال منشور على الموقع 
2
 .، نفس المرجعمية في مجال النسب والعقبات التي تواجههاحجية الطرق العل 
3

، 8221ط،سنة.شعبان الكومي أحمد فايد، أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، د 

 .18ص
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وأما في الكائنات  ن،إذا توالد لا جنسي، أي من غير تلاقح، وهو شائع في النباتات مثل طريقة التهجي
 . 1الحية أو الحيوانية فلا يزال في ميدان التجربة المخبرية

بويضة لتكوين النطفة، ثم يتم عمل عدة هو استخدام حيوان منوي و " :الدكتور منصور كافي هوعرف    
لتتم عملية . أكثر من أميتم وضعها في رحم أمم أخرى أو  ةن عدة أجنن هذه النطفة، بحيث تكو  نسخ م

                                                                                      .                                         2الولادة لعدة نسخ من هذه النطفة الأولية ولقد استخدمت هذه الطريقة في الحيوانات لأغراض شتى
 .ومشروعيته 3البشري شرعي للاستنساخالحكم ال :ثانيا
وجناية في حق الحياة، م والحظر، وهو يعتبر كبيرة عظمى حكم الاستنساخ البشري، المنع والتحري     

هلاك الحرث والنسلوضربا من ضروب الإفساد في الأر   . ض وا 
التي قد تعرف ري المعروفة في الوقت الحاضر، أو والتحريم هنا يشمل جميع طرق الاستنساخ البش     

في المستقبل، والتي تهدف إلى التكاثر البشري باعتماد أسلوب مخالف للطريقة الشرعية في التناسل 
 .اليةوتم حظر الاستنساخ البشري شرعا للأسباب الت. 4والتوالد

 .منافاة جوهر العقيدة الإسلامية -1
من الأبعاد الخطيرة للاستنساخ البشري أن يخل بمبادئ العقيدة الإسلامية وينافي جوهرها      

وحقيقتها، وذلك لما قد يوقعه في بعض النفوس الضعيفة إيمانا من أن الاستنساخ ضرب من القدرة 
جة مضاهاة خلق الله ومماراته والاقتراب منه، الأمر الذي الفائقة والغلبة العلمية التي قد تصل إلى در 

لى أن يتخذ الذين في ا  ية المقررة منذ بداية الخليقة، و قد يؤدي إلى قلب بعض القيم والأبنية الدينية العقد
ضعاف العقيدة لدى ثلة من الناس  .قلوبهم مرض ذلك ذريعة لزعزعة الإيمان وا 

الاستنساخ على الساحة العالمية أن ذلك الاستنساخ مضاهاة  فقد توهم البعض في بداية بروز     
نا تضم  إذ استعملوا لفظ التخليق نطقا أو  5وادعاء درجة مهمة من التخليق وتعالى،لخلق الله تبارك 

 :لأمرين اثنين
                                                 

1
م، 1992 -هـ 1412، 1وهبة الزحيلي، الاستنساخ، الجوانب الإنسانية والأخلاقية والدينية، دار الفكر، دمشق، ط 

 .112ص
2

/ هـ1481، 2س، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ع.إ.ع.منصور كافي، الاستنساخ، مفهومه، أنواعه، حكمه، الأحياء، م 

 .124م، ص8221
3

تمّت أول محاولة للاستنساخ البشري في الولايات المتحدة الأمريكية على الطريقة التوأمية، وتم  1991في سنة  

وكذلك استنساخ الأجنة وإبقائها حية لفترة وصلت إلى ستة  .تمر الخصوبة الأمريكية بمدينة مونريالالإعلان عنها في مؤ

بطريقة نسخ "الريزوس"تم في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية أوريجون استنساخ توأم لقرد  1992وفي سنة . أيام

صحبة فريق من علماء معهد " إيان ويلوت"لاسكتلندي أعلن العالم ا 1992فيفري 82وفي . الأجنة أو الاستنساخ الجنسي

 .، المتاجرة في الأدويةPPIوقد كانت تمول المعهد المؤسسة . بطريق الاستنساخ" دولي"روزلين عن ميلاد النعجة 
1488، 1 لشرعية، دار الزاحم، طنور الدين مختار الخادمي، الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد ا 4

-هـ
8221

 .12-11، صم
والمنطق وحقارته، ومنافاته لمبادئ العلم  إذا كان ادعاء التخليق لم يصرّحوا به بوضوح وجلَء لأنهم يعرفون سذاجته5

والحس والتجريب، وإنما أضمروه في نفوسهم وتوهموه بسبب الغرور والشهرة والإصابة بداء جنون العظمة 
 .والكبرياء العلمي، والخيلَء
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 .للإيهام بأنه قريب من الخلق الإلهي وشبيه له-أ
إذ يخشى أن يؤدي استعمال لفظ الخلق لتحاشي لفظ الخلق الذي يختص به الخالق القدير وحده، - ب

 .أو التخليق إلى ظهور المعارضة الشديدة والاستنكار القوي من قبل جميع الأديان والعقائد
غير أن واقع الحال يكذب ذلك، فأين هم من الخلق أو بعض الخلق الذي تفرّد الله به؟ وأين هم      
كون بمواطن أنفسهم أن عملهم لم يكن سوى ن أوهموا به ضعاف الحال ومرضى القلوب؟ فهم يدر مم  

نه عمل اعتمدوا فيه مواد ومكونات مخلوقة وموجودة، واجتهدوا في التنسيق بينها وفق سنن الله وقواني
إعمالها وتطبيقها للخبراء والمختصين والعلماء، فهم بلا شك منفذون لأحكامه  وأقداره التي فوض

لْقِهِ ف ت ش اب ه  } : قال تعالى .1ختياراومطيعون لأوامره وعبيد له اضطرارا أو ا ل قُواْ ك خ  ع لُواْ لِلّهِ شُر ك اء خ  أ مْ ج 
الِقُ كُلِّ ش يْء   ل يْهِمْ قُلِ اللّهُ خ  لْقُ ع  أ أ نتُمْ ت خْلُقُون هُ  أ ف ر أ يْتُم مَّا تُمْنُون   }:وقوله تعالى. 2{و هُو  الْو احِدُ الْق هَّارُ  الْخ 

ا ن حْنُ بِم سْبُوقِين   الِقُون  أ مْ ن حْنُ الْخ   م   .  3{ن حْنُ ق دَّرْن ا ب يْن كُمُ الْم وْت  و 
في  وقد تحدى الله جميع الناس بهذا الإبداع والخلق والتكوين لأصغر الأشياء وأدقها، فقال تعالى     
ث لٌ ف اسْت مِعُوا ل هُ إِنَّ الَّذِين  ت  }:قيله ل وِ اجْت م عُوا ي ا أ يُّه ا النَّاسُ ضُرِب  م  دْعُون  مِن دُونِ اللَّهِ ل ن ي خْلُقُوا ذُب اباً و 

عُف  الطَّالِبُ و الْم طْلُوبُ  ن ي سْلُبْهُمُ الذُّب ابُ ش يْئاً لاَّ ي سْت نقِذُوهُ مِنْهُ ض  كما أنه لا يتصور إنسان في  .4{ل هُ و اِ 
لقد خلقنا الإنسان في أحسن »: وله تعالىصورة أبدع ولا أكمل ولا أجمل من صورة الإنسان وذلك في ق

 .5«تقويم
ي سْأ لُون ك  ع نِ }:ظف إلى ذلك أن الرّوح الموجودة للحياة هي عند الله تعالى كما قال جلّ شأنه      و 

ا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ ق لِيلًا  م  بِّي و  وحُ مِنْ أ مْرِ ر  وحِ قُلِ الرُّ  .6{الرُّ
خليق أمر مضحك وساذج، ولا يليق بمن تصدى للعلم وتجاربه ومنافعه ولا يستساغ إن ادعاء الت     

من ذوي العقول الراجحة وأرباب الفطر الصالحة الذين وصفهم الله بأنهم يخشونه، وذلك بسبب ما 
لاع على الأسرار العجيبة والبراهين الساطعة المودعة في هذا أوصلهم إليه علمهم من نور وهداية واط  

ا ي خْش ى اللَّه  مِنْ عِب ادِهِ الْعُل م اء إِنَّ اللَّه  ع زِيزٌ غ فُورٌ } : جل في علاه ود، قالالوج  .7{إِنَّم 

                                                 
ي معرفته أن الخلق هو الإيجاد من العدم ومن اللَ شيء، وأما الاستنساخ فهو تصرف في مواد الواقع الذي ينبغ1

مخلوقة بدقة متناهية، وإتقان بديع، والخلق لله وحده ينفرد به جل شأنه، فهو الخالق القدير، لذا اقتصر القرآن الكريم في 
سورة .{لاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأمَْرُ تَبَارَكَ اّللَُّ رَبُّ الْعَالمَِينَ أَ } :دليل إمكان الخلق، فقال تعالىإثبات وجود اللَّ تعالى على 

 .14المومنون، الآية 
2
 .11سورة الرعد،الآية  
3
 .18سورة الواقعة الآية، 
4 

 .24سورة الحج، الآية 
5
 .24سورة التين، الآية 
6
 .20سورة الإسراء، الآية  
7
 .82سورة فاطر، اللآية  



 .النسب إثباتالبيولوجية في  قيمة الطرق العلمية :الباب الأول
 

21 

 

 .1معارضة الاستنساخ البشري للأدلة التشريعية -2
إن المتأمل في حقيقة الاستنساخ البشري يدرك بتمام الوضوح والجلاء أنه جاء على خلاف الأدلة      

فهو معارض لتلك الأدلة من جميع . لشرعية جملة وتفصيلا، تصريحا وتلميحا، كليا وجزئياوالمصادر ا
ف فيه، أو رأي  مختلمعنى واحد متفق عليه أو وجد ولا دليل واحد أو نص واحد أو الوجوه وكافتها، إذ لا ي

بشري غير ذلك مما قد يظن أنه مؤيّد للاستنساخ الر أو مهجو معين معمول به أومشهور أومتروك أو 
 .ومناصر له، أو على الأقل ساكت عنه، وقد تركه للنظر والاجتهاد

 :معارضة الاستنساخ لنصوص الكتاب والسنة -أ
الاستنساخ البشري يخالف النصوص المتعلقة بالتكاثر البشري على الطريقة المعروفة من التقاء      

ل قْن ا الْإِ }:الزوجين ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى ع لْن اهُ س مِيعاً إِنَّا خ  نس ان  مِن نُّطْف ة  أ مْش اج  نَّبْت لِيهِ ف ج 
فُوا إِنَّ أ كْر  }:وقوله. 2{ب صِيراً  ق ب ائِل  لِت ع ار  ع لْن اكُمْ شُعُوباً و  ل قْن اكُم مِّن ذ ك ر  و أُنث ى و ج  كُمْ ي ا أ يُّه ا النَّاسُ إِنَّا خ  م 

بِيرٌ إِنَّ ال عِند  اللَّهِ أ تْق اكُمْ  لِيمٌ خ  نس انُ مِمَّ خُلِق  خُلِق  مِن مَّاء د افِق  }: وقوله. 3{لَّه  ع  ي خْرُجُ مِن  ف لْي نظُرِ الْإِ
لْبِ و التَّر ائِبِ  لُود  ت   »ويقول النبي صلى الله عليه وسلم .4{ب يْنِ الصُّ دُود  الْو  وَّجُوا الْو  ، ف إِنِّي مُك اثِرٌ بِكُمُ ز 

 .« ي ام ةالُأم م  ي وْم  الْقِ 
فقد دلت هذه النصوص وغيرها على أن التناسل والتكاثر يقوم على أساس الوقاع أوالاتصال بين      

النطفة الأمشاج الحاملة قيحة أو الزوجين، فتلقح بويضة الزوجة بالحيوان المنوي للزوج، لتتكون الل  
عالى المخلوق الجديد الذي لمورثات وخصائص الأب والأم معا، والتي سيتكون بموجبها بإذن الله ت

 .سيكون فرعا معلوم الأصل والنسب
وهو الذي ينبغي أن  .هذا هو طريق التكاثر البشري الكوني الشرعي الذي أراده الله منذ الأزل     

ف ل ن ت جِد  لِسُنَّتِ اللَّهِ ت بْدِيلًا } : قال تعالى. يمضي إلى يوم القيامة، ويظل حقيقة معلومة وسنة دائمة
 .5{ل ن ت جِد  لِسُنَّتِ اللَّهِ ت حْوِيلًا و  

معارضة الاستنساخ البشري لنصوص الكتاب والسنة ليست محصورة فيما يتعلق بطريقة إن      
التكاثر البشري، وأنواع تغيير خلق الله فقط، بل أنها تشمل مجالات كثيرة تتصل بما أثبته الوحي 

والتقدير والتدبير وتوزيع الأرزاق والمواهب والعقول الكريم، قرآنا وسنة من إثبات لصفات الخلق 
                                                 

1
 .20الآية  الإسراء،الأدلة  
1

التشريعية هي مصادر التشريع الإسلامي وأصوله وقواعده والتي يعرف منها الأحكام الشرعية الفقهية، سورة فاطر  

وهي تشمل القرآن الكريم، والسنة والإجماع، والقياس، والاستحسان، والمصلحة المرسلة، والعرف، والاستصحاب، 

سخ وغير ذلك، وهذه المصادر التشريعية يقسمها العلماء إلى مصادر متفق وسد الذرائع، وشرع من قبلنا ما لم يردنا نا

 .عليها ومختلف فيها، أو مصادر أصلية وأخرى تبعية، أو مصادر نقلية وأخرى عقلية
2
 .28سورة الإنسان، الآية  
3
 .41سورة النجم، الآية  
4
 .22-21-20سورة الطارق،  
5

 .41سورة فاطر، الآية   
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رادته، وكذلك من تقرير الدعوة إلى العلم النافع  والمورثات والتصرف في الخلق بمشيئة الله وقدرته وا 
والنظر الهادف في الكون وأسراره وآياته، واستثمار ذلك فيما يخدم الإنسانية، ويحقق نجاحها وخيراتها 

 .1من المجالات التي قررها الوحي، والتي خالفها الاستنساخ البشري مخالفة صريحةونفعها، وغير ذلك 
 .2معارضة الاستنساخ البشري للإجماع -ب

لقد اتفق علماء الشريعة على وجوب منع الاستنساخ البشري، ولزوم منع تجاربه ومنجزاته،      
لى قواعد والإجماع منعقد بصورة قطعية، ويقينية ثابتة، وهو يستند إلى ن صوص الوحي الكريم وا 

 .المصلحة ورفع الضرر ودرء المفاسد
قد أصدر الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية خلال ندوة نقابة الأطباء المصرية في ل     

إن الإجماع قائم من الناحية العلمية والطبية، على »: م، حيث أعلن فيها6777مارس  61القاهرة، في 
بشر مرفوض، وأيضا من الناحية الأخلاقية ومن الناحية العقلية ومن الناحية الاجتماعية أن استنساخ ال
مة من الناحية الشرعية، إذ أن الله خلق الإنسان في أحسن إن قضية الاستنساخ محر  : وأضاف قائلا

وعليه لا  ،3تقويم، وأن الله خلق الإنسان بيده، ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى مشابهة خلق الله سبحانه
ومن هنا أرى أنه من : ويظيف. د على حكمة الله ويبحث في فضل الله عليهيجوز للإنسان أن يتمر  

 .4«باب سدّ الذرائع لا يجوز أن نبحث في هذه القضية ولا نتحدث إلا عن مصلحة البشر
كتشاف أنه يجب أن نقف ضد هذا الا» :أى فضيلة الدكتور يوسف القرضاويوفي هذا السياق ارت     

ام، إذ أن الاستفادة من التقدم العلمي في علاج بعض الأمراض المستعصية وبعض العلمي الهد  
الأمراض الوراثية، وعلاج بعض أسباب العقم، فلا مانع من ذلك، ولكن بشرط ألا يكون ذلك فتحا لباب 

مستندا في  .5«ل الأمرفالأولى بنا أن نسده من أو   ،فلن يسد ذا خفنا أنه إذا فتحنا هذا البابوا   ،خطير
 .6ذلك إلى قاعدة سد الذرائع

أن الأمر غير طبيعي، ويجب تشديد العقوبة على من »: يرى فضيلة الدكتور السيد طنطاويهذا و      
يقوم بعملية الاستنساخ، لأن خروج الإنسان يتم نتيجة تلقيح بويضة أنثى بحيوان منوي من ذكر، أما 

                                                 
1
 .21-28ر الخادمي، نفس المرجع، صنور الدين مختا 
2

الإجماع هو المصدر الثالث بعد الكتاب والسنة، وهو اتفاق المجتهدين في عصر من العصور بعد عصر النبوة على  

قضية من القضايا، سواء أكان أمرا عقائديا، أو تشريعيا أو أخلاقيا أو غير ذلك، مما تأكدت مشروعيته، وتبينت 

 .مصلحته
3

تثناء وهو أنه إذا كان من الممكن أن تتجه الدراسات لنفع البشرية وحل مشكلاتها في قضية استنساخ مع هذا الاس 

 .العضو المطلوب، فقط هذا جائز من الناحية الشرعية
4

، جيلالي تشوار، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية 122منصور كافي، نفس المرجع، ص 

 .122لمرجع، ص والبيولوجية، نفس ا
5

، نقل عن جيلالي تشوار، الزواج والطلاق 11 -12يوسف القرضاوي، حوار مع مجلة المجتمع حول الاستنساخ، ص 

 .189تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، نفس المرجع، ص
6

ه سيؤدي إلى أمور مستنكرة، ومفاسد قاعدة سد الذرائع مفادها أنه لو كان هناك أمرا مباحا، ولكنه إذا فتح الباب ل 

 .للناس فنمنع هذا الأمر المباح سدا للذريعة إلى الفساد، فدرأ المفاسد أولى من جلب المصالح
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وأن العلم  لاجتماعية، لأن الإسلام مع العلم الذي يخدم البشرية،وا خلاف ذلك فهو ضد الأخلاقية
كما يجب أن يحافظ على . الإيمان والأخلاق وخدمة البشرية: يجب أن يقوم على أمور ثلاثة هي

 1«مقاصد الشريعة
 .2إبطال القياس للاستنساخ البشري -3

يمكن إلحاق الاستنساخ البشري به، الاستنساخ ليس له ما يؤيده من القياس، إذ ليس هناك نظيرا      
من جهة الإباحة والتجويز، ولا يوجد أصل يمكن أن يقاس عليه ذلك الاستنساخ، فهو أمر غريب وشاذ 
جاء على خلاف الأصول والأدلة والقواعد، فليس بينه وبين تلك الأصول مناسبة ولا ملائمة، ولو في 

 .ييندرجات بسيطة جدا من حيث الاعتبار والقبول الشرع
إذن فليس هناك ما يبيح الاستنساخ من قبل القياس، وأما إذا أردنا أن نستخدم القياس في إبطال 
الاستنساخ البشري جاز لنا القول بأن هناك بعض الأمور والمسائل الشرعية التي يمكن أن نقيس عليها 

فيمكن أن نلحقه  .لمنعذلك الاستنساخ لوجود بعض الأوصاف المشتركة بينها والتي أدت إلى التحريم وا
ببعض الطرق الفاسدة في التوليد والتناسل والتكاثر على غرار نكاح الاستبضاع وكراء الرحم وبنوك 
الأجنة، وأن نلحقه ببعض الأنكحة الفاسدة كنكاح المتعة ونكاح المحارم وما تؤول إليه من هتك 

الفطرة السليمة في المعاشرة الزوجية الأنساب والأعراض، ومنافاة المقاصد الأصلية للزواج، ومخالفة 
 .ذات الأبعاد والروابط المشروعة عقائديا ووجدانيا وجنسيا وحضاريا وأخلاقيا

الأمر الجامع بين كل تلك الأنكحة الفاسدة والأنماط الغريبة في التناسل، هو إهدارها لمقصد إن      
نساخ البشري الذي لم يقم إلا على حفظ النسب والعرض والنسل، وهو نفس الأمر الموجود في الاست

ولم ينبني إلا على إدخال الروابط الأسرية والاجتماعية ومنظومة  ،هتك ذلك المقصد الكلي العام
فبأي شيء يختلف الاستنساخ البشري عن ظاهرة  .الأخلاق والقيم والعقائد دائرة الفوضى والاهتزاز

وبماذا . الأطراف الأجنبية في العلاقة الزوجية الاستبضاع في الجاهلية، فكلاهما يشتركان في إقحام
يختلف الاستنساخ البشري عن كراء الأرحام وتجميد الخلايا الجنسية، فكل هذه الأنماط فيها تلاعب 

 .3بالأنساب والأعراض
 

                                                 
1

، نقل عن كارم السيد غنيم، 12، ص1992أوت  84إلى  12محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، مجلة الشروق من  

 .101-102نفس المرجع، ص
2

لرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع، وهو إلحاق أمرلم ينص عليه بأمر وقع التنصيص عليه القياس هو المصدر ا

وتحريم . تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه لعلة النجاسة والقذارة والضرر: مثل. لاشتراكهما في علة الحكم

 .والسلامة البدنية والنفسية المخدرات بمختلف أنواعها قياسا على الخمر لعلة إذهاب العقل وضياع المال والصحة
3
 .وما بعدها 22، نور الدين مختار الخادمي، نفس المرجع، ص122منصور كافي، نفس المرجع، ص 
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 .1مخالفة الاستنساخ البشري للعرف- د
إذ لم تتعارف والتكاثر، الإعمارلحياتية في الاستنساخ أمر غريب على الطبائع الإنسانية والتقاليد ا     

الأمم والجماعات والقبائل منذ بدء الخليقة على مثل هذه الأساليب الاستنساخية في التوليد والتناسل، 
وتعاقبت على استهجان ما يخالف فطرتها وطبيعتها، وعلى . بل إن أعرافها جرت على خلاف ذلك

 .للتجربة والاختبار والإهانة والاستخفافاستنكار التلاعب بكرامة الإنسان وتحويله إلى مآرب 
را، وهو ثم إن العرف المعتبر شرعا هو العرف الذي لا يصادم أصلا أو حكما أو نصا شرعيا مقر       

الذي يحقق للناس النفع ويدرأ عنهم الضرر، أما العرف الذي يحل حراما أو يحرّم حلالا فلا اعتداد به 
 .ولا قيمة له وهو مرفوض ومردود

إن العرف الشرعي الصحيح يمنع الاستنساخ البشري، لأن هذا الأخير مصادم لكل المنظومة      
 .االشرعية وجميع أحكامها ونصوصها اجتماعا وانفراد

 .مخالفة الاستنساخ البشري للأخلاق-ه
إن الجانب الأخلاقي للاستنساخ هو ما يجعله مرعبا بشكل أساسي لما للأخلاق من دور حضاري      
اء في علاقة الإنسان مع الإنسان، أو في علاقة الإنسان مع الطبيعة، أو من حوله، فإذا فصل سو 

الاستنساخ عن الأخلاق يكون كارثة ستحيق بما بقي من القيم، فلا التلاعب بمصير البشر مقبول 
 .إنسانيا، ولا التلاعب بالطبيعة كذلك

عية سارت على نهجها البشرية آلاف الأعوام، إن الاستنساخ يظهر مهددا لمنظومة أخلاقية تشري     
إنها أزمة الأخلاق وليست أزمة الاستنساخ، فالاستنساخ حدث علمي يدخل في إطار الكشف العلمي، 

ل مْ ي كْفِ بِر  }:قال تعالى قُّ أ و  تَّى ي ت ب يَّن  ل هُمْ أ نَّهُ الْح  فِي أ نفُسِهِمْ ح  ل ى كُلِّ س نُرِيهِمْ آي اتِن ا فِي الْآف اقِ و  بِّك  أ نَّهُ ع 
ل كل شيء إلى وسيلة تدمير ولكن فقدان البعد الأخلاقي في حضارة اليوم يحو  . 2{ش يْء  ش هِيدٌ 

فساد  .3وا 
 .التشريعفي  حكم الاستنساخ البشري :ثالثا

 .حكم الاستنساخ البشري في القانون الجزائري -1
نين الجزائرية يستطيع أن يلاحظ أنه لم يكن لهذه في الواقع من يقلب النظر في مجموعات القوا     

المسألة فيها شأن، ولم يرد فيها نص خاص، وسبب سكوت المشرع عن إعطاء حل معيّن لهذه المسألة 
 .مسألة الاستنساخ البشري مسألة حديثة النشأة أو الإشارة إلى تطبيق قانون معين يرجع إلى أن  

                                                 
1

العرف هو الأمر المعروف في حياة الناس، والذي اعتادوا عليه في معاملاتهم وأقوالهم ومعاشهم، دون أن يعارض  

 .عيا معلوما، والعرف يستأنس إليه في معرفة الأحكام وتطبيقهامصالحهم ومنافعهم، أو يبطل أصلا أو حكما شر
2
 .01سورة فصلت، الآية  
3

عبد الواحد علواني، الاستنساخ جدل العلم والدين  والأخلاق على مشارف القرن  الحادي والعشرين، دار الفكر  

 .122-119م، ص1992 -هـ 1412، 1المعاصر، ط
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خاصة . المسألة لا يكون منبعا لفتح باب الاستنساخ البشري سكوت المشرع الجزائري عن هذه إن     
وأن الجزائر لا تأخذ قانونيا إلا بالاكتشافات البيولوجية التي تعود بالمنفعة على المجتمع، وأقصى ما 

لما ينطوي  ،لكائن البشريعلى ا يتسامح فيه القانون هو إمكان ممارسة الباحثين الاستنساخ يمكن ألا  
 .عظمى سواء أكان ذلك بالنسبة للشخص المستنسخ ذاته أم بالنسبة للمجتمع ككل عنه من مخاطر

أن المنع القطعي لهذه التجربة والتقنية الحديثة للإنجاب يمكن :" يرى الأستاذ جيلالي تشوارهذا و      
المتضمن قانون أخلاقيات  6772جويلية  41المؤرخ في  271-72استخلاصها من المرسوم رقم 

يجب على الطبيب أن يمارس :" السادسة على أنه ةمادال من الفقرة الثانية لذي ينص فيالطب، وا
 ".مهامه على أساس احترام حياة وشخصية الإنسان

وبتطبيق هذا النص تطبيقا صارما يعتبر حظر إجراء الاستنساخ البشري نتيجة منطقية للمحافظة على 
 ".1الكائن البشري

 .تشريعاتى المقارنةالحكم الاستنساخ البشري في -2
من جانب القانون المقارن، قد أقرت هذا الحل بعض تشريعات الدول الغربية، وقد اتخذت هذه      

الدول إجراءات إزاء الاستنساخ البشري، فقد قررت الحكومة الإيطالية في مرسوم صادر من وزارة 
 .، منع الاستنساخ البشري والحيواني6777الصحة في مارس 

الولايات المتحدة قد تم تحضير مشروع قانونين يمنع بمقتضاهما كل تمويل فيدرالي  نه فيكما أ     
 5444للأبحاث الخاصة بالاستنساخ البشري، مع اعتبار هذه الأبحاث جريمة يعاقب عليها بغرامة 

رائد « إيان ويلموت»قد استدعى الكونغرس الأمريكي إليه العالم  20/40/6777وفي  .دولار أمريكي
قراره بعدم التفكير فيها وليفيا وافق البرلمان على بوفي  .2لاستنساخ وأخذ منه استنكاره لنسخ البشر وا 

أعد مشروع قانون يجرّم  فقد البرلمان الأرجنتينيأما  .مشروع قانون يمنع بمقتضاه الاستنساخ البشري
 .ددة على إجراء تجارب على الإنسانهذه المسألة ويفرض عقوبات جنائية مش

 : أوصت مجموعة من المؤسسات بمنع الاستنساخ على البشر ومنها ماك
 :المنظمة العالمية للصحة -1

وغيره ليؤكد على أن التوالد بواسطة استنساخ الكائنات  6771مارس  66قد جاء في إعلان ل     
ر العام البشرية غير مقبول أخلاقيا، ويشكل انتهاكا لحرمة الحياة البشرية والأخلاق، وقد طلب المدي

للمنظمة بدراسة عامة عن المضاعفات وتقنيات الاستنساخ المستخدمة على الحيوانات والنباتات 

                                                 
1
 .181-180ه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، نفس المرجع، صجيلالي تشوار، الزواج والطلاق تجا 
2

1412مناهج ومواقف إنسانية، دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى، : عدنان سبيعي، الاستنساخ المستجد 
هـ
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حة الإنسانية وتقويم وتوضيح المضاعفات الأخلاقية والعلمية والاجتماعية للاستنساخ البشري، في والص  
 .مجال الصحة البشرية

 :المجلس الأوروبي-2
 .ق الإنسان والبيولوجيا الطبية تم التوقيع عليها مؤخرا في أوفيديومن خلال إعداده لاتفاقية حول حقو  

 :منظمة اليونسكو-3
من خلال اللجنة الدولية للأخلاقيات والبيولوجيا التابعة لها حيث تعد إعلانا عالميا حول الجينيوم  

 .البشري وحقوق الإنسان
 .رنسااللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقيات وعلوم الحياة والصحة بف -4

 .اللجنة الوطنية للأخلاقيات بتونس -5
 : المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية -6

تعاون مع مجمع الفقه المن خلال الندوة الفقهية الطبية التاسعة في الدار البيضاء بالمغرب ب     
حوالي ستون من كبار الفقهاء العالمية وقد حضرهاالإسلامي، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة 

 .1باء والعلماءوالأط
 .للطرق العلميةالإستنساخ البشري على الحجية المطلقة مدى تأثير  :رابعا
 اج إنسان، فإن ذلك سيؤدي لا محالن تخطي العلم لاستنساخ النعجة دولي وانصرافه إلى إنتإ     

لمنطلق ومن هذا ا المجتمع، النسخ المتشابهة التي ليس لها أب ولا أم ولا مكانة في آلاف إلى صناعة
أي أن لها نفس  ة من الأشخاص متطابقة في كل شيء،فإننا في المستقبل سنكون أمام مجموع

، ويناقض ثر حتما على خصوصية كل كائن بشريوهذا ما يؤ  ( D N A)الصفات الوراثية ونفس
خاص به ولا يمكن أن يشابه غيره، وبالتالي   (D N A)بالضرورة ماهو ثابث علميا، بأن لكل إنسان 

 D N)فسنكون أمام عدة أشخاص يحملون نفس ر العلمي في هذا المجال على حالهلو استمر التطو ف
A) إلى زمرة  ،البصمة الوراثية من مصاف الدليل القطعي غير قابل لإثبات العكس وهذا ما ينقل تقنية

فلو  ذلك، القطعي، بل أكثر منالأدلة النسبية التي تحتاج إلى تحري أكثر لترقى إلى مرتبة الدليل 
يجعل البصمة الوراثية وسى وأد تقنية أبيحت عملية الإستنساخ البشري فإن ذلك سيؤدي حتما إل

 2.القاضي أمام تحديات جديدة للوصول إلى الحقيقة
ورغم ذلك تبقى البصمة الوراثية قرينة  هنت من قيمة التحاليل البيولوجية،هذه هي الأسباب التي أو      

وفي كل الأحوال لا يمكن الشسك مطلقا في مستوى نجاعة  .تحليل فصائل الدم قوية أقوى بكثير من 

                                                 
1
 .121منصور كافي، نفس المرجع، ص 
2
 .122،122، صwww.djeLfa.info: لموقعمقال على ا. 101توفيق سلطاني،نفس المرجع،ص 
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 بثة،حيث أنها حقيقة بيولوجية وعلمية ثا هي من دون شك ذات دلالة قطعية منو  ،التحاليل العلمية
 .1استثناؤه ملايرقى إليها الشك إلا مات

قطعية من حيث بنائها ولكنها ظنية  نخلص من خلا دراستنا لحجية الطرق العلمية أنها تبقى قرينة     
تقدير أدلة الدعوى و كمة وسلطتها في استخلاص الوقائع المححيث تطبيقها لأنها تخضع لتقدير  من

هم أهل الحق والرشاد الذين  لأنهم ينتصر لواء القضاء على أهل الطب، المطروحة أمامها ، وبهذا
ك مْتُم ب يْن  النَّاسِ أ ن ت حْكُمُواْ بِالْع دْلِ إِنَّ اللّه  نِعِمَّا و ا ِ }:أمرهم الله تعالى بالحكم بالعدل فقال جل شأنه ذ ا ح 

 .2{ي عِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّه  ك ان  س مِيعاً ب صِيراً 
 
 

                                                 
1

 نفس المرجع  القانون الشامل، ،ن الجزائريفي القانو إثبات النسب بالطرق العلمية البيولوجية الحديثة
2
 .02سورة النساء ، الآية   
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في إثبات  مية البيولوجيةالقيمة القانونية للطرق االعل :الفصل الثاني
 .النسب

ا من الأحكام مايحفظه ويصونه حتى لا يكون عائقة مشر  إن الشارع الحكيم قد أولى النسب عناية ف     
عرضة للأهواء والعواطف، فقد حددت الشريعة الإسلامية طرقا شرعية لإثباته وهي الفراش والإقرار 

التي ارتأت هي الأخرى تنظيم  ونفس الأمر اعتمدته التشريعات الوضعية لاسيما الإسلامية، والبينة،
 .1أحكامه تنظيما دقيقا

رات العلمية البيولوجية الحديثة قد و أن التط -كما رأينا -علم بما لايدع مجالا للشك إلا أنه قد     
وثار الخلاف  ،قد برز دورها جليا في مجال إثبات النسبو  ،كشفت عن وجود طرق علمية حديثة

 .2بشأنها بين آخذ بها ورافض لها، وزاد الخلاف بشأنها
لحون، وذوو العلم وأولو الأمر، ليأخذوا من آراء الفقهاء سواء عندئد فلا حرج أن يتدخل المص     

كذلك لا حرج أن يأخذوا بما يراه المتخصصون في  عة، أوغيرهم ما يكون أصلح للناس،المذاهب الأرب
لا شك، بتغير الظروف  لأن الأحكام المتعلقة بالنواحي الاجتماعية تتغير، فروع العلم المختلفة،
 .الناس وسلوكهموالأحوال وأخلاقيات 

من تبيان  ،بعد الجولة التي خاضها الباحث في بيان القيمة العلمية للطرق العلميةفي الحقيقة      
 قه إلى رؤية تشريع وقضاء جزائري،على الباحث تشو  لا يخفىف أنواعها وحجيتها في إثبات النسب،

فهي نتاج أبحاث  ا أن تهدر،على أدلة علمية لايصح شرع عتمد في تكوين عقيدته وترسيخ اقتناعه،ي
نه من المقرر شرعا وجوب لأ افى مع أحكام الشريعة الإسلامية،لا يتج علمية لفكر إنساني متصل،

ولا شك أن الطب  معرفة الحقائق على وجهها الصحيح بالرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة،
ال فحص الدم واختبارات الشرعي الحديث وأخصائي علم الوراثة هم أهل البصر والمعرفة في مج

 .الوراثة، فيتحتم الرجوع إليهم في هذا الأمر
جوء إلى إجراء لكن هذا التشوق لا يجب أن يحجب عنا رؤية بعض الصعوبات التي تكتنف الل       

 .م واختبارات الوراثة كوسيلة لإثبات النسبفحص الد  
الشريعة الإسلامية  وذلك ببيان موقف لعلمية،نبين القيمة القانونية للطرق ا لزاما علينا أن ،لذلك      

وبعد ذلك نتعرض لمواجهة الصعوبات التي  .من إثبات النسب بالطرق العلمية، ثم نبين موقف التشريع
 .تواجه استخذام الطرق العلمية في إثبات النسب

                                                 
1

 .820ص نفس المرجع، خليفة علي الكعبي، 
2

 .28، نفس المرجع، صرياض دنشعبد العالي حاحة،  



 .النسب إثباتالبيولوجية في  قيمة الطرق العلمية :الباب الأول
 

91 

 

الطرق إثبات النسب ب المبحث الأول سنتناول في لأجل ذلك سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين،      
وسنتناول في المبحث الثاني الصعوبات التي تواجه استخدام  ،لتشريعوا بين الشرع البيولوجية العلمية

 .الطرق العلمية في إثبات النسب
  .الشرع والتشريعبين  البيولوجية بالطرق العلمية إثبات النسب: المبحث الأول

واعد التي وحدا حدوها، فجميع المبادئ والقاقتفى المشرّع الجزائري أثر الشريعة الإسلامية  لقد     
 الفراشفنص على أن النسب يثبت ب ،(ج.أ.ق)ئري في قنّنها المشرّع الجزا سطّرها الفقه الإسلامي

ن كان المشرّع الجزائري لم يشر إلى ذلك  ،والإقرار والبينة ولم يجعل من الزنا سببا لثبوت النسب، وا 
 .1ار القضاء الجزائريالرأي س هذا وعلى ،(ج.أ.ق)صراحة في 

ونتائجها القطعية في  الطرق العلميةبتقدم العلوم البيولوجية والتي كشفت عن ظهور و إلا أنه      
بهدف كانت محل دراسة من قبل فقهاء الش ريعة الإسلامية والقانون في السنوات الأخيرة  ،إثبات النسب
بعض لما ظهر  واشتد الخلاف بشأنها. ومدى جواز العمل بها كدليل أمام القضاء تحديد قيمتها،

الخائضين في مسألة تبني الطرق العلمية الحديثة في إثبات النسب، الذين بدءوا يقل لون من أهمية 
حون بالقول بأن الأب الطبيعي يمكن أن يلحق به ابنه حتى لو كان ذلك في العلاقة الشرعية، ويلو  

 .2ة العلاقة البيولوجية بين الإبن والأبإذا اثبتت الطرق العلمي إطار علاقة غير شرعية
بيان موقف الشريعة ل سنخصص المطلب الأول سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، ،لأجل ذلك     

لبيان موقف  ، وسنخصص المطلب الثانيبالطرق العلمية الإسلامية والتشريع من إثبات النسب الشرعي
 .بالطرق العلمية( الطبيعي)الشرعيغير الشريعة الإسلامية والتشريع من إثبات النسب 

 موقف الشرع والتشريع من إثبات النسب الشرعي بالطرق العلمية :الأول المطلب
 .البيولوجية

التشريع والقضاء الطرق الشرعية  بعدها ومن في الوقت الذي أقر ت فيه الشريعة الإسلامية،     
قرار وبينة، ،لإثبات النسب ة المبنية على تحليل الأنسجة والأنظمة ظهرت الطرق العلمي من فراش وا 

 .ن من أجل البحث والتأكد من النسبالبيولوجية للإنسا
لذا وجب علينا التطرق إلى بيان موقف الشريعة الإسلامية والتشريع من إثبات النسب الشرعي      

 .بالطرق العلمية الحديثة
 
 

                                                 
1
 .ك أكثر في الباب الثاني من هذه الدراسةسيتم تفصيل ذل 

2
  نفس المرجع، صباديس ذيابي،  
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 .البيولوجية لميةعرعي بالطرق المن إثبات النسب الشموقف الشريعة الاسلامية : الفرع الأول
ونتيجة لذلك  فلم يرد فيها نص في التشريع الإسلامي، من الأمور المستجدة، الطرق العلميةإن     

وقف الفقهاء المعاصرون مواقف متباينة بشأن الحديث عنها ومدى اعتبارها دليلا لإثبات النسب 
 1.الشرعي
ولكن من زاوية أخرى حيث تحدث عن ما أسماه  مي فعلا،السؤال في الفقه الإسلا لقد ثار هذا     
 .النسبإثبات واختلفت الآراء بشأن الحل الواجب الإتباع في مجال  .2بالقيافة
إذ كانوا يثبتون النسب  روا القيافة طريقا لإثبات النسب،وخاصة الشافعية اعتب3فجمهور الفقهاء     

لأصابع والأرجل وغير ذلك من علامات الوراثة الظاهرة، ، كتشابه ا4بناء على علامات الوراثة الظاهرة
عدتها من زوج سابق، وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، فيثبت  إذا تزوجت المعتدة من زوج آخر فيف

ذا ادعى رجلان لقيطا، فيثبت نسب الطفل لواحد منهم  نسب الطفل عندهم لأحد الزوجين بالقيافة، وا 
 .بالقيافة أيضا

لقول  إلا أن يكون هناك فراش ،أن الأصل ألا يحكم لأحد المتنازعين في الولد فيرون فيةالحن أما     
ل دُ » :النبي صلى الله عليه وسلم لِلْع اهِرِ  لِلْفِر اشِ  الْو  رُ  و  ج  اشتركا في الفراش فإن عدم الفراش أو . « الْح 

واستدلوا في  .5اثنان لهما جميعا كان الولد بينهما ولا يعمل بقول القائف، بل يحكم بالولد الذي ادّعاه
و لا  ت قْفُ م ا }: قول على الله بغير علم قال تعالى، و جم بالغيبإن القيافة ر : منعهم للقيافة بأدلة منها

-فقالو هذه صفة القائف، حيث إن قوله رجم بالغيب ودعوى لما استأثر الله .6{ل يْس  ل ك  بِهِ عِلْمٌ 
والقيافة ليست إلا حرز وتخمين، فلا يجوز الاعتماد عليها، كما  حام،بعلمه، وهو ما في الأر  -زوجلع

ين، واستدلوا لايجوز الاعتماد على النجوم، وعلى علم الرمل والفأل وغير ذلك من أنواع الحرز والتخم
م نْ أ حْس نُ مِن  اللّ } :أيضا بقوله تعالى اهِلِيَّةِ ي بْغُون  و  القيافة من : فقالوا .7{م  يُوقِنُون  هِ حُكْماً لِّق وْ أ ف حُكْم  الْج 

 8.أحكام الجاهلية وقد أنكرت بعد الإسلام وعدت من الباطل

                                                 
1

 .102ص نفس المرجع، علاق برزوق آمال،
2 

القيافة تتبع الآثار ومعرفتها، والقائف هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه، بمعنى يعرف 

 .النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء  المولود
3 

 .وهم مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور الأوزاعي
4

هناك من المجيزين للقيافة من يعتبرها ملكة في النفس لا تكتسب بالتعليم ، وهناك من يعتبرها علما يكتسب ويمكن  

 .تعلمه
5 

1420، 8،  الأحوال الشخصية، دار الفكر، ط2وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،ج 
هـ

-1920
م

 .122، ص
6
 .11ورة الإسراء، الآية س 
7
 .02ائدة، الآية المسورة  
8

القيافة، تعريفها، شروطها  سعيد أحمد صالح فرج، عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية، بجحث بعنوان، 

 .21ص ومشروعيتها وشروط العمل بها،جامعة المدينة العالمية ، ماليزيا،
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والواقع أنه بفحص موقف فقهاء الحنفية فإننا نلاحظ أن الاعتبار الذي دفعهم لرفض الأخذ      
 .اليقينبالقيافة في مجال النسب هو أنها تقوم على شيء من الحدس والتخمين لا على الاستدلال 

يْج  الذي رواه  حديثاليافة بواستدل الجمهور في أخذهم بالق ابْنُ شِه اب  ع نْ ع ائِش ة  عن عروة  ابْنُ جُر 
ل يْه ا م سْرُورًا ت بْرُقُ أ س ارِيرُ و جْهِهِ  ل  ع  لَّم  د خ  س  ل يْهِ و  لَّى اللَّهُ ع  ا ق ال   » :ف ق الأ نّ النَّبِيَّ ص  أ ل مْ ت سْم عِي م 

ر زِّ يْد   و أُس ام ة  ؟ و ر أ ى أ قْد ام هُم ا ، ف ق ال   1مُج  رٌ الْمُدْل جِيُّ لِز  زِّ . 2«إِنَّ ه ذِهِ الأ قْد ام  ب عْضُه ا مِنْ ب عْض  : مُج 
 .ففيه دليل على ثبوت العمل بالقيافة

لالة أنه علم، ولو لم فلو لم يكن في القيافة إلا هذا انبغى أن يكون فيه د: " لإمام الشافعياقال      
وفي خطئك يكن علما لقال له لا تقل هذا لأنك إن أصبت في شيئ لم آمن عليك أن تخطئ في غيره، 

 3".ه علماقذف محصنة أو نفي نسب وما أقره إلا أنه رضيه ورآ
ت عمر بن الخطاب وابن عباس وأنس بن مالك الحكم بالقافة، اثبلقد استدل الجمهور أيضا بإ     

مر يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة فدعا فكان ع
أخبريني : فضربه عمر بالدرّة، ثم دعا المرأة فقال. قائفا، فنظر إليه، فقال القائف لقد اشتركا فيه

نظن أنه قد بخبرك، فقالت كان هذا لأحد الرجلين، يأتي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى يظن، و 
يقت عليه دما، ثم خلف هذا عليها تعني الآخر، فلا أدري  استمر بها حمل، ثم انصرف عنها، فأهر  

فقضاء عمر بمحضر من الصحابة : وال أيهما شئت قالوا: فكبر القائف، فقال عمر للغلام ،أيهما هو
 .4بالقافة من غير إنكار من واحد منهم هو كالإجماع

بأنه إذا كانت القيافة تعتمد على علامات الوراثة، وهي طريق ظني، فإن هذا يمكن القول ل     
البصمة الوراثية تعتمد على علامات باطنة وهي دقيقة وأكيدة تعتمد على تحليل عوامل الوراثة 

 .5المشتركة بين الولد والأب، لذا فإن البصمة الوراثية تعتبر قيافة العصر وهي من باب أولى بالاتباع
على هذا ذهب العلماء المعاصرون إلى اعتبار البصمة الوراثية طريقا لإثبات النسب من  بناء     

 1.حيث الجملة واختلفوا في بعض القضايا الفرعية
                                                 

1 
 .ي قوم وهو مجزز المدلجيسمي هذا الرجل القائف مجززا، لأنه جزا نواص

2 
 .رواه الجماعة عن عائشة

3
 .118، ص4 جديار بكر،  ط،.س.ط،د.دسليمان بن عمر بن محمد، حاشية البجريمي، المكتبة الإسلامية،  
4 

 121وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص
5  

اعتبارها قرينة قوية والتي يأخذ لقد رأى عدد  كبير من  الباحثين قياس البصمة الوراثية على القيافة  من باب أولى، و

وقد جاء في توصية ندوة الوراثة والهندسة الوراثية المنبثقة عن المنظمة . بها جمهور الفقهاء في غير قضايا الحدود

البصمة الوراثية من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية " الإسلامية للعلوم الطبية 

قق من الشخصية، ولا سيما في مجال الطب الشرعي، وهي ترقى إلى مستوى القرينة القوية التي يأخذ بها أكثر والتح

الفقهاء في غير قضايا الحدود الشرعية وتمثل تطورا عصريا عظيما في مجال القيافة  التي يذهب إليها جمهور الفقهاء 

ندوة مدى "باب أولى خذ بها في كل ما يؤخذ فيه بالقيافة منفي إثبات النسب المتنازع فيه، ولذلك ترى الندوة أن يؤ
. البنوة البصمة الوراثية لإثبات حجيةاستخدام

.http//www.islamset.com./arabic/abioethics/basma/basma.html 
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 .البيولوجية موقف التشريع من إثبات النسب الشرعي بالطرق العلمية: الفرع الثاني

ه الغالب في التشريعات يميل إلى الأخذ أصبح الاتجا للإثباتبعد ظهور الطرق العلمية كوسيلة      
لذلك . في مجال إثبات النسب، بما فيها التشريعات العربية، خاصة بعد أن قال الفقهاء كلمتهم فيها بها

 .سنتعرض لبيان موقف التشريع الجزائري والمقارن من إثبات النسب بالطرق العلمية
 .البيولوجية بالطرق العلمية موقف التشريع الجزائري من إثبات النسب الشرعي: أولا

( ج.أ.ق)بالطرق العلمية في  الشرعي سنتعرض لبيان موقف المشرع الجزائري من إثبات النسب     
على  المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف (40-61)وفي القانون رقم 

 .الأشخاص
 :في قانو ن الأسرة -1

لعلمية كوسيلة من لم ينص على الطرق ا2(10/66)ئري في ظل القانون رقمإن المشرع الجزا     
 من 04الشرع والواردة في المادة رهاالتي قر   ي النسب مكتفيا بالطرق القانونيةنفوسائل إثبات أو 

بنكاح الشبهة و نسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة و يثبت ال »:التي نصت على ما يلي (ج.أ.ق)
وبهذا فإن المشرع  .3«من هذا القانون 00و 00و 02فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  بكل زواج تم

 . الجزائري لم يعتمد سوى الطرق الشرعية لإثبات النسب
( 42-45) الصادر بمقتضى الأمر رقم (ج.أ.ق)إلا أنه استجابة للتطورات الحديثة جاء تعديل      
كما جاء استجابة للتطورات العلمية في المجال . (ج.أ.ق)مختلف الثغرات القانونية التي تعتري  لسد  

 .الطبي والبيولوجي التي نتج عنها استحداث طرق ووسائل علمية حديثة لإثبات النسب ونفيه
رقم  قانونالمعدل والمتمم لل (42-45)لقد استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم     
إذ نصت على ما  04ة فقرة جديدة في نص المادالمتضمن تقنين الأسرة الجزائري،  (10/66)رقم
 .4«لجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسبيجوز للقاضي ال  » :يلي

خبرة الطبية مما يدل على أن المشرع الجزائري قد وسع من دائرة إثبات النسب بالنص على ال
ت مطروحة على ، وبذلك يكون المشرع الجزائري قد حلّ إشكالية عويصة كانكوسيلة لإثبات النسب

                                                                                                                                                    
1
 ط،.أنس حسن محمد ناجي،البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في إثبات ونفي النسب، دار الجامعة الجديدة، د  

 .11،ص8212
2 

 28-20رقم  انونقبال المعدل والمتمم .م، المتضمن تقنين الأسرة الجزائري29/21/1924المؤرخ في  11-24رقم  ق

.82/28/8220المؤرخ في 
 

3
المرجع  

 

4
م، المتضمن 29/21/1924المؤرخ في  11-24المعدل والمتمم للقانون رقم ،82/28/8220المؤرخ في  28-20رقم  ق

 ..الجزائريتقنين الأسرة 
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مستوى القضاء الجزائري حيث كان يرفض الإثبات عن طريق الخبرة الطبية على أساس أنها ليست 
 .1(ج.أ.ق)من  04من الوسائل المقررة والمسطرة في المادة 

جوء إلى الطرق نخلص في دراستنا أن المشرع الجزائري قد أصاب عندما نص على إمكانية الل       
، ذلك لأنها قرينة قوية يأخذ بها الفقهاء في مجال النسب، ويمكن الاعتماد عليها سبلإثبات الن العلمية

مراكز رعاية الطفولة،  عهم، واختلاطهم في المستشفيات أوفي تحديد هوية الأطفال في حالة ضيا
 .كذلك يمكن التعرف بواسطتها على الجثث المشوهة بسبب الحوادث والحروب والكوارث

جوء إلى الخبرة الطبية بمعنى أن لاحظة إلى أن المشرع الجزائري أجاز للقاضي الل  هذا وتجب الم     
إذ أن . فالأمر جوازي لزما بإخضاع أي شخص للفحص الطبي،القاضي في قضايا النسب ليس م

وهي تدل على الاختيار فلا يمكن  "يجوز"بكلمة 2(ج.أ.ق)من  04من المادة  المشرع بدأ الفقرة الثانية
كما أن القاضي يجد في  الفحص الطبيالقاضي الذي يرفض الاستجابة لطلب الزوجة بإجراء أن نلزم 

 .ا يؤدي إلى ضياع الأنساب، مم  الفحص الطبيذلك كل السلطة التقديرية في الأمر بإجراء 
وذلك لإلزام  ،الجينية ضمن الإجراءات الملزمةأنه ينبغي وضع التحاليل  -في اعتقادنا–لذلك      
 .بالخضوع للفحص الطبي في حالة إنكاره للنسب خاصة إذا كان الزواج شرعياالزوج 
أنه كان على المشرع أن يبين ماهي الطرق العلمية  -في اعتقادنا -هذا وتجب الملاحظة أيضا    

 ،حة العلمية منذ بداية الكشف عنهافهل يقصد بها كل ما هو متواجد على السا .لإثبات النسب ونفيه
أنه يقصد بالتحديد البصمة  أم تحليل الزمر الدموية وغيرها وصولا إلى البصمة الوراثية،بما في ذلك 

على أنه إشارة إلى  04الوراثية لأن البعض يفسر ما جاء به المشرع في الفقرة الثانية من نص المادة 
 .دون غيرها من الطرق العلمية الأخرى ،للبصمة الوراثية في إثبات النسب جوءالل  

نجد أنها تنص على  04أنه إذا أردنا الوقوف عند الفقرة الثانية من نص المادة  ،ذلك ضف إلى
ء إلى الطرق العلمية لنفي جو جوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب، فهل هذا يعني أنه لا يجوز الل  الل  

 04لمادة وهذا ما يفهم بمفهوم المخالفة من نص ا .مع أن الخطورة تكمن في نفي النسب أيضا النسب،
جوء للطرق العلمية أن ينص صراحة على الل   أنه على المشرع -في اعتقادنا-لذلك .في فقرتها الثانية

  .أيضا لنفي النسب
أنه لم يبين مصير هؤلاء الذين يقدمون ادّعاءات باطلة،  أيضا ما يؤخذ على المشرع الجزائري     

فكان على المشرع . أو علاقة الأطفال بهموعلى أساسها يتم إخضاع أشخاص إلى تحاليل تنفي نسب 
  .معة الآخرينالجزائري فرض عقوبات رادعة في مجالات مماثلة حتى لا يتم التشهير أو تشويه س

                                                 
1
 .المرجع السابق 
2

م، المتضمن 29/21/1924المؤرخ في  11-24المعدل والمتمم للقانون رقم ،82/28/8220المؤرخ في  28-20رقم  ق

 .لأسرة الجزائريتقنين ا
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المشرع إلزام القاضي باللجوء إلى الطرق العلمية سواء لنفي النسب  على -في اعتقادنا -كما أنه      
ثباته، تى لانسوي بين العلاقات الشرعية وغير الشرعية في ثبوت وهذا ح، متى كان الزواج شرعيا أوا 
 .النسب

على المشرع التدخل وعلى جناح السرعة لإعادة صياغة جديدة للفقرة  -في اعتقادنا -لذلك     
، والنص صراحة على أن أساس الطرق العلمية في إثبات (ج.أ.ق)من  04الثانية من نص المادة 

وهذا حتى لا نساهم في تشكيل  متمثلة في الزواج الشرعي لا غير،وال النسب هو وجود العلاقة الشرعية
أو ما يعرف  تفشي جرينة الزنا، هذا المخرج الذي يؤدي إلى، لهم قطاء بحجة إيجاد مخرججيال من الل  أ

ولا  الحقوق في الإطار الذي يوجد عليه،فاللقيط في الإسلام مكفول  د القانونيين بالجريمة الأخلاقية،عن
ن تحت أي ظرف من الظروف أن نغير وضعه القانوني استجابة لوضع أخلاقي واجتماعي يمك

  .معكوس
( ج.أ.ق) 04إعادة صياغة الفقرة الثانية من نص المادة  أنه لا مناص من -في اعتقادنا -لذلك

لقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب ونفيه إذا كان على ا يجب":يصبح نصها كالتاليلو 
     ."لزواج شرعياا

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على  13-16القانون رقم  -ب
 .الأشخاص تحت مجهر النقد والتحليل

تدخل  نادوا بضرورة اح القانون بصفة عامة والقضاة بصفة خاصة، الذيناستجابة لصيحات شر       
ووضع  جوء إلى الفحص الطبي،في حالة الل  ت والإجراءات المتبعة ع لسن قانون يحدد الكيفياالمشر  

ويبين أنواع الطرق العلمية . الضوابط والاحتياطات اللازمة لضمان صحة وسلامة نتائج التحاليل
المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في (40-61)صدر القانون رقم ،إثبات النسب وحجيتها في

ه أورد فيوالذي  –والذي يحتوي على عشرون مادة  -.لى الأشخاصات القضائية والتعرف عالإجراء
 لم ذيع الفرنسي اليف التشريعات العربية وحتى التشر وهذا على خلا المشرع تعريفا للبصمة الوراثية،

 1.تعريفا للبصمة الوراثية تتضمن قوانينه
مها عدة مبادئ أه كما يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى

وحماية المجتمع  سرةازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأوتحقيق المو  حماية الحياة الخاصة للأشخاص،
من هذا القانون والذي نصت  40ح من خلال نص المادة ضيت اوهذا م ن الإجرام بمختلف أشكاله،م

احترام  ال البصمة الوراثية،ولوجية واستعميتعين أثناء مختلف مراحل أخذ العينات البي" :ما يليعلى 

                                                 
1
 .سبق تفصيل ذلك في الفصل الثالث من الباب الأول من هذه الدراسة  
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لأحكام هذا القانون وفقا  الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية،كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم 
 1."والتشريع الساري المفعول

كما يسمح هذا القانون باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه 
أو بناء  جية من الأشخاص وتحليلها تلقائيا،بأخذ عينات بيولو يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر 

وهذا ما يتضح من خلال نص  ي إطار التحريات التي يقومون بها،على طلب الشرطة القضائية ف
يخول وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وقضاة :" والتي نصت على ما يلي من هذا القانون 40المادة 

ي قانون ها وفقا للأحكام المنصوص عليها فجراء تحاليل وراثية عليالحكم بأخذ عينات بيولوجية وا  
 .الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون 

، طلب أخذ عينات وفقا لنفس الأحكام، يجوز لضباط الشرطة القضائية، في إطار تحرياتهم
جراء تحاليل وراثية عليها بعد الحصول على إذن مسبق من السلطة القضائية   2."المختصةبيولوجية وا 

لا سيما ما تعلق بالفئات التي  وكيفيات استعمال البصمة الوراثية،يحدد هذا القانون أيضا شروط      
والذي  من هذا القانون، 45ن خلال المادة وهذا ما يتضح م إخضاعها لتحليل البصمة الوراثية، يمكن

 : صمة الوراثية من أخذ العينات البيولوجية من أجل الحصول على الب يجوز" :جاء فيها 
أو الآداب  ،أو ضد الأشخاص ح ضد أمن الدولة،هم جنايات أو جنبالأشخاص المشتبه في ارتكا -

حة المخدرات أو فقانون مكا في و الجرائم المنصوص عليهاأالنظام العمومي  والعامة أو الأموال أ
ت الجهة القضائية أرى إذا ر و جنحة أخأأي جناية أو  ،وال وتمويل الإرهابقانون مكافحة تبييض الأم

 .ضرورة ذلك
الأشخاص المشتبه فيهم في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه -

 .الأفعال
 .ضحايا الجرائم -
 .لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيهم  لآخرين المتواجدين بمكان الجريمة،الأشخاص ا-
م نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لارتكابهم جنايات أو المحبوسين المحكوم عليه-

العمومي أوالجرائم  أو الآداب العامة أوالأموال أوالنظام جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص
ا في قانون مكافحة المخدرات أو قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو هالمنصوص علي

 .جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلكأي جناية أو 
 :أيضا أخذ العينات البيولوجية من يمكن

                                                 
1

يتعلق باستعمال البصمة الوراثية  8211يونيو سنة  19موافق ل ال 1421رمضان عام  14مؤرخ في  21-11رقم  ق 

 .القضائية والتعرف على االأشخاص في الإجراءات
2
 .المرجع السابق 
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الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض -
 .مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية 

 .المتوفين مجهولي الهوية-
 .فقودين أو أصولهم وفروعهمالم-
 .المتطوعين-

لا يجوز أخذ العينات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في الحالات الأخرى إلا  باستتناء المتطوعين،
 .بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي المختص

ى حضانته لبحضور والديه أو وصيه أو الشخص الذي يتو  ل إلاذ العينات البيولوجية من الطفلا تؤخ
بحضور ممثل النيابة العامة التي توجد  وفي حالة عدم إمكان ذلك، أو من ينوب عنهم قانونا،

 .المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها
 1.يمكن أخذ العينات البيولوجية أيضا من مكان ارتكاب الجريمة

منه  41المادة  ل فيالتحاليكما حدد هذا القانون الأشخاص المؤهلين لأخذ العينات من أجل إجراء 
 : "  والذي جاء فيها 
 :المتعارف عليها من قبل بيولوجية وفقا للمقاييس العلمية تؤخذ العينات ال

 .ضباط وأعوان الشرطة القضائية من ذوي الإختصاص -
 .الأشخاص المؤهلين لهذا الغرض، تحت إشراف ضباط الشرطة القضائية -
 2."خرين من طرف السلطة القضائيةالأشخاص المس   -

وحدود استعمال البصمة الوراثية  لأجهزة المعتمدة لإجراء التحاليل،كما حدد هذا القانون أيضا ا     
تجري التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل " :من هذا القانون 47في نص المادة وذلك

 .المخابر والخبراء المعتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
 ."3ق المشفرة دون تحديد الجنسري التحليل الوراثي إلا على المناطلا يج
، ية يديرها قاض تساعده خلية تقنيةكما نص القانون على إنشاء مصلحة مركزية للبصمات الوراث     

دارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عل يها من تتكلف هذه المصلحة بتشكيل وا 
مصلحة مركزية  تنشأ لدى وزارة العدل،:" منه 47وذلك في نص المادة  يولوجية،تحليل العينات الب
 .، يديرها قاض تساعده خلية تقنية للبصمات الوراثية
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دارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها م ن تحليل تكلف هذه المصلحة بتشكيل وا 
 .لأحكام هذا القانون العينات البيولوجية طبقا

 1.تحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية عن طريق التنظيم
 بسعي من النيابة العامة المختصة، لقاعدة الوطنية للبصمات الوراثيةتسجل با" :64كذلك نص المادة 

 : البصمات الخاصة بما يأتي
 .علاه، الذين تمت متابعتهم جزائياأ 5المشتبه فيهم المنصوص عليهم في المادة   -
 .ان الجريمة بسبب وظائفهم أو مهامهماص المسموح لهم بالتواجد بمكلأشخا  -
الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه   -

 .الأفعال
 .ضحايا الجرائم  -
 .أعلاه 5المحكوم عليهم نهائيا من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادة   -
 .الأشخاص المفقودين أو أصولهم أوفروعهم. فين مجهولي الهويةالأشخاص المتو   -
الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أوحادث أو مرض مزمن   -

 .أو إعاقة أو خلل نفسي أو خلل في قواهم العقلية
 .المتطوعين  -
 .خاصة بالأدلة الجنائية وبطاقيةفئة من الفئات المذكورة أعلاه ، تنشأ بطاقية خاصة لكل  -
 2.تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم  -

يتولى القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات : " والتي نصت على 66كذلك المادة      
 :الوراثية 

 .التأشير على المعطيات الوراثية قبل تسجيلها في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية  -
 .ن حفضهااة الوطنية للبصمات الوراثية وضمهر على تسجيل المعطيات في القاعدالس  -
 3.الإشراف على إجراء عمليات المقاربة  -

كما نص القانون أيضا على حفظ البصمة الوراثية للأشخاص في القاعدة الوطنية للبصمات      
لا يمكن :"والتي نصت علىمنه  60في المادة  الوراثية لمدة محددة تختلف باختلاف الأشخاص وذلك

 :حفظ البصمة الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات لمدة تفوق 
 .سنة بالنسبة لأصول وفروع الأشخاص المفقودين 25خمسة وعشرون -
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المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه  لنسبة للأشخاص المشتبه فيهمسنة با 25خمسة وعشرون -
 .ئيالدعوى أم حكم بالبراءة نها

نهائيا والمفقودين  كوم عليهم من تاريخ صيرورة الحكمسنة بالنسبة للأشخاص المح 04أربعين -
 .والأشخاص المتوفين مجهولي الهوية

مصلحة بأمر من القاضي المكلف بال اعدة الوطنية للبصمات الوراثية،تلغى البصمة الوراثية من الق
لنيابة العامة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدد تلقائيا أو بطلب من ا المركزية للبصمات الوراثية
 1."أو إذا أصبح الاحتفاظ بها غير مجد ،المذكورة في هذه المادة 

، إذا لم يعد الاحتفاظ بها ضروريا كما نص القانون أيضا على وجوب إتلاف العينات البيولوجية     
تتلف العينات " :والتي نصت علىمنه  65في المادة  وذلك. وعند صدور حكم نهائي في الدعوى

إذا لم يعد  أو بطلب من مصالح الأمن المختصة ئياا، تلقر من الجهة القضائية المختصةالبيولوجية بأم
 2.، وفي كل الأحوال عند صدور حكم نهائي في الدعوىفاظ بها ضرورياتالاح
 (42-45)دور الأمر رقم به شراح القانون منذ ص ىوالذي ناد –جاء به هذا القانون أهم ماإن      

هو  -المعدل والمتمم للقانون لقانون الأسرة والذي نص على جواز اللجوء للطرق العلمية لإثبات النسب
البصمات الوراثية لغير الأغراض أو  كل من يستعمل العينات البيولوجية،فرض عقوبات جزائية ل

أو كل من يفشي  شخصية، لأغراض أو ي هذا القانون كالأغراض التجارية،المنصوص عليها ف
بيل إفشاء الأسرار قلأن هذا يعتبر من  ات الوراثية،لوطنية للبصماالمعطيات المسجلة في القاعدة 

بس من سنة إلى يعاقب بالح:"ما يلي والتي نصت على 67صت عليه المادة وهذا ما ن. الشخصية
تعمل العينات دج ، كل من يس 044.444دج إلى  644.444رامة من سنوات، وبغ (0)ثلاث

البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض المنصوص عليها 
 3.في أحكامه
امة من سنوات وبغر  0أشهر إلى ثلاث 1يعاقب بالحبس من ستة " :والتي نصت على 61والمادة 

اعدة الوطنية للبصمات ، كل من يفشي المعطيات المسجلة في القدج 044.444دج إلى  14.444
 4.الوراثية
 :غم كل هذا إلا أنه يؤخذ على هذا القانون أنهر      

هماله لمجال النسب -6  .ركز على كيفية استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي وا 
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مما يفهم أن المقصود بالطرق  الوراثية، نص القانون على طريقة علمية واحدة وهي البصمة -2
-في اعتقادنا–البصمة الوراثية فقط، وهذا هو ( ج.أ.ق)من  04قرة الثانية من المادة العلمية في الف

مما يعني وجود أكثر من طريقة  عبارة تدل على الجمع،( ج.أ.ق)، لأن المشرع ذكر في يححغير ص
كل ما كشفت عنه  ،(ج.أ.ق)بالطرق العلمية في  واحدة، وهذا ما يجعلنا نعتقد أن المشرع يقصد

 .الأبحاث الطبية من طرق لإثبات النسب
لجوء إلى الخبرة الطبية بمعنى أن القاضي في قضايا النسب إن المشرع الجزائري أجاز للقاضي ال    -0

 0وهذا ما يتضح من خلال المادة . ليس ملزما بإخضاع أي شخص للفحص الطبي، فالأمر جوازي
فلا يمكن أن نلزم القاضي الذي يرفض الاستجابة لطلب ( 40-61)السالفة الذكر من القانون رقم

الزوجة بإجراء البصمة الوراثية، كما أن القاضي يجد في ذلك كل السلطة التقديرية في الأمر بإجراء 
  . البصمة الوراثية، مما يؤدي إلى ضياع الأنساب 

تي يرغبن في إثبات جوء إلى الفحص الطبي لإثبات النسب قد يعجز بعض الزوجات اللا  إن الل   -0
 نسب الولد الذي أنكره الزوج، مما يؤدي إلى ضياع كثير من الأنساب، فلذلك ينبغي على الدولة تحمل

كما ينبغي على الدولة تكوين خبراء محلفين وذو ثقة مختصين في  تكلفة إجراءات التحاليل الطبية،
 .التحاليل الجينية

بموجب الأمر ( ج.أ.ق)انت المحكمة العليا قبل تعديل لقد كأما بالنسبة للقضاء الجزائري، ف     
، وهذا ما يتضح من رفض إثبات النسب بالطرق العلميةت( ج.أ.ق)ـالمعدل والمتمم ل( 42-45)رقم

من المقرر قانونا أيضا أنه يثبت النسب »:فيهخلال القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي جاء 
، 02وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة

 .من هذا القانون، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف ذلك يعد مخالفا للقانون 00، 00
ومتى تبين في قضية الحال أن قضاة المجلس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي بتعيين خبرة 

حديد النسب خلافا لقواعد النسب المسطرة شرعا وقانونا طبقا طبية قصد تحليل الدم للوصول إلى ت
 .، فإنهم بقضائهم كما فعلوا تجاوزا سلطتهم وعرضوا قرارهم للنقض(ج.أ.ق)من  04لأحكام المادة 

 .1«ومتى كان ذلك استوجب الأمر نقض القرار المطعون فيه
من  04ا النص الحرفي للمادة يتضح لنا من خلال هذا القرار أن قضاة المحكمة العليا طبقو      

جوء إلى الخبرة الطبية في مجال إثبات النسب أو نفيه يعدّ مما جعلهم يرون أن الل   ،القديم (ج.أ.ق)
  .تجاوزا للسلطة
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لذلك كان أغلب الفقه  خدم المصلحة الفضلى للطفل،لقد كان هذا الاجتهاد منتقدا بشدة لكونه لا ي     
لإثبات النسب أو نفيه، كما أنه من الناحية  ذ بنتائج البحث العلميرورة الأخيدعو القضاء على ض

مكانية  الشرعية فقد ثبت أن كبار الأئمة عملوا بالقيافة التي هي وسيلة تقوم على الحدس والفراسة وا 
 .التشبيه، فما لنا بإثبات باليقين

جوء مة العليا تجيز الل  أصبحت المحك (42-45)قانون الأسرة بموجب الأمر رقم  تعديلأما بعد      
الصادر في  416550تضح من خلال قرارها رقم يوهذا ما  إلى الطرق العلمية لإثبات النسب،

من قانون الأسرة إثبات النسب عن  04يمكن طبقا للمادة  :"والذي جاء فيه مايلي 45/40/2441
ين إلحاق النسب في ، وبين إثبات النسب في الزواج الشرعي، ولا ينبغي الخلط بق الخبرة الطبيةطري

 .ير الشرعيةغحالة العلاقة 
" ص ب"ولما تبين أن قضاة الموضوع لم يستجيبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود 

 04معتمدين في ذلك على المادة  (A.D.N )ةللمطعون ضده باعتباره أب له كما أثبته الخبرة العلمي
د أنه يثبت النسب بعدة طرق ومنها البينة، ولما كانت الخبرة خيرة تفيالأرغم أن هذه  (ج.أ.ق)من 

ن هذا الطفل هو ابن المطعون ضده ومن صلبه بناء على العلاقة التي أثبتت أ( A.D.N)العلمية
تربطه بالطاعنة فكان عليهم إلحاق هذا الولد بأبيه وهو الطاعن ولا تختلط عليهم الأمور بين الزواج 

وخاصة أن  ،يةوبين إلحاق النسب الذي جاء نتيجة علاقة غير شرع 06مادة الشرعي الذي تناولته ال
 .خر ولكل واحد منهما آثار شرعية كذلككلاهما يختلف عن الآ

ن الولد هو من صلب المطعون ضده نتيجة هذه العلاقة مع الطاعن فإنه أولما تبين في قضية الحال 
 1"ن فيهيلحق به، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعو 

هذا وتجب الملاحظة أيضا من جهة أخرى أن الفقهاء يرون أن الطرق العلمية الحديثة لا يثبت      
رُ  »: ، فالقاعدة الشرعية تقول2بها النسب لوحدها، كما في حالة الزنا ج  لِلْع اهِرِ الْح  ل دُ لِلْفِر اشِ و   .«الْو 

فالزنا لا يعدّ . لاعية الزواج أو كد من شر فعلى القاضي قبل أن يبحث عن نسب الطفل عليه أن يتأ
 .فأبناء الزنا شرعا لا ينسبون لآبائهم، حتى لو عرف آباؤهم -كما رأينا –طريقا لثبوت النسب 

 

                                                 
1
 .424-421-419، ص8212، سنة 21 ع، م ق، 20/21/8221،  355180م ع، غ أ ش ، ملف رقم   
2

دعوة البعض إلى استخدام البصمة الوراثية  -رالأمين العام الأسبق للجنة الفتوى بالأزه -رفض الشيخ محمد الجزار 

مقال منشور على "لا ينبغي اللجوء إلى أي وسيلة لإثبات نسب هذا الابن لأنه ماء هدر: "لإثبات نسب ابن الزنا، قائلاً 

 :الموقع

:http://www.islamonline.net/arabic/sharih_corner/fatwa/topic_06/2006/07/01.shtm 
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 .1البيولوجية من إثبات النسب الشرعي بالطرق العلمية المقارنة التشريعات بعض موقف :ثانيا
يعات العربية من إثبات النسب الشرعي بالطرق سنتطرق لموقف المشرع الفرنسي وبعض التشر      
 .العلمية

 .البيولوجية من إثبات النسب الشرعي بالطرق العلمية موقف المشرع الفرنسي -1
لقد أجاز المشرع الفرنسي إستخدام البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب، وذلك في القانون رقم      
حيث نص في المادة ، 2باحترام الجسد البشري تعلقم الم6770جويلية 27الصادر في  70-150

 ـالخامسة منه على إضافة فصل ثالث للباب الأول من الكتاب الأول للقانون المدني المعنون ب
 De l’étude genétique des caractéristiques d’une personne et de l’ 

identification d’une personne par ses empreintes genitiques. 
 ."دراسة الخصائص الجينية للشخص وتحديد شخصيته عن طريق الفحص بالجينات الوراثية" أي

فإن  ،مجال القانون المدنيوفي " :هعلى أن  -المضافة- (ف.م.ق)من  61/66حيث نصت المادة 
تحديد شخصية الفرد بناء على تحاليل الجينات الوراثية لا يجب البحث عنه إلا بمناسبة إتمام إجراءات 

وبصدد دعوى إنشاء أومنازعة في رابطة البنوة أو دعوى  ،يق مصرح به من قبل القاضي المختصقتح
  " .طلب نفقة أو الإعفاء منها

… en matière civile, cette identification ne peut ètre recherchée qu’en 

exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action 

tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien filiation, soit à 

l’obtention ou la suppression de subsides….
3
 

وبعد  خدامات بدعوى مرفوعة أمام القضاء،بذلك، فإن المشرع الفرنسي قد حدد نطاق هذه الاست     
، أو إنكار البنوة الشرعية أو 4نشاء بنوة شرعية أو طبيعيةمر بصدد دعوى إن يكون الأأو  لقاضي،أمر ا

 .المدعى عليه في هذه الدعاوى  أو الطبيعية أيا كان المدعي
ن يطلب إجراء لقاء نفسه أفإنه لا يستطيع أي شخص من ت ،(ف.م.ق)من  61/66دة وفقا للما     

القضائية المختصة الجهة  هذا الفحص الطبي بصفة شخصية وبدون أن تكون هناك دعوى أو إذن من

                                                 
1

،فقد نصت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في   العلمية تفاقيات الدولية على جواز الأخذ بالطرقلقد نصت بعض الا 

وقد نصت المادة الخامسة من ."  للطفل الحق في أن يعرف والديه، وأن يقوم هذان الوالدان بتنشئته : "المادة السابعة 

 ."مي دون تفرقة بين البصمة الوراثية وغيرها في الإثباتجواز الأخذ بالدليل العل: "إتفاقية استراسبورج الأوروبية على
2
 La Loi n 94/635 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, précitée. 

3
 Art modifié par La Loi n 2011/267 du 14 mars 2011,precitée.  

4
البنوة "لشرعية لكي يمنح بعض الحقوق للاطفال غير الشرعيين لقد فرق القانون الفرنسي بين البنوة الطبيعية والبنوة ا 

، لاعتبارات ومنطلقات إنسانية محضة تتمثل في "البنوة الشرعية" ، في محاولة لمساواتهم بالأطفال الشرعيين "الطبيعية

 .براءة الإبن من سبب وجوده طبيعيا كان أو شرعيا
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ب الحصول على نفقة كما تستخدم هذه الوسيلة في حالة دعوى طل .سمح بهذا التحليلالتي تأمر أو ت
 :(ف.م.ق)من  002 وهذا ما نصت عليه المادة أو طلب الإعفاء منها للطفل أو الأم،

 "“Tout enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalment établie, peut 

reclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mére pendant la 

période légale de la conception”.
1 

 واها كدليل علمي في قضايا النسب،لقد أثبتت الطرق العلمية جدأما بالنسبة للقضاء الفرنسي، ف     
La reine des preuve" حيث وصفها البعض بملكة الإثبات

2 
وسيلة من خلال استقرائنا لأحكام القضاء الفرنسي نجد أنه اعتبر البصمة الوراثية وفحص الدم      

وهذا يتضح من خلال بعض المنازعات التي عرضت . وتقترب من اليقين نفي أو إثبات لاتقبل الشك،
 :على القضاء الفرنسي

 دعوى تنازع النسب. 
أن سيدة متزوجة أنجبت طفلا وألحق نسبه لزوجها، ثم طلقت تتلخص وقائع هذا النزاع في      

. وتزوجت بآخر، وبعدها رفعت دعوى تطلب فيها نفي نسب الطفل من مطلقها وثبوته من الزوج الثاني
 البصمة بتكليف خبير حددت مهمته بإجراء اختبارات 6775ديسمبر 66فقضت محكمة الاستئناف في

بغرض توضيح أي من . (الزوج الثاني.المطلق .الطفل .م الأ) بالنسبة للأطراف المعنية يةالوراث
على و  ،الزوجين يعد مستبعدا ولا يعزى إليه نسب الطفل وأيهما لا يعد مستبعدا ويمكن اعتباره الأب

 .بوةأن يوضح درجة احتمال الأ -حددت المحكمة-لخبيرا
ول واعتبار الزوج الثاني هو الأب ريره الذي يفيد استبعاد الزوج الأأودع الخبير تق 40/40/6771وفي 

حيث قدر نسبة احتمالات البنوة بدرجة تصل إلى . الحقيقي للطفل على وجه يقترب من اليقين
بثبوت نسب الطفل إلى الزوج  61/62/6771 في واستنادا إلى هذا التقرير قضت المحكمة 777،10

 3.الثاني باعتباره الأب الحقيقي
 40464/ 6777رقم  64/47/2444عن محكمة تولوز بتاريخ  جاء في قرار آخر الصادر     

ت مكن (D N A )وتحاليل ( H L P) خبرة أن دراسة مجموعاتالحيث أنه نتج من :" فيهوالذي جاع 
لب والقول أن الطفلة تحمل من ، وينبغي نتيجة لذلك الاستجابة للطامن استبعاد أبوة المدعي للطفلة

 4. "مع الإشارة إلى هذا الحكم في عقد ولادة هذه الطفلة مفصاعدا الإسم العائلي للأ نالآ
                                                 

1
 Art 342 du code civil. 

2
« …  l’empreinte génétique devient en matière de filiation, la reine des preuves », ANNIE Bottiau, 

Empreinte génétique et Droit de La filiation, Chronique, recueil Dalloz, Sirey, Paris,1989, p273. 
3
 .01محمد محمد أبو زيد ، نفس المرجع، ص 
4

، سنة  24212، رقم  8222يوليو سنة  12رفة الأسرة صدر في قرار محكمة المنازعات الكبرى بتولوز غ 

 الخبرة الطبية في ضوء التشريع والقضاء المغربي والمقارن ،، مقتبس من مقال ،812، ص2ع،مجلة الملف ، 1992

  .www.startimes.comمقال منشور على الموقع التالي 
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 دعوى إثبات البنوة الشرعية. 
وتتلخص وقائع القضية  ،6710يناير  20الجزائية في  نجد الحكم الصادر عن محكمة باريس     

التحقق من ادعائه بأنه ليس أب هذا الطفل الذي  أجل م منفي طلب الزوج لإجراء فحص مجاميع الدً 
يوم من تاريخ عدم إمكان المصالحة بينهما، وقرار المحكمة  044دته زوجته بعد أكثر من ول

بانفصالهما، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب رغم أنه قد ثبت لديها من وقائع النزاع أن الزوج كان 
أنه وأيضا على الرغم من ثبوت  عطلة نهاية الأسبوع عند زوجته،و يقضي في غالب الأحيان الليل أ

 1.لأحد الأطباء لإجراء عملية إجهاضكان قد اصطحبها في زيارة 
هكذا يبقى واضحا أنه رغم قيام الدليل الظاهري على أن الزوج هو الأب الحقيقي، إلا أن      

المحكمة استجابت لطلب إجراء فحص مجاميع الدم لتقديم الدليل على أن الزوج لايمكن أن يكون الأب 
 .عوم أنه منهالحقيقي للولد المز 

أيدت فيه حكم  قررا 46/42/6777بتاريخ  bordeax"محكمة استئناف أيضا أصدرت لقد     
 2.لمدعى عليه باعتماد تحاليل البصمة الوراثيةائية الذي قضى بإثبات نسب الطفل لالمحكمة الابتد

فحص الدم )ميرنسي للدليل العلمن خلال هذه الأحكام القضائية يتضح مدى تقدير القضاء الف     
 .والاعتماد عليها في حسم منازعات ومشكلات النسب ،(والبصمة الوراثية

 .البيولوجية من إثبات النسب الشرعي بالطرق العلميةموقف المشرع المصري  -2
لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب " :على مايلي( م.ش.أ.ق)لقد نصت المادة السابعة من      

ميعها بخط المتوفى الإقرار به بعد وفاة المورث، إلا إذا وجدت أوراق رسمية مكتوبة جأو الشهادة على 
 3".أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا الإدعاء  وعليه إمضاؤه،

دعوى الإقرار بالنسب  يلزم توافر ثلاثة شروط أو توافر أحدهما لقبول هيتضح من خلال هذه المادة أن
 :وهي بعد الوفاة

 .بوته للولدأوراق رسمية تتضمن إقرار المورث بأوجود   -6
 .وتحمل إمضاؤه تدل على إقراره بأبوته للولد المتوفى،وجود أوراق عرفية محررة جميعها بخط -2
 .توافر أدلة قطعية جازمة تدل على صحة بنوة الطالب-0

لحالة إذا إثبات النسب في هذه ا أقر  أن المشرع المصري قد  4يتبين من خلال الشرط الثالث     
آخذا في ذلك بما وصل إليه العلم  تدل على صحة نسب المدعي من مورثه،توافرت أدلة قطعية جازمة 

                                                 
1
 .09محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع،ص 

2
 DOUTREMEPUICH Christian et DOUTREMEPUICH Françoise , les empreintes 

génétiques, John LIBBEY Eur text, paris,1998,p14. 
3
 .8222لسنة  21الجديد رقم   م.ش.أ.ق 
4
 .إنما يستنتج من خلال الشرط الثالث  م.ش.أ.قالطرق العلمية في على لم ينص المشرع المصري صراحة  
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الحديث في مجالات الطب والهندسة الوراثية أو وسائل التقدم العلمي الأخرى كالتسجيلات الصوتية أو 
أن تكون قائمة  الأدلة، ويشترط لقبول هذه .لمحكمةالمرئية، على أن يخضع الأمر في ذلك لتقدير ا

لا كانت الدعوى غير مقبولة بل إقامة الدعوى وفقا لنص المادة،وموجودة ق  1.وا 
وهذا مايتضح  ،الشرعي طرق العلمية في مجال إثبات النسباعتد بال أما القضاء المصري، فقد     

والذي . 21/41/6777ة في من خلال الحكم الصادر عن محكمة الزقازيق الكلية للأحوال الشخصي
عن كونه عنصرا من عناصر ما كان من المقرر قانونا أن رأي الخبير لا يخرج ل ":ما يلي جاء فيه
وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي  ع تقديره دون معقب عليها في ذلك،لمحكمة الموضو  الإثبات،

ة للمدعية والمدعى إليه المحكمة أن الطفل المتنازع على بنوته هو ثمرة معاشرة جنسي تالذي تطمئن
 .عليه، فإن المحكمة تقضي بثبوت نسب الطفل للمدعى عليه

، وفي (D.N.A) والمقصود بتقرير الطب الشرعي في الواقعة هو تقرير عن فحص المحتوى الوراثي
 :ذات الحكم تبين المحكمة ذلك وتسجل عليه ملحوظة مهمة حيث جاء في الحكم

وهو تحليل مقابل الأنسجة وبالأخص  نسب سبب رابع،اف إلى طرق إثبات الويض..........."
النسب الطبيعي دون النسب  على أن يلاحظ أن النسب الذي يثبت هو( D.N.A)الحمض النووي 

 .2"ولا تلازم بين النسبين الشرعي
 دون أن يلاحظ على القضاء المصري أنه اعتبر التحاليل الطبية سبب رابع لثبوت النسبما      

وهذا التقسيم .ن حدود عدم التلازم بين النسبيندون أن يبيو  سب الطبيعي والنسب الشرعي،يفرق بين الن
ويؤخذ بنتائج الفحص  .إلى بنوة شرعية وبنوة غير شرعية والذي يقسم البنوة3مأخوذ عن الفانون الفرنسي

 . 4الوراثي إذا تم الفحص بأمر من القاضي
 .البيولوجية عي بالطرق العلميةمن إثبات النسب الشر  موقف المشرع التونسي -0

: الذي نص على أنه (ت.ش.أ.م)من  11م المشرع التونسي أحكام النسب في الفصل لقد نظ       
ومن ثم فهو لم يشر إلى  ".يثبت النسب بالفراش أو بالإقرار أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر"

جوء إليها لإثبات غير أنه أجاز الل   لشرعية فقط،الطرق العلمية كوسيلة لإثبات النسب مكتفيا بالوسائل ا
لسنة  56بالقانون رقم  لالمعد 21/64/6771النسب الطبيعي فقط في القانون الصادر بتاريخ 

                                                 
1

 مقارنة، فقهية دراسة ي ،البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي،عبد الرحمن أحمد الرفاع 

 .811، ص8211، سنة1منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط
2
 .142صنفس المرجع،حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد،  
3
 .لقد تم بيان هذا التقسيم في القانون الفرنسي 
4

ة ، إذا عرت عن لأنها لاتقر بالبنوة الطبيعيماما لأحكام الشريعة الإسلامية ،لمصري مخالف تإن ماذهب إليه القضاء ا 

بعدم إقرار أية آثار لجريمتهم ضييقا منها على مرتكبي الرذيلة ،وتلحق الطفل في هذه الحالة بأمه، ت ،الأسباب الشرعية

ذهب فقهاء الشريعة  اا لمن يرتكبها، فالنسب كمأن يكون ما يلحق بالأم حينئد من عار زاجرا عن الخطيئة وردع عسى

 .هو نعمة ، والنعمة لا تأتي من المحظور
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على الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول : "إذ جاء فيها مايليوذلك في المادة الأولى  ،2440
ويمكن  حكام مجلة الحالة المدنية،لأ اطلب الإذن بذلك طبقأو ت ،ها العائليأن تسند له إسما ولقبالنسب 

ب دائية المختصة لطلب إسناد لقب الأللأب أو للأم أو للنيابة العامة رفع الأمر إلى المحكمة الابت
أن هذا الشخص هو أب ذلك   لشهود أو بواسطة التحليل الجيني،للطفل الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة ا

 1."الطفل
 في مجال جوء إلى التحليل الجيني إلا  يفهم أن المشرع التونسي لم يجز الل   ضى هذا النص،بمقت     

مجلة الأحوال  مالبنوة الطبيعية تاركا مسألة إثبات النسب الشرعي للطرق الشرعية التقليدية طبقا لأحكا
 .الشخصية

من فإنه  النسب الطبيعي، للتحليل الجيني واعتماده كوسيلة لإثبات التونسي أمام إجازة المشرع     
والطرق  يكون أولى بالإثبات، ن هذا الأخيربل إ بات النسب الشرعي،باب أولى اعتماد ذلك أيضا لإث
ل"بالتحليل الجيني  "العلمية المعبر عنها في القانون ما أن ، كة للطرق الشرعيةهي وسيلة علمية مكم 

 .صد النسبامها في هذا المجال يكون لغرض المحافظة على مقاستخد
وهذا مايتضح من  مية في مجال إثبات النسب الشرعي،بالطرق العل لم يعتد، أما القضاء التونسي     

 الذي جاء فيه 27/40/6775محكمة التعقيب التونسية في قرارها الصادر  عن خلال الحكم الصادر
 :ما يلي

ولا عمل بالاعتراف المبني  ،ةشرعي زواج يثبت النسب بالاقرار بوجود اتصال جنسي ناتج عن علاقة" 
 11الواردة في الفصل ". لحجرالولد للفراش وللعاهر ا"شرعية عملا بالقاعدة القانونية على علاقة غير 

 2.مجلة الأحوال الشخصية التونسيةمن 
المقصود من لفظ الفراش الوارد بالفصل "  : 41/46/6716اريخ جاء في قرار آخر الصادر بت     
زواج الشرعي كيفما كان وجه إبرامه، ولا يندرج في مدلوله ومرماه إنما هو ال (ت.ش.أ.م)من  11

وتأسيسا على ذلك ، فالولد المخلف من الاتصال الواضح على  الاتصال الناتج عن علاقة الزنا، رابطة
نما الولد للفراش وللعاهر الحجر ،شرعيا ولا يثبت بذلك نسبه إليهوجه الزنا لا يعتبر ابنا   .3."وا 

حيث أن التحليل الجيني هو وسيلة من وسائل الأبوة على " :جاء في قرار آخر أكثر توضيحا     
لسنة  75يقا لأحكام القانون الأطفال المهملين أو مجهولي النسب لغاية إسناد لقب عائلي لهم تطب

                                                 
1

اد لقب عائلي للأطفال المهملين أومجهولي لمتعلق بإسنا ،82/12/1992المؤرخ في  ،1929لسنة  20عدد.ق 

ية التونسية الصادرة الرائد الرسمي للجمهور ،22/22/8221المؤرخ في  ،8221لسنة 01عدد قالنسب،المعدل بموجب 

 .22/22/8221بتاريخ 
2

إ،كلية .ق.ع.سب الطفل في القوانين المغاربية للأسرة بين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة،مجيلالي تشوار، ن 

 .8220،سنة82ص 1ع، الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان
3
 .المرجع السابق 
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، ولا فائدة ترجى منه في خصوص النسب الذي لا يثبت إلا بالوسائل المنصوص عليها 6771
 1.من مجلة الأحوال الشخصية 11الفصل ب

يستنتج من خلال هذه القرارات أن القضاء التونسي لم يعتمد الطرق العلمية في إثبات النسب      
 .الشرعي

 .البيولوجية إثبات النسب الشرعي بالطرق العلميةمن  ف المشرع المغربيموق -4
و أيثبت النسب بالفراش :" على مايلي( م.ش.أ.م )من 17لقد نص المشرع المغربي في الفصل      

بالنسبة لإثبات  هذا 2."تهجالسماع بأنه ولد على فراش من زو  بإقرار الأب أوشهادة عدلين أو بينة
من  76، أما بالنسبة لنفيه فإن المشرع المغربي لم يسلك نفس المضموم حيث جاء في الفصلالنسب

 3."الوسائل المقررة شرعا في نفي النسبعلى أن القاضي يعتمد في حكمه على جميع "المدونة 
ل الواردة في الفص "الوسائل المقررة شرعا"اح المدونة يتعلق بعبارة  فالإشكال الذي كان يطرح عند شر  

رتبطة بموضوع الإثبات أم تلك القواعد القانونية الم ،هل هي المرتبطة بأحكام الشريعة من المدونة، 76
المشرع المغربي أعطى للقاضي في مجال نفي النسب سلطة  وبعبارة أخرى هل أن بصفة عامة،

كاعتماده على الخبرة  تقديرية في اعتماد أية وسيلة إثبات يراها مناسبة وتحقق العدل والإنصاف،
ثباته ؟  الطبية في نفي النسب وا 

يمكن  إذا اعتبرنا الوسائل المقررة شرعا تفيد فقط الوسائل التي جاء بها الفقه الإسلامي فلا     
الشرعية تمثل كل الوسائل أما في الحالة المعاكسة إذا اعتبرنا الوسائل .الاعتماد على الخبرة الطبية

لا فإنها تكون قد خالفت القانونالمتاحة  .، فإن المحاكم تكون ملزمة بالأخذ بالخبرة الطبية، وا 
لنص على الأخذ بالخبرة جاء ا ،واحتماله معنيين هذا الخلاف الفقهي بسب غموض النص،نتيجة ل     

والتي نصت على  (م.ش.أ.م)من 650وذلك في المادة  ،4الطبية صراحة كوسيلة لإثبات ونفي النسب
ويعتبر الفراش بشروطه حجة على ثبوت النسب لا يمكن  ،تا به الزوجيةيثبث الفراش بما يثب:"مايلي 

 :لقطع بشرطينالطعن فيه إلا من الزوج عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد ا
 .إدلاء الزوج بدلائل قوية تدل على ادعائه-

                                                 
1
 .89المرجع السابق، ص 
2

بمثابة  21-22يد القانون رقم بتنف 8224فبراير  21،  1484من ذي الحجة  18الصادر  1-24-88 ظهير شريف رقم 

 .ونة الأسرةمد
3
 .المرجع السابق 
4
وسيلة للطعن في حجية الفراش ، يشترط في ذلك أن ي أن اعتماد الخبرة في هذا الباب أوضح السيد وزير العدل المغرب 

ن تتوفر كذلك ، وأيرجع إليها في الأخير تقدير قيمتها الإثباتية حسب الحالاتيصدر أمر بها من طرف المحكمة التي 

العدل والأوقاف  رالمقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة من خلال أجوبة السيد وزي.101باقي الشروط الواردة في المادة 

برلمان، منشورات جمعية نشر والشؤون الإسلامية والإستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أمام مجلس ال

 .8224-طالمعلومات القانونية والقضائية ،



 .النسب إثباتالبيولوجية في  قيمة الطرق العلمية :الباب الأول
 

129 

 

 1.صدور أمر قضائي بهذه الخبرة-
من المدونة أنها بينت مدى حجية الفراش في ثبوت النسب واعتبرتها  650ما يلاحظ على المادة       

حكام اللعان الذي يتم وفق الأ .حجة قاطعة لا يمكن الطعن فيها إلا بإحدى الوسيلتين التاليتين
الخبرة التي تفيد القطع مع توافر بعض الشروط المنصوص ، و والمقتضيات المقررة في الفقه الإسلامي

 . 650عليها في المادة 
قبل تعديل المدونة المغربية إستقر العمل القضائي على عدم الأخذ أما موقف القضاء المغربي، ف     

 :وهذا ما يتضح من خلال القرارات التاليةبالخبرة الطبية في مجال قضايا إثبات ونفي النسب، 
، والذي 2444يناير سنة  24الصادر بتاريخ  01القرار  الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء رقم -

طعون فيه عدم الإرتكاز حيث يعيب الطاعن على القرار الم الوسيلة الثانية،فيما يتعلق ب: " جاء فيه
إلا أن المحكمة لم  لنسب،ا لإثبات لفصيلة الدمويةخبرة على ا ذلك أنه التمس إجراءعلى أساس 

محكمة الموضوع التي لها تحقيق من شأن السلطة التقديرية للكن حيث أن إجراء بحث أو  .بتستج
ست من الحق في صرف النظر عن إجرائه استعملت سلطتها في ذلك، مادام أن التحليلات الطبية لي

 2."ة غير وجيهةفتكون الوسيل وسائل إثبات النسب أو نفيه،
من مدونة  76إن ماقضى به الحكم المطعون فيه يجد أساسه في الفصل : "جاء في قرار آخر-

القاضي يعتمد في حكمه على جميع الوسائل المقررة شرعا في  الأحوال الشخصية الذي ينص على أن
 3."نفي النسب وليس من بين هذه الوسائل وسيلة التحليل الطبي

س الأعلى بغرفه الست مجتمعة إلى عدم الأخذ بالخبرة الطبية عن طريق تحاليل ذهب المجللقد      
الدم في إثبات نسب البنت التي ولدت داخل أجل سنة من تاريخ طلاق الأم رغم إدلاء الطالب بحكم 

والذي أقر أن البنت ليست من صلبه  .نهائي صادر عن محكمة المنازعات الكبرى بتولوز بفرنسا
من مدونة الأحوال الشخصية المغربية،  71لخبرة الطبية، وذلك اعتمادا على الفصل اعتمادا على ا

 4.وذلك لكونه أنه كان في وسع الزوج الطاعن نفي النسب عن طريق اللعان

                                                 
1

بمثابة  21-22رقم  بتنفيد القانون 8224فبراير  21،  1484من ذي الحجة  18الصادر  1-24-88ظهير شريف رقم  

 .مدونة الأسرة
2
زرويل محمد، أستاذ . غير منشور 021/91 ،ع ، ملف شرعي80/21/1994، بتاريخ 12 عقرار المجلس الأعلى،  

لتالي القضاء، مقال منشور على الموقع ابكلية الحقوق بمكناس، الخبرة الطبية في ضوء التشريع و

www.startimes.com  
3
  .السابق المرجع.90، ص12ع،ق.أ.م.،م10/29/1921،بتاريخ082على،ع المجلس الأقرار 
4

غربي والجمهورية الفرنسية ،فإن تطبيق هذه الاتفاقية رهين رغم وجود اتفاقية بشأن التعاون القضائي بين المملكة الم 

: فالفصل الرابع من هذه الاتفاقية  ينص على أنهالنظام  العام في الدول الأخرى، بعدم مخالفة قانون إحدى الدول لقواعد

ل الأخرى ، إلا لا يمكن العدول عن تطبيق قانون إحدى الدولتين المحدد بمقتضى هذه الاتفاقية من طرف محاكم الدو"

 .إذا كان منافيا بصورة واضحة للنظام العام
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، والذي لم  60/64/2442ومن القرارات التي استبعدت الخبرة الطبية أيضا ، القرار  الصادر بتاريخ 
 1.الوسائل المقررة شرعا لإثبات أو نفي النسبيعتبر  الخبرة الطبية من 

، والذي صرح فيه بأنه 47/40/2445بتاريخ   أصدر قرار مخالفا تماما المجلس الأعلى إلا أن     
كان على المحكمة " :اعتبرت على أنها لم  ، وذلك لخبرة الطبية فيما يخص نفي النسبن الأخذ بايتعي

ومن بينها الخبرة التي لا يوجد نص قانوني صريح يمنع  رعا،في وسائل الإثبات المعتمدة ش أن تبحث
 لما اكتفت بالقول ردا على ملتمس إجراء الخبرة بأن ما تمسك به والمحكمة، المحكمة من الاستعانة بها

، فإنها لم تضع دون اعتماد نص قاطع في الموضوع الطالب يخالف أصول الفقه والحديث الشريف،
2."قرار ها بذلك للنقض لما قالت به أساسا وعرضت  

والتي  650والنص على المادة  67تعديل الذي رفع الغموض الذي كان يشوب المادة الأما بعد      
ء للطرق العلمية في إثبات النسب ونفيه، أصبح القضاء المغربي يأخذ و جنصت صراحة على جواز الل  

الحكم الصادر عن المحكمة وهذا ما يتضح من خلال  طرق العلمية في إثبات ونفي النسب،بال
وحيث أن من : " والذي جاء فيه ما يلي  ،20/64/2445الابتدائية بالدار البيضاء، الصادر بتاريخ 

لعلاقة البنوة إلى المدعى   القرائن التي يمكن اعتمادها كذلك  لوجود العلاقة الزوجية الخبرة المثبتة
 .بالإضافة إلى الاستماع إلى الشهود عليه،

بيولوجية بين المدعى  علاقة نه تبعا لذلك فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة طبية حول وجودوحيث أ 
، مع استعمال جميع الوسائل العلمية والطبية التي من شأنها 60/41/6771عليه والبنت المزدادة 
 .إثبات ما هو وارد أعلاه

، الذي 26/42/2445في  وحيث أنجز تقرير طبي من طرف المختبر الوطني للشرطة العلمية المؤرخ
لإجراء خبرة جينية لتحديد ،(ة)والمدعى عليه والطفلة (و)جاء فيه أنه أخذ عينة لعاب السيدة ج والسيد

خبرة الجينية بثبوت يتبين من خلال نتائج ال ،وبناء عليه "و" بنت" ة " العلاقة البيولوجية مابين الطفلة 
 3.%77،77، بنسبة تفوق "و"للمسمى " ة"بنوة الطفلة 

                                                 
1

، 8228سنة  09-12مزدوج  ع ق،.أ.م.م،118ع، ملف شرعي 11/11/8228قرار المجلس الأعلى رقم الصادر في  

 .زرويل محمد، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس، الخبرة الطبية في ضوء التشريع والقضاء، نفس المرجع
2

،غير منشور، أورده رشيد حمداوي، 110ع، ملف شرعي 29/21/8220على رقم الصادر فيقرار المجلس الأ  

زرويل محمد، أستاذ بكلية الحقوق  ،14، ص8220-8221هد العالي للقضاءالمع" إثبات ونفي النسب بالتحاليل الطبية "

 .بمكناس، الخبرة الطبية في ضوء التشريع والقضاء، نفس المرجع
3

،  زرويل 8220يوليو  1،عالأسرة  م ،21/119، ملف رقم 84/12/8220ى رقم الصادر فيقرار المجلس الأعل 

زريول محمد ،أستاذ بكلية الحقوق بمكناس ،إثبات أو نفي النسب بالوسائل  محمد، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس، ال

 www.startim.com:العلمية الحديثة، مقال منشور عبر الموقع

لبصمة الوراثية،رسالة دكتوراته في القانون الخاص،دراسة مقارنة، كلية الحقوق والعلوم ماينو جيلالي،الإثبات با

 .141، ص8214/8210السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
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، يتضح لنا  أن الأخذ بالطرق القضاء الجزائري والقضاء المقارنمن خلال استقرائنا لموقف      
العلمية يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي بإمكانه مناقشتها وكذلك استبعادها إذا 

 .1رأى ذلك
فهل يجوز   إثبات النسب الشرعي، هذا ما أمكن الوقوف عليه في حكم استخدام الطرق العلمية في     

  القانون ؟و  الشريعة الإسلامية إعمال هذه الأخيرة في إثبات النسب غيرالشرعي؟ وما موقف كل من
 .البيولوجية بالطرق العلمية موقف الشرع والتشريع من إثبات النسب غير الشرعي :المطلب الثاني

عن طريق العلاقة غير الشرعية، وبشأنه اختلفت  هو الذي جاء ،غير الشرعي إبن الزنا، أو الولد     
عن طريق إلى أبيه مواقف فقهاء الشريعة الإسلامية وفقهاء القانون حول مدى إمكانية إثبات نسبه 

 ،ك وتراوحت آراؤه بين مؤيد ومعارضبذل والقانوني فانقسم الفقه الإسلامي ،الطبيةإجراء التحاليل 
 الطبيعي إثبات النسب جواز أجاز ذلك من خلال النص على م منفمنه لقضاء،لكذلك بالنسبة والأمر 

 .2من التشريعات هذا النوع من النسب، بينما منع جانب آخر أحكام خاصة الطرق العلمية ضمنب
، لزاما علينا أن تطرق إلى بيان هذا لفقه الإسلامي والتشريعولما كان الأمر محل خلاف في ا 

 .    الاختلاف 
 .البيولوجية قف الشريعة الإسلامية من إثبات النسب غير الشرعي بالطرق العلميةمو : الفرع الأول

ث لقد تناول العلماء القدامى والمحدثون قضية ولد الزنا المولود خارج رباط الزوجية بالدراسة والبح     
عمال النظر الجاد والاستنباط الأصعدة وذلك لما تؤول له هذه القضية من إشكالات تدور في كافة  ،وا 

ني على الدينية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية، وأهمها الروابط النسبية في محاولة لإدراك الحكم المب
كالطرق العلمية ،  وربطها بما يستجد من اكتشافات على الساحة العلمية ــ الأصول والثوابت الشرعية،

الرابط الوراثي بين ابن الزنا ومن  حقيقةإلى البصمة الوراثية ــ التي يمكن من خلالها الوصول ولا سيما 
لإلمام أمام هذه الحقائق وقفة جادة واالمجتهدين والعلماء الوقوف  مما يتطلب من ،يدعيه ولدا

نزال الحكم المتناسب مع  ن إعادة بناء الاجتهاد في ضوئها،للتمكن م بأبجدياتها وتفهمها بدقة وا 
  .يعطبيعتها والمتوافق مع روح ومقاصد التشر 

هو وجود ، ث لا فراشإن الأساس الذي تقوم عليه مسألة نسب ولد الزنا إلى الزاني إذا ادعاه حي    
ن هذه الدعوى من الزاني لنسب ا  و  .3الدعوى من الزاني لنسب ما ولد له من الزنا مع عدم وجود الفراش

ثبات ولد الزنا هو مجرد ادعاء لا دليل عليه ولا أمارة، الدعوى يفتح باب المفسدة، فلا النسب بمجرد  وا 

                                                 
1
 ."لا يلزم القاضي برأي الخبير المعين: "من المسطرة المدنية 11الفصل  لقد نص المشرع المغربي على صراحة في  

2
 .820كعبي،نفس المرجع،صخليفة علي ال  

3
 منشور على الموقعمقال تفصيل خلاف العلماء في حكم استلحاق ابن الزنا،إشراف الشيخ محمد صالح المنجد،   

https//islamqa .info/ar/192131. 
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ولا يخفى ما في ذلك من أثر سلبي على ما أمرنا الله  ،إليه يؤمن معه إلحاق الشخص بمن لا ينتسب
وقد جاءت آراء العلماء في . وهو حفظ النسل صدا من مقاصد الشريعة الإسلامية،بحفظه وجعله مق

  :مذهبينالمسألة في 
 .المذهب الأول:أولا

لجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والظاهرية وبعض الحنابلة والإمام الشوكاني، هو قول ا     
وسواء ثبت أبوته بموجب البصمة الوراثية أو  .1حيث يرى هذا الفريق عدم إلحاق الولد بالزاني إذا ادعاه

سب وتصديق وهو الذي لم ير أن تلك الدلائل كافية في إثبات الن من الوسائل الأخرى أم لا،بغيرها 
 .والمعقول السنة والإجماع واستدلو في ذلك من2. الزاني في دعواه

 .الدليل من السنة-1
ن اد  استدل الجمهور بأ      بقول النبي صلى الله عليه  عاهن ابن الزنى لا ينسب إلى الزاني وا 
اة  مُ  لا  "  :أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لوقو .3"الولد للفراش وللعاهر الحجر:"وسلم مِ  فِي س اع  سْلا    الْإِ
اهِلِيَّةِ  فِي س اع ى م نْ  ب تِهِ  ل حِق   ف ق دْ  الْج  م نِ  ، بِع ص  ل دًا ادَّع ى و  يْرِ  مِنْ  و   4." يُور ثُ  و لا   ي رِثُ  ف لا   رِشْد ة   غ 

، وقد كان زنىهل الجاهلية من استلحاق أولاد الووجه الدلالة في هذه الأحاديث ما كان عليه أ     
مر بن عبد ، قال أبو عالجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام مر بن الخطاب رضي الله عنه يليط أولادع

ها رسول الله صلى ، وقد أمضانو في جاهليتهم يسافحون ويناكحون، لأنهم كاالبر إذا لم هناك فراش
: م الله إياه فقال ، فلما جاء الإسلام أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم حكم الزنى لتحريالله عليه وسلم

 6.ى أن يلحق في الإسلام ولد الزنىفنه .5"الولد للفراش وللعاهر الحجر" 
 .الدليل من الإجماع-2

 قلا عن نبيها صلى الله عليه وسلم،لقد أجمعت الأمة على أن لا يلحق في الإسلام ولد الزنى ن     
يلحقون فأبناء الزنى لا .نفيه باللعانحيث جعل الرسول كل ولد يولد على فراش يلحق بصاحبه، إلا أن ي

 7.في الجاهلية بآبائهم إلا  

                                                 
1

ة الإمام محمد بن جامع عاصم بن منصور بن محمد أبا حسين ،عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة ، 

حسني محمود . 819الجمعية الفقهية السعودية، ص مثبات النسب بالبصمة الوراثية، دراسة فقهية، ،إود الاسلاميةسع

علاء الدين أبي بكر بن . 820خليفة علي الكعبي ، نفس المرجع،ص.202عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص

 .848،841،ص1928، 8كتاب العربي ، بيروت، ط، دار ال0مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ج 
2

وما  100سعد الدين مسعد الهلالي، نفس المرجع، ص.204حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص 

 .بعدها
3

 .رواه الجماعة إلاَّ الترمذي والجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستةّ 
4
 .42ن،ص.س.دط، د ،12لبنان،ج بيروت، دار المعرفة، ي،فتح الباري بشرح صحيح البخار ابن حجر العسقلاني، 
5
 .رواه الجماعة إلاَّ الترمذي والجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستةّ 
6
 .821خليفة علي الكعبي ، نفس المرجع،ص 
7
 .41ص نفس المرجع، ابن حجر العسقلاني،. 204حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص 
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 .الدليل من المعقول-3
 :ما على النحو التالينصار هذا الرأي من عدة أوجه نذكر ستدل أا     

وجاء في  1زاني بدعواه،فلا ينسب ابن الزنى لل ليه أثر،لا يترتب عو أن ماء الزنا هدر لا حرمة له -6
والجريمة لا يستحق صاحبها النعمة بل يستحق العقوبة  جريمة، سب نعمة والزنىإن الن: " المبسوط

 2".ليكون ذلك زجرا عن ارتكابها
يفتح الباب للمنحرفين من خلال إقامة علاقات غير شرعية  سببا لثبوت النسب، إن جعل الزنا-2

رعي وابن الزنى في يحصلون نتيجتها على نسب لأولادهم خارج إطار الزوجية، فيستوي بذلك الإبن الش
 3.النسب

وأن الزاني  فاعلها لا أن يكافأ بنسب أوغيره،النسب نعمة والزنى نقمة وجريمة يجب أن يعاقب أن -0
فلو ألحقنا الولد به لكان ذريعة لكل فاسد لم يستطع الوصول إلى  د تعدى حدود الله تعالى في فعلته،ق

فكان لا بد أن يعامل بنقيض  ولد،ة لإنجاب الليصيبها ويتخذ من ذلك وسيلالمرأة بالطرق الشرعية 
 4.قصده
سلامي اتفقوا علماء العصر الإ":لدكتور علي جمعة في هذا الشأن أنأوضح مفتي مصر، القد      

فلا بد أن يتم عن طريق الوسائل الشرعية وليس  أما بالنسبة للأب، بالميلاد، على إثبات النسب للأم
سب لابن الزنا غير سليم وهذا لا علاقة له باستعمال تحليل البصمة لذا نعتبر إثبات الن....بغيرها
 5."الوراثية

 .المذهب الثاني:ثانيا
أنصار  ربط قدو  إذا ادعاه مطلقاً، يثبت نسب ولد الزنا ويلحق بالزانييرى أنصار هذا المذهب أنه      

ليه ذهب  .تؤكد هذا الأمر إثبات نسب ولد الزنا من الزاني بوجود دلائل وأمارات ظاهرة هذا المذهب وا 
وروي هذا عن الحسن وابن سرين وشيخ  .سليمان بن يسار واسحاق بن راهويه، وعروة بن الزبير

واستدو في ذلك من السنة  6.الإسلام ابن تيمية والفقيه الخنبلي ابن القيم وبعض من المالكية 
 .المعقولو 

                                                 
1
 .دون ذكر صاحب البحث الزنى، بحث  منشورعلى موقع الأنترنت إثبات نسب ولد  
2

 .104،ص1929، دار المعرفة بيروت ، لبنان، 12محمد ابن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، ج 
3
قوق بوجلال علي، البصمة الوراثية وأثرها على النسب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الطبي،كلية الح  

 .110ص ،8211/8212جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان، السنة الجامعية  قسم القانون الخاص، والعلوم السياسية،
4
 .112سعد الدين مسعد هلالي، نفس المرجع،ص  
5
 //:عمقال منشور على الموق DNAمفتي مصر ضد إثبات نسب ولد الزنا بال  

www.istifada.com/forums/showthread.php§=17291:http 
6
حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، . 819نفس االمرجع،ص عاصم بن منصور بن محمد أبا حسين ،  

علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في . 820خليفة علي الكعبي ، نفس المرجع،ص.202ص

 .848،841،ص1928، 8، دار الكتاب العربي ، بيروت، ط0ترتيب الشرائع،ج 



 .النسب إثباتالبيولوجية في  ةقيمة الطرق العلمي         :الباب الأول
 

114 

 

 .الدليل من السنة-1
وكان  أن هلال بن أمية قذف امرأه بشريك بن سمحاء ،بن مالك لم عن أنسماورد في صحيح مس     

ائِش ة   ع نْ  وكان أول رجل لاعن في الإسلام، أخ البراء لأمه، لَّى النَّبِيَّ  أ نّ "  رضي الله عنها ع   اللَّهُ  ص 
ل يْهِ  لَّم   ع  س  ل   و  ل يْه ا د خ  ا ت سْم عِي مْ أ ل  :  ف ق ال   ، و جْهِهِ  أ س ارِيرُ  ت بْرُقُ  م سْرُورًا ع  رٌ  ق ال   م  زِّ يْد   الْمُدْل جِيُّ  مُج   ، لِز 

 ع نْ  الزُّهْرِيِّ  ع نِ  عُي يْن ة   ابْنِ  ع نِ ." ب عْض   مِنْ  ب عْضُه ا الأ قْد ام   ه ذِهِ  إِنَّ :  ف ق ال   أ قْد ام هُم ا و ر أ ى ؟ و أُس ام ة  
ب د تْ  ، رُءُوس هُم ا غ طَّي ا ق دْ  ق طِيف ة   فِي او هُم  : " فِيهِ  و ز اد   ن حْو هُ  ع ائِش ة   ع نْ  عُرْو ة   ل مْ  أ قْد امُهُم ا، و   ب رِيق   ي ذْكُرْ  و 
 .1"و جْهِهِ  أ س ارِيرِ 

على  ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حكمه في إلحاق الولد     
بمن هو من مائه إذا أقر به أو أثبتت  حب الماء، فوجب أن يلحق ولد الزناصاحب الشبه، وهو صا

  2 .أي وسيلة أبوته
ولا فراش فإنه يلحق  ن الزناإلى أنه إذا استلحق الرجل ولده م" ابن تيمية" ذهب شيخ الإسلاملقد      
، ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قولان لأهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم به
 فإذا ا،، فجعل الولد للفراش دون العاهر، فالمرأة تحت الزوج فراش"لد للفراش وللعاهر الحجرالو : " قال

، بل إذا استلحق ولده لحقه، كما ولم يكن للعاهر الحجر حينئد لم يكن لها زوج فهي ليست فراشا،
 3.استدل ابن تيمية بأن عمر ألاط أولاد الجاهلية بآبائهم الذين يدعونهم في الإسلام

في هذا السياق يوافق الدكتور محمح رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية أيضا على      
يجوز  ":جوء إلى تحليل البصمة الوراثية لإثبات نسب ولد الزنى من المرأة غير المتزوجة بقولهجواز الل  

الفقهاء منهم أن ينسب ولد الزنى من المرأة غير المتزوجة إلى الزاني، حيث فال بذلك كثير من كبار 
ة متزوجة فلا يجوز بإجماع ة، أما إذا كان ولد الزنى من امرأابن تيمية وابن القيم وبعض المالكي

الولد ":ا الرسول صلى الله عليه وسلمللقاعدة التي بينهه الزاني ويطالب بإلحاق نسبه به العلماء أن يدعي
 4".للفراش وللعاهر الحجر

 

                                                 
1

وما 129،ص، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان4 ج،8م، زاد المعاد في خير هدى العباد،ةأبي عبد الله بن القيم الجوزي 

 بعدها
2
 .812،صالمرجع السابق، ةأبي عبد الله بن القيم الجوزي 
3

 الاسكندرية، الفكر الجامعي، دار وسائل إثبات النسب بين القديم والمعاصر، أسماء مندوه عبد العزيزأبو خزيمة،

 .821ص ،8212،سنة1ط
4
أحمد عثمان، قاضي المحكمة العليا بالسودان وعضو مجمع الفقه الاسلامي، دور البصمة الوراثية في قضايا  إبراهيم 

 .81م، ص8222ه الموافق ل 1482النسب، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، الرياض
 //:الموقعمقال منشور على  DNAصر ضد إثبات نسب ولد الزنا بامفتي م

www.istifada.com/forums/showthread.php§=17291:http  
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 :الدليل من المعقول-2
 :ل أصحاب هذا الرأي بالمعقول من عدة أوجه منهااستد     

مه وينسب إليها وترثه ويرثها، مع كونها زنت به، وقد هو أحد الزانين، فإذا كان يلحق بأب إن الأ-6
ه يوجد الولد من ماء الزانين واشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدع

 1.غيره
 .يترك بدون نسب لأبفضل من أن د لصاحب الماء أب الولأن تنسي -2
دور في إنقاذ  ، لما لها منر البصمة الوراثيةيلحق بأبيه بسبب ظهو  ذهب بعض الفقه أن ابن الزنى-0

الغنم :"الفقهيةإظافة إلى تحميل الزاني مسؤولية التربية والإنفاق انطلاقا من القاعدة  الأطفال المتشردين،
 2.ة غرم التربية والإنفاقذم الل  فكما غن" بالغرم
، فإن خليفة لام ابن تيمية وتلميذه ابن القيمبعد عرض أدلة كل فريق من الجمهور وسيخ الإس     

وكما أن  وقع من مورد النص، علي الكعبي يرى أن حجة الجمهور حجة صحيحة ومقبولة لأن التأويل
 .ي فهم النص الصريحاجتهاد شيخ الإسلام ومن وافقه مقبول نوعا ما، فهو اجتهاد ف

نظرا  ،غير أن علي الكعبي يرى أن الحجة أقوى مع الجمهور من أن الزاني لا يلحق به الولد     
أي ليس له من .3"حجرالولد للفراش وللعاهر ال" :ريح في قوله صلى الله عليه وسلملدلالة النص الص

ما قياس ابن تيمية وأ .ه أكبر الفواحشزناه إلا الخيبة والخسارة والحرمان نتيجة فعله الشنيع وارتكاب
ا قياس ابن وأم  " :نه أحد الباحثين المعاصرين فقالالذي مفاده أن الزاني هو أحد الزانيين فقد أجاب ع

تيمية الزاني على الأم فهو قياس مع الفارق لاختلاف طبيعة كل منهما ولأن النسب يثبث في جانبها 
ولأن الأب هو من حكم  ،فإن وطأه لها مظنة الحمل وعدمه ببالولادة مما لا يحتمل الشك بخلاف الأ

 4".الشرع بصحة أبوته لا من ادعى ذلك بنفسه لأنه لا اعتبار شرعا بماء الزاني
لا يثبت بها النسب في  ن البصمة الوراثيةلأ:"...بقوله فق الدكتور يوسف القرضاوي هذه الفتوىولقد وا

 5...".حالة الزنى
ه جمهور الفقهاء من عدم جواز إلحاق ولد الزنى بالزاني بغض النظر عما إذا ذهب إلي إن ما     

وعليه مهما تقدم العلم وتمكن من إثبات  هو الرأي الراجح في هذا العصر، كانت الزوجة متزوجة أم لا،
 .علاقة الأبوة، فإنه من غير الممكن إلحاق أبناء الزنى بآبائهم حتى ولو أقر الآباء بأبوتهم

                                                 
1
 .212حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع،ص 
2
 .122فس المرجع،صسعد الدين مسعد الهلالي، ن 
3
 .كتب الستةّرواه الجماعة إلاَّ الترمذي والجماعة أحمد وأصحاب ال 
4
 .892،891خليفة علي الكعبي ، نفس المرجع،ص 
5

مقال منشور على  الحمض النووي جينية لاتتكرر من إنسان إلى آخر، ما بين الدين والعلم علائق متواصل، 

 http//www.raya.com:الموقع
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 .بالطرق العلمية غير الشرعيات نسب من إثبموقف التشريع  :الثانيرع الف
ج عن العلاقات غير والغربية إثبات نسب الطفل النات لقد أجازت بعض التشريعات العربية     

غير أن أغلب  بما فيها الطرق العلمية، تلف أدلة الإثبات المتعارف عليها،الشرعية عن طريق مخ
 .عرض لهذه المسألة اعتبارا لعدم المساواة بين الزنا والعلاقة الشرعيةالتشريعات العربية لم تت

إثبات نسب  حكمبالطرق العلمية في التشريع الجزائري ثم ا إثبات نسب ابن الزن حكم وعليه سنتناول
 .في التشريع المقارنبالطرق العلمية ا ابن الزن

 .البيولوجيةالطرق العلمية ب النسب غير الشرعيالمشرع الجزائري من إثبات  موقف :أولا
المشرّع الجزائري  أثر الشريعة الإسلامية وحدا حدوها، فجميع المبادئ والقواعد التي  لقد اقتفى     

وكل ذلك حرصا على الولد وعدم  -1(ج.أ.ق)سطّرها الفقه الإسلامي، قنّنها المشرّع الجزائري في 
ثبات نسبه، فهو أول حق يثبت للولد بعد ا فاعتبر الزواج الصحيح سببا  -نفصاله عن أمهتضييعه وا 

لثبوت نسب الولد من أبيه، وألحق به الزواج الفاسد ونكاح الشبهة، ولم يجعل من الزنا سببا لثبوت 
ن كان المشرّع الجزائري لم يشر إلى ذلك صراحة في  ، وسكت عن هذه المسألة (ج.أ.ق)النسب، وا 

 .2ذلك خلافا للمشرّع المغربي الذي نص صراحة على
بذلك يكون المشرع الجزائري قد دفع بالقاضي إلى البحث والتنقيب عن حكم نسب الطفل غير      

كل »: 222، المتمثل في الشريعة الإسلامية، طبقا لنص المادة(ج.أ.ق)لالشرعي من المنبع الأساسي 
 .3«ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه لأحكام الشريعة الإسلامية

هكذا يبقى واضحا أن المحكمة مجبرة بإخضاع حكمها للنصوص الشرعية والتي أبطلت ما كان      
الموقف الذي تبنته المحكمة  وهذا ما يتضح من خلال  .في الجاهلة من إلحاق الأولاد عن طريق الزنا

ذلك القرار وك .4«ابن الزنا لا ينتسب لأبيه»: والذي جاء فيه م67/62/6710العليا في قرارها الصادر 
من المقرر شرعا أنه لا يعتبر دخولا ما يقع بين الزوجين قبل إبرام »: م67/66/6710الصادر في 

وعليه فإنه لا . عقد الزواج من علاقات جنسية بل هو مجرّد عمل غير شرعي لا يثبت عنه نسب الولد
قرار المطعون فيه قد ولما كان ال. وجود لأي تناقض بين إثبات الزواج ونفي نسب الولد عن الزوج 

قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الولد فإنه بقضائه هذا كان مطبقا 

                                                 
1
 .النسب لثبوتشرعية ال لأدلةمن ا الطرق العلميةمكانة ب المعنونستم ذكر ذلك بالتفصيل في الباب الثاني  
2 

البنوة غير الشرعية ملغاة بالنسبة للأب ولا يترتب عليها شيء من ذلك »  :من المدونة المغربية 21/8جاء في الفصل 

عبد الكريم شهبون، شرح مدونة . كما ذكر شّراح المدونة هي الناتجة عن الفاحشة:  والبنوة غير الشرعية.  «إطلاقا

-141،مزيدة ومنقحة دار النشر، المعرفة، ص8، الزواج والطلاق والولاة ونتائجها، ط1ة،جالأحوال الشخصية المغاربي

144 .
 

3 
المتضمن  29/21/1924المؤرخ في  11-24، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 82/28/8220المؤرخ في  28-20رقم  ق

. تقنين الأسرة الجزائري
 

4
. 21، ص21، ع1992ة، م ق سن10222، ملف رقم12/18/1924م ع، غ أ ش،  
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أكثر تحديدا  41/64/6710وكان قرار المحكمة العليا الصادر في  .1« .لأحكام الشريعة الإسلامية
علاقة التي تربط بين الطرفين ال» : لما يعتبر من أثر العلاقات غير الشرعية، عندما نص على أنّ 

اعترف بأنه كان يعاشر صاحبه جنسيا، فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم  علاقة غير شرعية، إذ كلاهما
لحاق نسب الولد لأبيه خرقوا أحكام الشريعة  إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج وتصحيحه وا 

 .2«. الإسلامية
إذا كانت مدة " بأنه  22/46/6774قرارها الصادر  وتأكيدا لكل ذلك قضت المحكمة العليا في

الحمل المطعون ضدّها أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا، فإن قضاة المجلس بقضائهم بإلحاق نسب 
 . 3" الطفل لأبيه خرقوا القانون

استقر القضاء الجزائري على عدم جواز ثبوت النسب الناتج عن العلاقات غير  من هذا المنطلق،     
دم وجود وذلك لع و باستخدام اختبار التحليل الطبي،أ الشرعية التقليدية، الأدلةباستخدام  اءالشرعية سو 

وبالتالي بقيت المحكمة مجبرة بإخضاع حكمها للنصوص الشرعية  ،نص تشريعي في هذا الخصوص
 .والتي أبطلت ما كان في الجاهلة من إلحاق الأولاد عن طريق الزنا

الما كانت ، والتي طوالذي كانت تستند عليه المحكمة العليا –فا لهذا المبدأ الشرعي غير أنه وخلا     
فقد سلكت طريقا مغايرا تماما وبدأت تتدحرج نحو إثبات نسب  – طفل الشرعيتدافع عن إثبات نسب ال

، حيث قضى بإلحاق نسب  45/40/2441الابن الطبيعي وهذا ما يتضح من خلالها الصادر في 
من قانون الأسرة  04يمكن طبقا للمادة :"والذي جاء فيه مايلي .ناتج عن العلاقة غير الشرعيةال الطفل

ين ، وبين إثبات النسب في الزواج الشرعي، ولا ينبغي الخلط بب عن طريق الخبرة الطبيةإثبات النس
 .ير الشرعيةغإلحاق النسب في حالة العلاقة 

ص "طلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود ولما تبين أن قضاة الموضوع لم يستجيبوا ل
معتمدين في ذلك على المادة ( D.N.A)أب له كما أثبته الخبرة العلمية للمطعون ضده باعتباره" ب
ولما كانت  بت النسب بعدة طرق ومنها البينة،خيرة تفيد أنه يثمن قانون الأسرة رغم أن هذه الأ 04

ذا الطفل هو ابن المطعون ضده ومن صلبه بناء على العلاقة ن هأأثبتت ( D.N.A) الخبرة العلمية
التي تربطه بالطاعنة فكان عليهم إلحاق هذا الولد بأبيه وهو الطاعن ولا تختلط عليهم الأمور بين 

 ،وبين إلحاق النسب الذي جاء نتيجة علاقة غير شرعية 06الزواج الشرعي الذي تناولته المادة 
 .خر ولكل واحد منهما آثار شرعية كذلكالآوخاصة أن كلاهما يختلف عن 

                                                 
1  

 .12، ص 21، ع 1992، م ق، سنة 14241، ملف رقم 19/11/1924م ع، غ أ ش، 
2 

. 29، ص24، ع1929، م ق سنة14112، ملف رقم22/12/1924م ع، غ أ ش، 
 

3  
 .21، ص28، ع1998، م ق سنة 02201، ملف رقم 88/21/1992م ع  ،غ أ ش، 
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ن الولد هو من صلب المطعون ضده نتيجة هذه العلاقة مع الطاعن فإنه أولما تبين في قضية الحال 
 .1"يلحق به، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه

ة دليلا في إثبات النسب من خلال هذا القرار أن قضاة المحكمة العليا اعتبروا الخبرة الطبين يتبي     
ومن جهة أخرى فإن قضاة المحكمة العليا  .بغض النظر عن كون العلاقة شرعية أو غير شرعية

دوا في عدة قرارات سابقة على أن النسب لا يثبت في حين أنهم أك   ،شرعيالطفل غير الألحقوا نسب 
 .بالعلاقات غير الشرعية

من  (البنوة غير الشرعية)ء الطبيعيينألحقوا نسب الأبنا ن قضاة المحكمة العليافإ ضف إلى ذلك،    
غتصاب ، نتيجة جرائم اغتصاب، وكيفوا الاآبائهم البيولوجيين، اعتمادا على تحاليل البصمة الوراثية

وهذا ما يتضح من خلال القرار  الصادر عن  .الثابث بحكم قضائي نكاح شبهة ويثبت به النسب
ت بحكم قضائي، يعد وطئا بالإكراه، ويكيف الإغتصاب الثاب: المبدأ:" المحكمة العليا والذي جاء فيه

 ".يثبت به النسبو بكونه نكاح شبهة، 
أن قضاة الموضوع أسقطوا نسب البنت عن ع إلى القرار المطعون فيه يتبين حيث أنه وبالرجو .....

واج واستنتجوا من ذلك ر وثلاثة أيام من انعقاد الز عتمادا على أن البنت ولدت بعد شهالمطعون ضده ا
 .أنه كان نتيجة علاقة غير شرعية
كما يثبت بالزواج الصحيح يثبت فإن النسب ف( أج.ق) من 04المادة  حيث أنه وبالرجوع إلى أحكام

ه الطاعنة ضاة الموضوع التحقق مما دفعت بالشبهة وبالتالي فإنه كان على ق بالإقرار وبالبينة وبنكاح
برامه لعقد  منمن أن المطعون ضده هو  قام بتسجيل البنت باسمه بعد تعرضها للإغتصاب منه وا 

لأنه حالة ثبوت  ،المسؤولية الجزائيةى الحمل في محاولة منه للتهرب من حق علالزواج اللا  
يثبت به النسب وفقا لنص المادة  ء بالإكراه ويكيف بأنه نكاح شبهة،الاغتصاب بحكم قضائي يعد وط

بط الحالة في حالة ثبوت أن المطعون ضده هو من قام بالتصريح لدى ضاالمذكورة، فضلا عن أنه 
تسجيل البنت باسمه في سجلات الحالة المدنية فإن و ي بمقتضى وظيفته المدنية وهو موظف عموم

مما يجعل الوجه سديد ويعرض  ( ...ج.أ.ق) من 04ذلك يعد إقرار منه بنسب البنت وفق نص المادة 
 .القرار للنقض
 .ني مؤسس ويتعين معه نقض القرارالثاالوجه  بذلك يصبححيث أنه 

لقرار الصادر عن مجلس ونقض ا ،فلهذه الأسباب قضت االمحكمة العليا قبول الطعن شكلا وموضوعا
حالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من  قضاء معسكر، وا 

 2.جديد طبقا للقانون
                                                 

1
 .424-421-419، ص8212، سنة 21، م ق، ع 20/21/8221،  355180م ع، غ أ ش ، ملف رقم   
2

 .  8218،سنة21ع، ع.م.م ،617374،18/20/8211 م ع، غ أ ش ، ملف رقم 
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محل تساؤل عند شراح القانون حول سبب التحول  كانت اتالقرار  ههذملاحظة، أن هذا وتجب ال     
مما  .ن الزنا بعدما كان القضاء يرفضهوالمتمثل في إثبات نسب اب ،للمحكمة العليا الجديد والمفاجئ

العليا كانو جريئين بتبنيهم للرأي الفقهي القائل بإثبات نسب الأبناء  ل على أن قضاة المحكمةيد
 1.بيعيينالط

أن الفقهاء يرون أن الطرق العلمية الحديثة لا يثبت  ،هذا وتجب الملاحظة أيضا من جهة أخرى     
 2.«الولد للفراش وللعاهر الحجر»: بها النسب لوحدها، كما في حالة الزنا، فالقاعدة الشرعية تقول

وهذا ما  ،شروط صحة الزواج إلا إذا توافرت قرار بالولد لايصحأيضا أن الإ مما ينبغي ملاحظته     
الإقرار بالولد يجب أن » :والذي جاء فيه 20/42/6711في  أكدته المحكمة العليا في قرار ها الصادر

 .3 «يكون بدون تردد ولا تراجع مع توافر شروط صحة الزواج
ة القاضي قبل أن يبحث عن نسب الطفل عليه أن يتأكد من شرعيأنه على  -في اعتقادنا -لذلك     

فأبناء الزنا شرعا لا ينسبون لآبائهم، حتى  -كما رأينا –فالزنا لا يعدّ طريقا لثبوت النسب . الزواج أولا
 .لو عرف آباؤهم

ورجوعها إلى  ى بإثبات النسب الطبيعي،جعت عن موقفها الذي قضراحكمة العليا تمإلا أن ال    
في قضية الطاعن عديم  62/2465/ 67ا الأول وهذا ما يتضح من خلال القرار الصادر في هموقف

وهي "....، والذي جاء في تسبيبه(ع.ح)وريثتي( ف.ح) و( ز.ع)ضد المطعون ضدهما ( أ)اللقب 
طرق مباشرة يخضع كل طريق منها لشروط وأحكام يتعين على من يطالب بإثبات النسب تحديد 

العلاقة  تي يثبت بها النسبن هذه الطرق الوليس من بي الطريق القائم على أساسه الطلب، السبب أو
نتهى إليه اجتهاد المحكمة غير الشرعية التي لاتوصف بأنها وطء شبهة أو وطء بالإكراه وفق ما ا

قاضي بالخبرة ال 45/45/2447س بتاريخ حيث أنه وبالرجوع إلى القرار الصادر عن المجل .العليا
 قر له الطاعن هي علاقة غير شرعية،الم فطالما أن المقر أكد أن علاقته بوالدة وبالتالي.....يتبين 

يثبت للمقرله ولو كان نتيجة تحاليل  ، فإن النسب في هذه الحالة لا........وهي بذلك توصف بأنها زنا
 4."بها بالقرار التحضيري إيجابية الحمض النووي المأمور

الرامي إلى ب ليا رفضت طلب الطاعن عديم اللقيتضح من خلال هذا القرار أن المحكمة الع     
جمعه بأم الطاعن على أساس إقرار هذا الأخير أن العلاقة التي كانت ت (ع .ح)إثبات نسبه من أبيه 
 .، وذلك بالرغم من أن نتائج البصمة الوراثية أثبتت علاقة الأبوة بين الطرفينعلاقة غير شرعية

                                                 
1
 .119صنفس المرجع،  ي،باديس ذياب 
2
 .رواه الجماعة إلاَّ الترمذي والجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستةّ 
3 

 .00ص،1994، ج. م.دوفقا لقرارات المحكمة العليا، العربي بلحاج، قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي 
4

 .، غير منشور20/21/8221،  2942121م ع، غ أ ش، ملف رقم   
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، ولم تعترف ب الطبيعيالنس تالقاضي بإثبا هاالمحكمة العليا قد عدلت عن موقف يظهر أن     
لأن  عتبار الدليل المستخدم،أخذ بعين الادون أن ت بوت النسب،لعلاقة غير الشر عية لتكون سببا لثبا

 1.ابن الزنا لا يلحق بأبيه حتى ولو أكدت التحاليل الطبية علاقة الأبوة بين الولد وأبيه المزعوم
 .الببيولوجية بالطرق العلمية رعيغير الش النسب المقارن من إثبات التشريعموقف  :ثانيا

 .الببيولوجية بالطرق العلمية غير الشرعينسب المن إثبات  الفرنسي المشرعموقف  -1
في  (ف.م.ق)فيلقد أجاز المشرع الفرنسي إثبات البنوة الطبيعية والاعتراف بها ووضح ذلك      
محررة وصحيحة إذا ون بشهادة الاعتراف بالولد الطبيعي يك:" ه والتي نصت على مايلينم 000المادة

 ".راف في شهادة الميلادتعلم يكن هذا الا
بكافة طرق الاثبات شريطة  عقد الزواج كما أجاز المشرع الفرنسي إثبات البنوة الطبيعية خارج نطاق

كما كرس المشرع الفرنسي ذلك  .(ف.م.ق)من  002، طبقا للمادة اك قرائن وأدلة قويةأن تكون هن
المعدل للقانون المدني ، حيث أجاز بموجب  27/47/6770المؤرخ في  70/150رقم  بموجب القانون

سواء كان  منه إثبات النسب المتنازع عليه بالبصمة الوراثية في كل قضايا النسب، 61/66المادة 
حيث نصت  .، شرط أن يتم ذلك بموافقة الأطراف وفي إطار دعوى قضائيةالنسب شرعيا أو طبيعيا

فإن تحديد شخصية  ،وفي مجال القانون المدني" :هعلى أن  -المضافة- (ف.م.ق)من  61/66المادة 
يق مصرح الفرد بناء على تحاليل الجينات الوراثية لا يجب البحث عنه إلا بمناسبة إتمام إجراءات تحق

وبصدد دعوى إنشاء أومنازعة في رابطة البنوة أو دعوى طلب نفقة أو  ،به من قبل القاضي المختص
  " .عفاء منهاالإ

… en matière civile, cette identification ne peut ètre recherchée qu’en 

exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action 

tendant soit à l’établissement ou la contestation d’un lien filiation, soit à 

l’obtention ou la suppression de subsides….
2
. 

وهذا ما يتضح من خلال  بالطرق العلمية ت النسب الطبيعييجيز إثبا ، فإنهفي فرنساأما القضاء      
 :القرارات التالية

بتأييد حكم محكمة الإستئناف القاضي  6712نوفمبر 67لقد قامت محكمة النقض الفرنسية في  -6
 ب المدعى عليه بعد أن كشف فحص الدم الذي أمرت به المحكمةبثبوث البنوة الطبيعية لطفل من الأ
وقد رأت محكمة النقض أنه لا تثريب على محكمة الاستئناف إن  .أن المدعى عليه هو أب هذا الطفل

د نسبة جراء فحص دم مكمل للفحص السابق بغرض تحديإابة طلب المدعى عليه بهي التفتت عن إج
 .فحص الأول ما يفيد استحالة أن الطفل لا يعزى إليهفي ال ترجيح كونه الأب متى وجد

                                                 
1
 .كما سبق بيانه أغلبية الفقهاء المعاصرينهذا رأي  

2
 Art modifié par La Loi n 2011/267 du 14 mars 2011,precitée.  
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أينما أيدت حكم  6710فبراير  46وقد قضت محكمة النقض الفرنسية أيضا في حكم آخر في -2
ن أه بعد إجراء فحص الدم والذي بين محكمة الاستئناف الذي قضى بنسب طفل للأب المدعى علي

ولذا فلا تثريب على محكمة الاستئناف أن  ،ينليقب الطفل بنسبة تكاد تصل إلى اأالمدعى عليه هو 
بهدف أن يثبت  1ترفض طلب الأب المدعى عليه بإجراء فحوصات تكميلية لتحديد تاريخ بدء الحمل

 .2أن الحمل حدث في الفترة التي كان متغيبا فيها ومن ثم لايكون الحمل منه
  Aurore xيتعلق بقضيةفيما  41/47/2465وقد أصدرت محكمة استئناف باريس بتاريخ  -0

وذلك اعتمادا  Bernard yبوالدها   Aurore xقرار يقضي بإلحاق نسب البنت  Bernard yضد
على نتائج الخبرة البيولوجية المأمور بها من طرف المحكمة الابتدائية والتي أكدت علاقة الأبوة بين 

 3.الطرفين
تج عن قضاء الفرنسي للدليل العلمي النامن خلال هذه الأحكام القضائية يتضح مدى تقدير ال     

 .في إثبات النسب الطبيعي فحص الدم والبصمة الوراثية،
 .البيولوجية بالطرق العلمية غير الشرعينسب المن إثبات  موقف المشرع التونسي -2

على جواز إثبات نسب المجهول ومن في  (ت.ش.أ.ق)صراحة في  4لقد نص المشرع التونسي     
مخالفا بذلك أحكام الشريعة الإسلامية،  التحليل الجيني أوبواسطة البصمة الوراثية، حكمه بواسطة

 56المعدل بالقانون رقم .6771لسنة  75رقم  (ت.ش.أ.ق)ونص على ذلك في المادة الأولى من 
 :إذ جاء فيها مايلي 2440لسنة 

أو تطلب الإذن  اها العائلي،أن تسند له إسما ولقبعلى الأم الحاضنة لابنها القاصر ومجهول النسب " 
ويمكن للأب أو للأم أو للنيابة العامة رفع الأمر إلى المحكمة  حكام مجلة الحالة المدنية،لأ ابذلك طبق

لشهود أو بواسطة ب للطفل الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة ادائية المختصة لطلب إسناد لقب الأالابت
 5."لطفلأن هذا الشخص هو أب ذلك  ا التحليل الجيني،

غير أن السؤال الذي يطرح هو السبب الذي جعل المشرع التونسي يجيز إثبات نسب هؤلاء      
 .الأطفال غير الشرعيين اعتمادا على الاختبارات الجينية مخالفا بذلك أحكام الشريعة الاسلامية؟

                                                 
1

في وقتنا الحالي تفيد  بصفة مؤكدة بدء تاريخ الحمل ، وإذا من الممكن تحديد يقو ل الأطباء أنه لاتوجد وسائل علمية   

تاريخ بدء الحمل فهو تقريبي، لذا فإن احتمالات الخطأ تكون واردة ، وعلى هذا فإن تحديد التاريخ الدقيق لبدء الحمل 

إلى نتائج مؤكدة لدرجة حد  ومازالت أبحاث الأطباء مستمرة للوصول.أمر مازال في نطاق الاحتمالات وليس بيقين

 .معرفة تاريخ اليوم الذي حدث فيه الإتصال الجنسي الذي سبب الحمل
2
 .02محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص  

3
 Cour d’Appel de Paris,08/09/2015,mentionné dans: cass.civ.1

er
, 09/11/2016. 

4
إثبات نسب المجهول ، ويضرب أحكام الشريعة عرض  زيعد المشرع التونسي هو أول المشرعين العرب الذي يجي 

 .الحائط صراحة
5

،  8221، 19ع، 12البحوث ، المجلد م إبراهيم بن طارق الجندي ،البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكم ،  

 .11ص
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رفض نسب ي كان القضاء التونسي ،6771قبل صدور قانون أما عن موقف القضاء التونسي، ف     
الذي  27/40/6775الصادر وهو ما تبنته محكمة التعقيب التونسية في قرارها  الأبناء غير الشرعيين،

ولا عمل بالاعتراف جنسي ناتج عن علاقة شرعية زواج، يثبت النسب بالاقرار بوجود اتصال" :جاء فيه
الواردة في  "لعاهر الحجرالولد للفراش ول" المبني على علاقة غير شرعية عملا بالقاعدة القانونية

 1.مجلة الأحوال الشخصية التونسية من 11الفصل 
 11المقصود من لفظ الفراش الوارد بالفصل :" 41/46/6716خر الصادر بتاريخ جاء في قرار آ     
 ولا يندرج في مدلوله ومرماه رابطة اج الشرعي كيفما كان وجه إبرامه،زو إنما هو ال (ش.أ.م)من 

فالولد المخلف من الاتصال الواضح على وجه  وتأسيسا على ذلك، ج عن علاقة الزنا،الاتصال النات
نما الولد للفراش وللعاهر الحجر ا شرعيا ولا يثبت بذلك نسبه إليه،الزنا لا يعتبر ابن  ."وا 

وهذا ما يتضح من  ء يجيز تنسيب الأبناء الطبيعيين،أصبح القضا6771لكن بصدور قانون سنة      
حيث أن " :والذي جاء فيه ما يلي 61/66/2444رار الصادر عن محكمة التعقيب بتاريخ خلال الق

التحليل الجيني هو وسيلة من وسائل الأبوة على الأطفال المهملين أو مجهولي النسب لغاية إسناد لقب 
، ولا فائدة ترجى منه في خصوص النسب الذي لا 6771لسنة  75يقا لأحكام القانون عائلي لهم تطب

 2.من مجلة الأحوال الشخصية 11يثبت إلا بالوسائل المنصوص عليها بالفصل 
السبب الذي جعل المشرع التونسي يجيز سؤال الذي يطرح في هذا الخصوص هو غير أن ال     

إثبات النسب  في حين أنه لم يشر إلى جواز استخدام الطرق العلمية في إثبات االنسب الطبيعي،
وكأن ابن الزنى هو أولى من الابن االشرعي في  .في مجلة الأحوال الشخصية بالطرق العلمية الشرعي

 .  حقه في النسب
 .البيولوجية بالطرق العلمية غير الشرعينسب الموقف المشرع المغربي من إثبات  -3

وسائل الشرعية أو ق اليإثبات نسب ابن الزنا سواء عن طر جواز لم ينص المشرع المغربي على      
كدليل لإثبات  بالطرق العلميةالمغربي  المشرعفقد استعان  2440لكن بعد تعديل سنة  لعلمية،الطرق ا

إذا تمت الخطوبة وحصل ":ن االمدونة المغربية على أنه م 51حيث نصت االمادة .النسب الطبيعي 
ب سب للخاطين عقد الزواج وظهر حمل االمخطوبة ،الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق 

 ..."روط التاليةللشبهة إذا توافرت الش
ولا يعترف  ن الزنا،يرفض إلحاق نسب اب 2440كان القضاء المغربي قبل تعديل سنة لقد     

وهذا ما  فلا ينسب بذلك الأولاد الناتجين عنها لآبائهم كونهم أولاد زنا، بالعلاقات بين المخطوبين،
ق نسب البنت المولودة قبل لا يلح":الذي جاء فيهس الأعلى المغربي و رار المجلقيتضح من خلال 

                                                 
1
 .82جيلالي تشوار، نسب الطفل في القوانين المغاربية ، نفس المرجع، ص 
2
 .89المرجع السابق، ص 
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ن أ النكاح، وابن الزنا لا يصح الإقرار ببنوته ولا استلحاقه لقول خليل   نت زنا،قر الزوج ببنوتها لأنها بوا 
عد عقد النكاح على وأن اتفاق الزوجين على أن البنت ازدادت ب..."إنما يستلحق الأبن مجهول النسب" 

 1."إلى إلحاقها بالزوجؤدي فرض صحته لا ي
أصبح القضاء المغربي يجيز إثبات نسب الطفل الطبيعي، وهذا ما  ،2440أما بعد التعديل لسنة      

أن الخبرة الجينية تثبت :"والذي جاء فيه مايلي 42/46/2441يتضح من خلال القرار الصادر بتاريخ 
 2."بة متى كانا يتعاشران معاشرة الأزواجنسب الطفل الناتج عن العلاقة القائمة بين الطالب واالمطلو 

تجدر الإشارة أن هذا الموقف القضائي المتبني لإلحاق النسب الناتج عن علاقة الخاطب هذا و      
إنما مرده التوجه التشريعي الذي جاء به المشرع المغربي لم ا سوى  بالمخطوبة قبل إبرام عقد الزواج،

 3.بين الخطبة والزواج يشأن ثبوت النسب
في  الطرق العلميةمواجهة الصعوبات التي تواجه استخدام : المبحث الثاني

 .النسبإثبات 
البصمة الوراثية مقبولا، يجب أن تكون وسيلة الدليل المستمد من تحليل الدم أو يكون  حتى     

ت للحصول على الدليل مطابقة بمعنى يجب أن تكون الإجراءات التي اتبع الحصول عليه مشروعة،
ات المنصوص عليها قانونا، فإذا كان الدليل قد وصل إلى القضاء بوسيلة غير مشروعة، جراءللإ

ام الطرق العلمية كدليل علمي في إثبات النسب، يثير بعض المشاكل واستخد .انهار وأصبح لا قيمة له
 ن تعاون الخصوم على إظهار الحقيقة لن يحدث في غالب الأحيان، ولذا فمنذلك أ، والصعوبات

المتوقع أن يثير الخصم بعض العقبات التي يحاول بها الإفلات من الخضوع لاختبارات الوراثة 
(D.N.A)،4لا سيما عندما يكون سيء النية ، أو تحليل الدم. 

أمر يتعارض مع الأخذ باللّعان كإجراء شرعي لنفي  الطرق العلميةفقد يتمسك الخصم بأن        
 .افى مع أحكام الشر يعة الإسلامية، أو يزعم أنه أسلوب يتجالنسب

يتمسك الخصم بأن الخضوع لهذه التقنية الحديثة أمر يتعارض مع قاعدة عدم جواز  كذلك قد      
الخصم بمبدأ معصومية الجسد تهربا من  بل قد يحتمي .إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه

  .الكشف عن الحقيقة
   

                                                 
1

مقتبس عن بوجلال علي ، نفس المرجع، . 129، ص19، قضاء المجلس الأعلى ، ع441المجلس الأعلى، ملف رقم  

112. 
2
 .والقضاء، نفس المرجع زرويل محمد، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس، الخبرة الطبية في ضوء التشريع 
3
 .81نفس المرجع،ص الطفل في القوانين المغاربية، نسب تشوار،جيلالي  
4
 .209حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع،ص 
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لأنه  ،م القضاءبقدر ما نمهّد الطريق أما ،لتغلب على هذه الصعوباتإمكانية ا أنه بقدر ،الواقع     
وسنحاول بحث كل  ،1ه في حفظ الأنساب فلا تختلط، ولا يضيع الولد والشرفيحقّق للإسلام تشوق
 .صعوبة على حدى

التعارض بين الطرق المبحث إلى مطلبين، سنتناول في المطلب الأول  لأجل ذلك سنقسم هذا     
المساس بمدأ معصومية ومدى جواز  الطرق العلمية الثاني، وسنتناول في المطلب واللعانالعلمية 
 .الشخص على تقديم دليل ضدّ نفسه جبارالجسد وا  

 .بين الطرق العلمية واللعان 2التعارض: المطلب الأول
ا ما الزوج الذي يريد التنصل من ثبوت نسب الحمل أو المولود منه إلى إجراء اللعان إذ قد يلجأ

لأن النسب الثابث  لود بأمه عند تمام اللعان،وكأثر له ينتفي النسب عنه ويلحق المو  توافرت شروطه،
بإحدى الطرق الشرعية لا يجوز نفيه إلا عن طريق اللعان، وهو الأمر الذي سارت عليه معظم 

كون نتائجها قطعية، لاكتشاف الطرق العلمية، لا سيما البصمة الوراثية و  ونظرا 3التشريعات الإسلامية،
البصمة الوراثية كوسيلة لإثبات نسب م أو فإنه قد تلجأ بعض الزوجات أحيانا إلى طلب إجراء تحاليل الد

فإذا ما ظهرت النتائج مثبتة لنسب المولود من الزوج يقع حينها الإشكال  مولودها من الزوج الملاعن،
 الطرق العلميةحاق الولد بالأم، وبين نتيجة من إل اء اللعان وما يترتب عليهفي إجر بين طلب الزوج 

 .4الطرق التي عارضت هذا الأثر
 .قبل الإجابة على الإشكال، لزاما علينا أن نتطرق لأحكام اللعان وما يترتب عليه     

 .تعريف اللعان وشروطه :الفرع الأول
اما علينا أن نبحث عن ذلك لذا لز  ،للعان ولا شروطه اتعريف( ج.أ.ق)في  المشرع الجزائري ردو لم ي     

 .في الفقه
 
 
 
 
 

                                                 
1
 .11-12محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص 
2
إن التعارض هو الممانعة على سبيل المقابلة وإذا تقابلت الحجتان على سبيل المدافعة والممانعة سميت معارضة،  

عاصم بن منصور بن محمد أبا حسين،  .والآخر انتفاه وذلك بأن يقتضي أحد الدليلين أو الحجتين أو الأمارتين ثبوت أمر

 ..402نفس المرجع،ص 
3
 FORTIER Corine, le Droit musulman en pratique.genre, filiation et bioéthique, Droit et 

Culture, Rev internationale interdisciplinaire, L’Harmattan, paris, France,2010,N59,p29. 
4

 .480ص  نصور بن محمد أبا حسين، نفس المرجع،عاصم بن م 



 .النسب إثباتالبيولوجية في  قيمة الطرق العلمية :الباب الأول
 

180 

 

 .تعريف اللعان: أولا
 .سنتطرق لتعريف اللعان لغة وشرعا

 .في اللغة -6
هو مصدر لاعن سماعي لا قياسي والقياس الملاعنة، وكثير من النحاة يجعلون اللعان لغة      

لطرد من الخير، وقيل الطرد الفعال والمفاعلة مصدرين قياسيين لفاعل، وهو من اللعن وهو الإبعاد وا
 .1"للهرحمة والإبعاد من 

 .شرعا -2
حد القذف بالنسبة  القائم 2أنه شهادات مؤكدات بالإيمان من الجانبيين مقرونة باللعن:"عرفه الحنفية     

 ."4القائم مقام حد الزنا بالنسبة للزوجة 3للزوج، وبالغضب
 .5"لى تكذيبه أربعانا زوجته أو نفى حملها وحل فها عبأنه حلف زوج مسلم مكلف على ز :"وعرفه المالكية
لحق العار به أو ة المضطر إلى قذف من لطخ فراشه وأكلمات معلومة جعلت حج: "وعرفه الشافعية
 .6إلى نفي الولد

ل مْ ي كُ }:قوله تعالىفي إلى القرآن الكريم  مشروعية اللعان ترجع      هُمْ و  ن لَّهُمْ و الَّذِين  ي رْمُون  أ زْو اج 
ادِقِين   دِهِمْ أ رْب عُ ش ه اد ات  بِاللَّهِ إِنَّهُ ل مِن  الصَّ ل يْهِ  شُه د اء إِلاَّ أ نفُسُهُمْ ف ش ه اد ةُ أ ح  امِس ةُ أ نَّ ل عْن ت  اللَّهِ ع  و الْخ 

ي دْر أ نْه ا الْع ذ اب  أ نْ ت شْه د  أ رْب ع  ش ه اد او إِن ك ان  مِن  الْك اذِبِين  و  امِس ة  أ نَّ  ت  بِاللَّهِ إِنَّهُ ل مِن  الْك اذِبِين  ع  و الْخ 
ل يْه   ادِقِين  غ ض ب  اللَّهِ ع  والأكثر في الروايات أن سبب نزول هذه الآيات قصة . 7{ا إِن ك ان  مِن  الصَّ

وقال النووي في شرح مسلم أن السبب في آية اللعان قصة عويمر العجلاني  ،8هلال بن أمية وزوجته
ويكون اللعان  .9"لقد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا:" استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلمو 

                                                 
1

ابن منظور، لسان العرب، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسة، علي شيري، المجلد الثاني عشر، دار إحياء التراث  -

 .م1922-ه1422، طبعة محققة سنة1طالعربي، 
2

 عليه إن كان من الكاذبين، واختير لفظ اللعان مأخوذ من اللعن، لأن الملاعن يقول في الخامسة، لعنة الله: جاء في الفتح 

 .اللعن دون الغضب في التسمية لأنه قول الرجل وهو الذي بدئ به، وقيل سمي لعانا لأن اللعن الطرد والإبعاد
الغضب هو السخط وإنزال العذاب بالمغضوب عليه، وإنما خصت المرأة بالغضب لأن النساء يستعلمن كثيرا اللعن   3

شمس الدين أحمد " إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير"ة به وتخاف من الغضب، كما ورد في الحديث فلَ تقع المبالا
، دار 4المعروف بقاضي زاده، تكملة شرح فتح القدير المسماة بنتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، الجزء 

 .820الفكر، بيروت، ص 
4
م، عبد العزيز عامر، نفس 1911-ه1421، سنة 1طدار النفائس، محمد رواس قلعجي، موسوعة فقه عبد الله بن عمر،  

 .021المرجع ، ص
5
 .891ص  أنس حسن محمد ناجي، نفس المرجع، 
6
 .191خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص 
7
 .9-2-2-1سورة النور، الآية  
8

ة الأحام، دار الكتب العلمية، محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدل 

 119. ص ، طبعة جديدة،1طبيروت، 
9

، دار المستقبل للطباعة 0شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار،ج ،بن علي الشوكاني، نيل الأوطار محمد 

 .112ص م،8220-ه1،1481طوالنشر والتوزيع، 
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، وقد يكون إذا اتهم 1أربعة شهود يشهدون عليها بما رماها بهإذا اتهم الزوج زوجته بالزنا ولم يكن له 
 .2الزوج زوجته بالزنا ونفي الولد

 :شروط اللعان: ثانيا
إلا أن هذا النفي  ،شريعة الإسلامية وما جاءت به من عند الله قد أخذت بنفي النسبإذا كانت ال     

نما يكون وفق شروط أو ضوابط شرعية  :نوجزها فيما يلي 3ليس على إطلاقه وعمومه، وا 
 .قيام الزوجية الصحيحة بين المتلاعنين-1

ل في المطلقة طلاقا رجعيا حقيقة أو حكما، كما هو الحا يستوي في ذلك أن تكون الزوجية قائمة     
ون في الوقت الذي وقع فيه، بأن تكون أثناء قيام الزوجية، سواء كوالعبرة بالقدف ت .خلال أجل العدة

ولا لعان بقذف زوجة صارت ميتة ولا لعان بقذف المرأة المبانة  .دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل بها
وأجاز البعض اللعان في .  في الزواج الصحيحويحد زوجها الأصلي كالأجنبي كما لا يقع اللعان إلا

 .4الزوج الفاسد
 .أن يكون نفي الولد فور العلم به-2

هذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء، غير أنهم اختلفوا في الفورية وتحديد المدة التي يجوز فيها      
لود، وتقدير ذلك مفوض ذهب الحنفية إلى أن المدة تقدر بمدة تهنئة المو ف .للزوج أن يلاعن لنفي الولد

ويرى أبو يوسف ومحمد من الحنفية أن نفي الولد يتقدر بأكثر مدة النفاس، وهي أربعون  .إلى القاضي
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نفي  .5يوما، وحجتهم أن النفاس أثر الولادة، فيأخذ حكمها

 .6إلا إذا كان تأخيره لعذر الولد يتقدر بالعرف، والعرف قاض بالتعجيل فور العلم
 .أن يكون كل من الزوجين عاقلين بالغين-3

وأما اعتبار العقل والبلوغ فلأن :" قال الكاساني. لا يصح اللعان بالاتفاق من صبي ومجنون     
واختلفوا في  .7"ليسا من أهل الشهادة واليمين، فلا يكونان من أهل اللعان بالإجماع نونالصبي والمج

                                                 
1
لى في رت هي، ووقع في نفسه صدقها، والأوتزني، أو أقيجوز اللعان في هذه الحالة إذا تحقق من زناها، كأن رآها  

السيد سابق، فقه السنة، المجلد  .لم يتحقق من زناها فإنه لا يجوز أن يرميها به افإذ، هذه الحالة أن يطلقها ولا يلاعنها

 .112صم،1920-ه1420، عةالثاني، دار الكتاب العربي، بيوت، الطبعة الشرعية الساب
2

، دار الفكر للطباعة والنشر 8جمحمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، شمس الدين الشيخ  

 .112ص.السيد سابق، المرجع السابق . 402والتوزيع، ص 
3
 .120خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص 
4
 .402نفس المرجع، صشمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي،  
5
 .222نفس المرجع، نفس المرجع، ص حسن محمود عبد الدايم عبد الصمد، 
6
 .824-821أنس محمد ناجي، نفس المرجع، ص 
7
 .418خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص 
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وقال أبو حنيفة لا يلاعن، لأنه ليس من أهل  س فقال مالك والشافعي يلاعن إذا فهم عنه،لعان الأخر 
 .1الشهادة، وأما الأعمى فاجمعوا على جواز لعانه

 .عدم إقرار الزوج بالولد-4
قر بالنسب صراحة أو وهو ألا يكون قد سبق للزوج أن أ هذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء،     
أو الولد مني، ومن الإقرار الضمني، كأن يسير مع  ا الحملالصريح كأن يقول هذ، ومن الإقرار اضمن

لا يسكت عادة عند  زوجته وهي حامل إلى الطبيب لمداواتها أو أن يقبل التهنئة بالمولود، لأن العاقل
ه لا وبالتالي إذا أقر الزوج بالنسب فإن .2التهنئة بولد ليس منه، أو أن يشتري الحاجيات الازمة للولد

 .3يملك نفيه بعد ذلك، لأنه عندما أقر به فقد ثبت، والنسب حق للولد لا يملك الزوج الرجوع عنه بالنفي
 .3بالنفي

 .ألا يكون للزوج بينه أخرى لإثبات زنا زوجته-5
وأن تكون الزوجة ، ألا يكون للزوج بينه أخرى لإثبات زنا زوجته لقد اشترط الفقهاء لصحة اللعان     

نكارا صريحا واضحا، وذلك أنه لو وجدت لدى الزوج حجج ودلائل أخرى كافية ناكرة لفعل الزنا إ
لإثبات زنا زوجته أو كانت قد اعترفت بممارستها لجريمة الزنا، فلا حاجة إلى إجراء اللعان، لأن 

 .4المطلوب مكن للزوج أن يثبت الزنا بالدليلاللعان ما شرع إلا عند ما لا ي
 .أحكام اللعان: الفرع الثاني

 .دعوى اللعان: أولا
أن يرفع ه بالزنا أو بنفي الولد إليه ولم يستطع إثبات ذلك أمام القضاء، فله تإذا اتهم الزوج زوج     

ونفي الولد، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر  إلى المحكمة دعوى اللعان
عن طريق رفع دعوى اللعان التي ومن المقرر أيضا أن نفي النسب يجب أن يكون : " 24/64/6771

 .5"حددت مدتها الشريعة الإسلامية والاجتهاد بثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو برؤية الزنا
ومن المستقر عليه قضاء أنه يمكن نفي النسب عن طريق اللعان في أجل لا يتجاوز : " وجاء في قرار

 .6"ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل

                                                 
1
 .181صنفس المرجع، السيد سابق،  
2

دار  ، 8222لسنة  1حسن حسنين، أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء طبقا لآخر التعديلات الصادرة بالقانون رقم  

أنس محمد ناجي، نفس . 111، عبد العزيز عامر، نفس المرجع، ص112، ص8221-ه1488، 1ربية، طالآفاق الع

 .122المرجع، ص
3
 122، صالمرجع السابقأنس محمد ناجي،  
4

 .1999، سنة 0، الجزائر، طج.م.د، الزواج والطلاق، 1جالوجيز  في شرح قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج، -

5
 . 28خ ، ص .،ع 8221، م ق سنة 824281،  ملف رقم 82/12/1992م ع، غ أ ش،  
6
 .22خ ص .، ع8221، م ق سنة  128129، ملف رقم 82/12/1992م ع، غ أ ش،  
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أشهد بالله ":القاضي الزوج إذا أصر على اتهام زوجته بالزنا بالملاعنة بأن يحلف ويقولفيأمر       
أن لعنة الله عليه إن كان : "إني لمن الصادقين فيما رميتها ويكرر قوله أربع مرات وفي الخامسة يقول

 .1، ثم تشهد هي أربع شهادات بنقيض ما شهد به، ثم تخمس بالغصب"من الكاذبين
لم يحدد مدة رفع دعوى اللعان ونفي النسب على غرار بعض التشريعات  الجزائري أن المشرعإلا      
التي نصت على  65في المادة  مثل المشرع اللبناني مدة رفع دعوى اللعان على تنص تيال العربية

 دعوى إنكار النسب خلال شهر من تاريخ الولادة إذا كان الزوج حاضرا ومن تاريخ علمه ترفع :"أنه
 .2بالولادة إذا كان الزوج غائبا

" :التي نصت على ما يلي( س.ش.أ.ق)من  267كذلك المشرع السوري في المادة في المادة     
 .3"يجب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة أو العلم بها

عان خلال خمسة عشر يوما من يجب اتخاذ إجراءات الل:" 677كذلك المشرع الكويتي في المادة      
 4"وقت الولادة أو العلم بها

يتضح من  وهذا ما. حدد مدة رفع دعوى اللعان ونفي النسب الجزائرية المحكمة العلياإلا أن        
 :خلال القرارات التالية

ومن المقرر أيضا أن نفي النسب يجب أن يكون عن طريق رفع دعوى اللعان التي حددت مدتها " 
 .5"ة الإسلامية والاجتهاد بثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو برؤية الزناالشريع

 6".ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي الحمل لا تتجاوز ثمانية أيام" وجاء في قرار أخر 
من المستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أيام من يوم العلم :" وجاء في قرار آخر

                                           7".بالحمل
بالرجوع إلى القرارات السابقة نجد أن المحكمة العليا قد استقرت على أن مدة رفع دعوى اللعان      

 .ونفى النسب لا تتجاوز ثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو برؤية الزنا
إذ جاء  25/64/6775رار آخر الصادر في إلا أن المحكمة العليا اتخذت موقفا مغايرا في ق     
من المقرر شرعا أن دعوى اللعان لا تقبل إذا تأخرت ولو ليوم واحد بعد علم الزوج بالحمل أو :" فيه

 .   8"بالوضع أو برؤية الزنا
                                                 

1
 .وهذه الكيفية متفق عليها بين الفقهاء 
2
 .1942مدونة الأحوال الشخصية اللبنانية الصادرة سنة  
3

المعدل بالقانون رقم   22/29/1901بتاريخ  29ي رقم قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريع 

 م8222م، دمشق، الفكر القضائي للمعلوماتية، طبعة مزيدة ومنقحة ،سنة 11/18/1920الصادر بتاريخ 14
4
 .في شأن الأحوال الشخصية الكويتي  1924لسنة  01قانون رقم  
5
 .28ص خ.ع،8221،  م ق سنة  824281ملف رقم  82/12/1992م ع، غ أ ش،  
6
 . 14ص  خ.ع، 8221، م ق سنة    99222ملف رقم  81/11/1991م ع، غ أ ش،  
7
 . 22ص 8221سنة  خ.ع، م ق   128129ملف رقم  82/12/1992م ع، غ أ ش،  
8
 .28، ص  1929، سنة 21 ع، م ق، 10998، ملف رقم 11/21/19920م ع، غ ا ش،  
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أما عن مكان إجراء اللعان فقال الفقهاء أن لعان المسلم يتم في المسجد، لأنه أشرف الأماكن،      
والمسلم يلاعن وجوبا في المسجد لأنه : "إذ جاء في بلغة السالك لأقرب المسالك .لمالكية فيهوأوجبه ا

غير أن المحكمة . 2جراء اللعانالجزائري مكان إ المشرعولم يحدد  .1"أشرف الأماكن فيغلظ فيه به
قرارها العليا نصت في قراراتها على أن اللعان لا يتم أمام المحكمة بل في المسجد، إذ جاء في 

ومن الثابت في قضية الحال أن الولد ولد في مدة حمل أكثر من ستة "  21/64/6771الصادر في 
 .  3"واللعان الذي لم تتوفر شروطه والذي لا يتم أمام المحكمة بل في المسجد العتيق... أشهر
 : مندوبات اللعان : ثانيا

 :يستحب في اللعان ما يلي  
ويذكرهما بأن عذاب الدنيا أهون من . ند إرادة الشروع في اللعانأن يوعظ القاضي المتلاعنين ع-6

 4.كما صح في السنة... الآخرة
يستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من المسلمين لا ينقصون عن أربعة، ويستحب أن يكون  -2

 .5بعد العصر
فيبدأ  ،6لى المرأةواتفق العلماء على أن السنة في اللعان تقديم الرجل ع يستحب أن يتلاعنا قياما، -0

صلى الله عليه " لما روي عن النبي. الزوج فيلتعن وهو قائم فإذا فرغ قامت المرأة فالتعنت وهي قائمة
 .7 "قم فاشهد أربع شهادات: " أنه قال لهلال ابن أمية" وسلم
 .آثار اللعان : ثالثا
                                              :إذا تم اللعان بالشروط السابق ذ كرها فإنه يرتب الآثار التالية     

فقد جعل الله عز وجل لعان الزوج دارئا لحد  ،ذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجةسقوط حد الق-6
 . القذف عنه وجعل لعان الزوجة دارئا لحد الزنا عنها

باللعان فسخ وليست وقال الجمهور أن الفرقة . عنين لمجرد تمام اللعانوجوب التفريق بين المتلا -2
بطلاق وأنها فرقة مؤبدة، في حين ذهب الحنفية إلى أن الفرقة باللعان هي طلاق بائن، توجب حرمة 

                                                 
1

بيروت،  ، دارالمعرفة،1جب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، أحمد بن محمد الصاوي المالكي، بلغة السالك لأقر

 .           490م، ص 1922 -ه1192
2

ولكن لم نحص على حكم أو قرار  ولا يتم في المسجد لقد قيل لنا من طرف بعض القضاة أن اللعان يتم في المحكمة 

 . يبين أن اللعان يتم في المحكمة
3
 .22، ص 8221، سنة خ.ع ، م ق،128129م ع، غ أ ش، ملف رقم  
4
 .121ابن القيم الجوزي، نفس المرجع، ص  
5

محمد الخطيب الشربيني ،مغني  -.194ابن جزي، القوانين الفقهية، طبعة جديدة منقحة، دار الكتب الجزائر، ص 

 .402، ص 8221، 1طالمحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، 
6
 .181صالسيد سابق، نفس المرجع،  
7

 -ه1421ر الكتاب العربي، بيروت، طبعة جديدة بعناية جماعة من العلماء،سنة ا، د9جموفق الدين بن قدامى، المغني،  

 . 41م، ص1921
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  ورجح ابن قدامى المقدسي في الشرح  .1مؤقتة فقط بحيث يجوز للزوج أن يعود لزوجته بعقد جديد 
                                     .                                                                                                       2..." ا، فكانت فسخا كفرقة الرضاعولنا أنها فرقة توجب تحريما مؤبد: "... الكبير رأي الجمهور فقال

وهذا ما  على هذا الرأي سار القضاء الجزائري فاعتبر الفرقة باللعان فسخ توجب تحريما مؤبدا،     
من المقرر شرعا و قانونا أنه إذا وقع " م 20/40/6776أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

اللعان يسقط نسب الولد ويقع التحريم بين الزوجين، ومن المقرر كذلك أن أقل مدة الحمل ستة أشهر 
في تطبيق القانون غير وأقصاها عشرة أشهر، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ 

 3".مؤسس
لحاقه بأمه إذا كان اللعان لنفي النسب، لما ثبت في الصحيحين 3 ـ انتفاء نسب الولد عن الزوج وا 

. 4فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة "  صلى الله عليه وسلم"وغيرهما من حديث عمر أن النبي 
 .   ذكره وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها السابق

هذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه، أما بالنسبة للأحكام التي شرعها الله للكافة وتظل قائمة بالنسبة      
فلا يعطيه زكاة ماله، ولو قتله لا قصاص عليه، وتثبت . من باب الاحتياطكأنه ابنه  ولد، فإنه يعامللل

ى الآخر، ولا يعد مجهول النسب فلا يصح أن ولا تجوز شهادة كل منهما عل المحرمية بينه وبين أولاده
ذا كذ ب نفسه ثبت نسب الولد منه ويزول كل أثر للعان بالنسبة للولد  .5.يدعيه غيره، وا 

 .مع التمسك باللّعان العلمية بالطرقمدى اتفاق الاعتداد : الثالث الفرع
ب عليه من آثار وأحكام تالباحث بين طيات اللعان، وما يتر  بعد الجولة العريضة التي خاضها     

أن نعرض إلى مسألة في غاية الأهمية ويمكن أن تقلع الغبار على العديد من القضايا  فإنه يجدر بنا
الكامنة في تين، وهي المسألة الناتجة عن التطور الذي عرفه المجتمع الجزائري في العشريتين الأخير 

، إذا أقر الخصم بأن الأخذ بهذه التقنية بالطرق العلميةالتساؤل عن مدى سلطة القاضي في الأخذ  
العلمية الحديثة كدليل في إثبات البنوة أمر يتنافى والمبادئ التي بني عليها اللّعان الذي سطرته 

 .الشريعة الإسلامية كإجراء شرعي لنفي النسب
ولودها كوسيلة لإثبات م الفحص الطبييبدو لأول وهلة وجود تعارض بين لجوء الزوجة لاستخدام      

لحاق الولد ء اللّعان وما يترتب على إجرائه من الزوج، وبين طلب إجرا من التفريق بين الزوجين وا 

                                                 
1

، ص 8220سنة ط، .دأحمد نصرالجندي، من فرق الزوجية الخلع والإيلاء الظهار واللعان، دار الكتب القانونية،  

829    . 
2

، دار الكتاب 9جرج عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامى المقدسي، الشرح الكبير، شمس الدين أبي الف 

 .  42م ص1921-ه1421العربي، بيروت، طبعة جديدة بعناية جماعة من العلماء، سنة 
3
 .04ص  1994سنة  ،1، ع، م ق19292، ملف رقم 81/24/1991م ع، غ أ ش،  
4

لجنة  لشؤون الإسلامية،ل، المجلس الأعلى 8ججرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، السيل ال 

 .418م، ص1928-ه1421، سنة 8طإحياء التراث الإسلامي، 
                                                                .                                                  891نفس المرجع، ص  ،، من فرق الزوجيةأحمد نصر الجندي. 814السيد سابق، نفس المرجع، ص 5
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تعارض ظاهري أكثر مما هو تعارض حقيقي، ويتضح ذلك من  هو والواقع أن هذا التعارض .بالأم
 :خلال الكشف عن الأمرين التاليين

 .انتفاء النسب ليس من لزوم اللّعان: أولا
قد يثبت نسب الولد من الزوج، ويبقى إجراء اللعان كسبب موجب للفرقة بين الزوجين، فنفي      

النسب ليس من ضرورة اللّعان، هذا القول يتضح صحته من خلال دراستنا لقاعدتين من القواعد التي 
 1.تحكم إجراء اللّعان كوسيلة شرعية لنفي النسب

 .رار بهي النسب باللّعان بعد الإقعدم جواز نف -1
من المتفق عليه فقها أن للزوج عند تعذره على إقامة الدليل بما يدعيه الحق في طلب إجراء      

وأن هذا الإجراء مشروط بعدّة قيود، أهمها ألا يكون  ،ب الطفل الذي جاءت به زوجتهاللّعان لنفي نس
رارها الصادر وهذا ما قضت به المحكمة العليا في ق .2قد سبق للزوج أن أقر بنسب الطفل

د لا قضاء أنه يمكن نفي النسب عن طريق اللّعان في أجل محدمن المستقر عليه  »:21/64/6777
في قرارها الصادر العليا ذلك أكدت المحكمة وقد .3«العلم بالحمليتجاوز ثمانية أيام من يوم 

عان التي من المقرر أيضا أن نفي النسب يجب أن يكون عن طريق رفع دعوى اللّ » :24/64/6771
 .4«بثمانية أيام من يوم العلم بالحمل أو برؤية الزنا والاجتهاد حددت مدتها الشريعة الإسلامية

بأن »:حيث قضى 67/66/6710وهذا كله جاء تأكيدا لما قرره المجلس الأعلى في قراره الصادر 
ضاة فيما النسب الذي أنكره الطاعن هو نسب ثابت من خلال عناصر ملف الدعوى وتصريحات الق

ينكرها ولم يعارضها، فإنه  ميخص عودة الزوج إلى زوجته عند أهلها والمكوث معها في الخفاء مدة ل
بعدم إنكاره الحمل يوم سمع به، أو الولد حين ولادته في المدة القريبة التي يقررها الشرع لإجراء قواعد 

 .5«سقط حقه في إنكار النسبياللّعان، 
هذا التقديم أن الزوج متى أقر بالنسب ضمنيا أو تصريحا فإنه لا يملك نفيه يظهر لأول وهلة من      

بعد ذلك، لأنه عندما أقرّ به فقد ثبت، والنسب حق للولد لا يملك الزوج الرجوع عنه بالنفي، ولكن إذا 
 هامومن ثم لها أن تدفع هذا الاتاتهاما للزوجة بالزنا،  فإن ذلك يعدتراجع الزوج عن إقراراه بالنسب 

إلا أن إجراء الملاعنة لا يؤدي إلى قطع النسب عن الزوج، . إجراء الملاعنة بينها وبين زوجهابطلب 
 .فالولد يبقى منسوبا إليه ويجري اللعان دفعا للعار عن الزوجة

                                                 
1
 .18محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص  
2 

 .سواء كان الإقرار صريحا أو ضمنيا كما سبق وأن بينا هذا الشرط 
3 

 .22، ص8221، سنة خ.ع، م ق، 128129، ملف رقم 82/12/1992م ع، غ أ ش،
4 

 .28، ص8221، سنة خ.ع، م ق، 824281، ملف رقم 82/12/1992م ع، غ أ ش، 
5 

 .12، ص1999، سنة 21 ع، م ق، 14241، ملف رقم 19/11/1924م ع، غ أ ش، 
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بناء على ما سبق فإن القاضي يمكنه أن يجيب الزوجة لطلبها لإجراء اللّعان، ولكن يعطل أثره      
 .1سبفي نفي الن

يمكن القول بأن القاضي يمكن أن يجري الملاعنة دون أن يعوقه ذلك  ،المنطقهذا ترتيبا على      
جراء الفحص يتم  في الاستجابة لإجراء الفحص الطبي، فإجراء الملاعنة يتم للتفريق بين الزوجين، وا 

الفحص تؤكد انتفاء فإذا كانت نتيجة . لمعرفة ما إذا كان الزوج الملاعن هو الأب الحقيقي أم لا
النسب فلا مشكلة، حيث يصبح اللعان سببا موجبا للفرقة، وينتفي النسب عن الزوج، وهكذا يتحد أثر 

ذا كانت نتيجة  .التي أفادت أيضا انتفاء النسب الفحص الطبياللعان في نفي النسب مع نتيجة  وا 
دون أن يتعارض هذا مع  الفحص تؤكد ثبوت النسب من الزوج الملاعن حكم القاضي بلزوم النسب

يرفع التعارض بين استخدام الفحص الطبي وبذلك  .بقاء اللعان قائما كسبب موجب للفرقة بين الزوجين
 .2إذا ما أفاد في ثبوت النسب من الزوج المدعى عليه وبين اللعان كإجراء شرعي لنفي النسب

 .لملاعنةان يزيل نفي النسب كأثر لتكذيب الزوج لنفسه بعد إجراء اللع -2
اتفق الفقهاء على أنه إذا أكذب الزوج نفسه بعد الملاعنة، فإنه يترتب على هذا التكذيب ثبوت      

اللعان في قطع النسب، ويعود للولد  النسب منه، وهذا يعني أن تكذيب الزوج لنفسه يؤدي إلى زوال أثر
وأحال ذلك إلى الشريعة  (ج.أ.ق)لم ينص المشرّع الجزائري على ذلك صراحة في و  .نسبه من الملاعن

 .(ج.أ.ق)من  222الإسلامية تطبيقا للمادة 
على ذلك صراحة في المادة  (ك.ش.أ.ق) خلافا للمشرع الجزائري، فقد نص المشرع الكويتي في     
النسب، لزمه نسب الولد  جل بما يفيد كذبه في الاتهام ونفيإذا اعترف الر » :إذ جاء فيها ما يلي677

 .3«حكم بنفيهولو بعد ال
لا يتعارض مع  لنفسه بعد الملاعنة هكذا يتضح تماما أن ثبوت النسب من الزوج في حالة تكذيبه     

وهذا يعني أن إجراء اللعان يبقى قائما صحيحا،  .4للفرقة بين الزوجين موجب استمرار اللّعان كسبب
 .5طوعاولكن يتعطل أثره في نفي النسب فيثبت النسب بعدما كان منتفيا ومق

من هنا يمكننا القول بأن القاضي يمكنه أن يجري الملاعنة بين الزوجين، ولكن يعطل أثر اللعان      
في نفي النسب، ويأمر بخضوع الأطراف للفحص الطبي، فإن دلّ الفحص على أن الزوج هو الأب 

                                                 
1 

، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، س.إ.ق.ع.ج.مجيلالي تشوار، القضاء مصدر تعسفي للقاعدة القانونية المنظمة للنسب، 

 .11، ص8221، سنة 21 ع، 41 ج
2

 .10د أبو زيد، نفس المرجع، صمحمد محم  
3
 .10المرجع السابق، ص 
4 

سواء أكانت الفرقة باللعان فسخا توجب تحريما مؤبدا أو طلاقا بحيث يمكن للزوج أن يعود لزوجته، وقد سبق وأن بينا 

 .اختلاف الفقهاء في نوع الفرقة باللعَان وموقف القضاء الجزائري
5 

 .«إن النسب يثبت في الحال بعد التكذيب مع أن حكم الحرمة يظل قائما» :نفيةوفي هذا الصدد يقول أبو يوسف من الح
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الحكم حتى ولو الحقيقي فهذا يعدّ تكذيبا للزوج ويجب أن يؤدي إلى ثبوت النسب منه، ويسري نفس 
 .كان القاضي قد سبق وقضى بترتيب اللعان لأثره في نفي النسب

كان منتفيا، فإن إثبات كذب  نفسه أثرا في ثبوت النسب بعدمافكما أن لتكذيب الزوج لكذلك،      
 إلى ثبوت النسب بعدماأن يؤدي الزوج عن طريق الفحص الطبي الشاهد على أنه الأب الحقيقي يجب 

 .ا ويبقى اللعان كسبب للتفرقة بين الزوجينكان منتفي
في حالة الدلالة على ثبوت النسب وبين إجراء  الطرق العلميةهكذا يرتفع التعارض بين استخدام      

 . اللعان وأثره النافي للنسب
 .عان يقوم على الشك لا على اليقينانتفاء النسب بطريق الل :ثانيا
ن بنفيه له، انتفى نسبه من أبيه وسقطت نفقته عنه، وانتفى التوارث إذا نفى الرجل ابنه وتم اللعا     

أما بالنسبة للأحكام التي ، 1بينهما، ولحق بأمه، فهي ترثه وهو يرثها، هذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه
شرعها الله للكافة، فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط، ولو قتله لا قصاص عليه وتثبت المحرمية 

 .2نه وبين أولاده ولا يعدّ مجهول النسب فلا يصح أن يدعيه غيرهبي
الواقع أن علة اعتباره ولد اللعان يعامل كابن الزوج الملاعن في خصوص سائر الأحكام الشرعية      

دل بصفة يقينية على أن الولد ليس للزوج، إذ ي، هو أن الحكم بنفي النسب لا 3عدا النفقة والميراث
ابنه، ولكنه كذب بأيمانه حتى ينفي نسب الولد إليه، أو قد راوده الشك فتسرّع وطلب  يحتمل أن يكون

 .إجراء اللعان
بالتالي يتضح لنا أن نفي النسب كأثر للعان يقوم على الشك لا على اليقين، لأنه إما أن يكون       

شك، مر محل وطالما كان الأ .%54الزوج صادقا أو تكون الزوجة صادقة، فنسبة الصدق تكون 
فليس من العدل أن لا نعطي للزوجة الحق في طلب إجراء الفحص الطبي لقطع الشك باليقين، خاصة 

 .4للولد في زمان تطورت فيه العلوم الطبية وأصبحت تقدم نتائج يقينية لمعرفة الأب الحقيقي
الأولاد ومن جهة أخرى، فإن إجراء الفحص يمنع اختلاط الأنساب، وضياع  من جهة، هذا     

التي كاد أن يقوضها مجرّد اتهام الزوج لزوجته «الولد للفراش»وصون الأعراض، وتدعيم وتقوية قاعدة 
وطلب إجراء اللعان، إذ لا يكون مقبولا شرعا وقانونا أن نستمر على هذه الحال والعلوم الحديثة تقدم لنا 

 .دليلا مؤكدا يرد على الاتهام
 

                                                 
1
 .120ص نفس المرجع،حسن محمد ناجي، أنس  
2

 891نفس المرجع، ص  ، من فرق الزوجية ، أحمد نصر الجندي. 814السيد سابق، نفس المرجع، ص
3
لا تثبت 

 
 .الظنالنفقة والميراث إلا بسبب متيقن، لا على سبب يقوم على 

4 
. «فأي طريق أستخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ليست مخالفة له» : وفي هذا الصدد يقول ابن القيم الجوزي

 19، ص1922بيروت،  ط،.دابن القيم الجوزي، الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية، دار الجيل،
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 .لعلمية دون اللعانلطرق اانتفاء النسب با :ثالثا
لا تستطيع الطرق  الذي هذا العائق، اللعانيتمثل في كثيرا ما تواجه الطرق العلمية عائقا كبيرا      

بالكتاب، وبالتالي فإن هناك من يتمسك باللعان لنفي النسب ويرفض العلمية اقتلاعه لأنه ثابت 
اك من يحتج بأن الطرق العلمية الخضوع للفحص الطبي لعدم النص عليه شرعا، ومن جهة أخرى هن

  .1لم يرد بشأنها حكم عن الشارع الحكيم
 .أمام عدم ورود نصوص صريحة بينت أحكام اللعان فكان لابد من الرجوع لآراء الفقهاء     
وتهم دقة هذه المسألة ه المسألة أشغلت كثيرا من الباحثين والمجتهدين، ولم تفالحقيقة أن هذ     
يثة وذلك لما يتمتع به علماؤنا من نظرة ثاقبة وفكرة محكمة تجاه القضايا العصرية بما جتهادية الحدالا

وقد انقسم علماء العصر الحديث ومجتهديهم من الباحثين والمفكرين في  .يتفق وروح الشرع ولا يخالفه
 : 2هذه المسألة إلى فريقين

ن، لأن النسب الشرعي الثابت على اللعا الطرق العلميةذهب البعض إلى عدم جواز تقديم      
لا يجوز شرعا الاعتماد على »: ، وقال بهذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي3بالفراش لا ينتفي إلا باللعان

 .4«البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان
نفي نسب ثابت، كما  صمة الوراثية فيبلا يجوز استخدام ال:" يقول الدكتور عمر بن محمد السبيل     

لا يجوز الاكتفاء بالبصمة الوراثية عن اللعان في نفي النسب بمقتضى نتائجها الدالة على انتفاء 
ك لأن اللعان حكم شرعي ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ن الزوج والمولود على فراشه، وذلالنسب بي

حلال غيره محوله صفة تعبدية في إقامته، فلا يجوز إلغا له أو قياس أي وسيلة علمية مهما بلغت ؤه وا 
 .5"من الدقة والصحة في نظر المختصين

، في نفي النسب( D.N.A)تماد على تحليل البصمة الوراثية المعروف باسم إن الاع:"علي جمعةقول ي
دلت البصمة الوراثية ا الخطأ البشري المحتمل، وحتى لو فإنه لا يجوز شرعا، حيث أن التحاليل يعتريه

ثباته يقينا فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته مما يجعل في نف سها على النسب وا 
أما إثبات النسب بهذه البصمة الوراثية فلا يكون إلا .تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب

 6مة الوراثيةفي عقد صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين، فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البص

                                                 
1
 .، نفس المرجعنون الشاملحجية الطرق العلمية في مجال النسب والعقبات التي تواجهها، القا 
2
 .448، نفس المرجع، علي الكعبي ، البصمة الوراثية وآثارها على الأحكام الفقهيةخليفة  
3
 .101سعد الدين مسعد الهلالي، نفس المرجع، ص 
4 

 .م8221 -هـ 1488، 11المجمع الفقهي الإسلامي، الدورة 
5
 .142عمر بن محمد السبيل، نفس المرجع،  
6

تي الديار المصرية سابقا، مدى جواز الاستناد شرعا إلى أقوال الأطباء والتحاليل الطبية وتحاليل علي جمعة، مف

 :البصمة الوراثية في إثبات الزنا ونفي النسب، مقال منشور على الموقع

http//www.dar-alifta.org/viewfatwa.aspxid. 
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استدل القائلون بهذا القول بأن الآية ذكرت بأن الزوج إذا لم يملك الشهادة إلا نفسه فيلجأ لقد      
حداث البصمة الوراثية بعد الآية تزيد على كتاب الله، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه  للعان، وا 

لعان، فالنسب يلحق الزوج لقول النبي وقالوا أن الطريق الشرعي الوحيد لنفي النسب هو ال. رد فهو
فكيف يجوز إلغاء حكم شرعي بناء . ولا ينتفي عنه إلا باللعان« الولد للفراش»: صلى الله عليه وسلّم

وكما لا نستطيع أن نعتمد على البصمة الوراثية فحسب ونقيم حد الزنا . 1على نظريات طبية مظنونة
 .م البصمة الوراثية على اللعان ولا نقدمها على الحدفكيف نقد. على الزوجة، بل لابد من البينة

 إلى أن الطرق العلمية تنوب عن اللعان وتحل محله لأن نتائجها يقينية، ذهب البعض الآخر     
وقال بهذا الرأي محمد . يمكن الاستغناء عن اللعان والاكتفاء بالبصمة الوراثية لنفي النسب وبالتالي

وعليه  سعد الدين مسعد الهلالي،و  ،قرضاوي وعبد  الله محمد بن عبد اللهالمختار السلامي، ويوسف ال
  .2الفتوى بدور الإفتاء المصرية

ل مْ ي كُن لَّهُمْ شُه د اء إِلاَّ أ نفُسُهُمْ }:قوله تعالىباستدل القائلون بهذا القول لقد      هُمْ و  و الَّذِين  ي رْمُون  أ زْو اج 
يكون عندما ينعدم الشهود، وليس ثمة شاهد، فالزوج فقط حينها يقوم بإجراء فاللعان . { ...ف ش ه اد ةُ 

اللعان، أما إذا كان مع الزوج بينة كالبصمة الوراثية تشهد لقوله أو تنفيه فليس هناك موجب للعان 
أن الآية ذكرت درء العذاب ولم تذكر نفي النسب، ولا تلازم بين اللعان ونفي النسب، وقالوا  .أصلا
بالطرق ن أن يلاعن الرجل ويدرأ عن نفسه العذاب، ولا يمنع أن ينسب الطفل إليه إذا ثبت ذلك فيمك

د ق تْ و هُو  مِن  الك اذِبِين  } :قوله تعالىالعلمية،و  ش هِد  ش اهِدٌ مِّنْ أ هْلِه ا إِن ك ان  ق مِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُل  ف ص   .3{و 
 . نوعا من الشهادة، والبصمة الوراثية تقوم مقام الشهادة شق القميص من جهة معينة اعتبرفقالوا أن 
وثبت أن الطفل من  قطعية يقينية، فإذا أجرينا تحاليل البصمة الوراثيةالطرق العلمية إن نتائج : وأظافوا

الزوج وأراد نفيه، فكيف نقطع النسب ونكذب الواقع ونخالف العقل، ولا يمكن البتة أن يتعارض الشرع 
الزوج  المعنى، وهي ليست تعبدية، فإنكارلعقل السليم في مثل هذه المسائل المعقولة الحكيم مع ا

 .وطلب اللعان بعد ظهور النتيجة نوع من المكابرة، والشرع يتنزه أن يثبت حكما مبنيا على المكابرة
نفاذ اللعان مع. إن الشارع الحكيم يتشوق إلى إثبات النسب رعاية لحق الصغير: وقالوا أيضا مخالفة  وا 

البصمة لقول الزوج مع خراب الذمم عند بعض الناس في هذا الزمان وتعدد حالات باعث الكيد 
 .4الصحيحة في المجتمع لاستقرار الأوضاعإحقاقا للحق وباعثا  ،طفلللزوجة يوجب عدم نفي نسب ال

                                                 
1 

ولد على فراشه، فلا يلتفت إلى قول القائف ولا تحليل البصمة إذا نفى الزوج ولدا من زوجته »: قال عبد الستار فتح الله

 . «الوراثية، لأن ذلك يعارض حكما شرعيا مقررا وهو إجراء اللعان بين الزوجين
2 

 .«إذا ثبت يقينا بالبصمة الوراثية أن الحمل أو الولد ليس من الزوج، فلا وجه لإجراء اللعان وينفى النسب بذلك» 
3
 . 81 سورة يوسف، الآية 
4 

وأكثر من ذلك فقد ذهب الفقهاء المعاصرون القائلون بهذا الرأي إلى أنه ينبغي للقضاة إحالة الزوجين لإجراء الفحص 

 .الطبي قبل إجراء اللعان
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نة تشهد له، فلا وجه هو الرأي الثاني، فإذا كان لأحد الزوجين بيفي هذه المسألة الرأي الراجح إن      
تعتبر بينة، وكما أن الأخذ  والطرق العلميةلإجراء اللعان، لأن إيقاع اللعان مشروط بعدم وجود الشهود 

د ضعفاء الضمائر من التجاسر رع في حفظ الأنساب من الضياع ويبعبهذه التقنية يحقق مقصود الش
بل في :" والدكتور علي يوسف المحمديويقول الدكتور علي القره داغي  .1على الحلف بالله كاذبين

هذه الحالة يمكن للقاضي إذا التجأ إليه الزوج العازم على اللعان أن يجبره على إجراء اختبار البصمة 
ذا ظهر عكس ذلك فليلاعن  .2الوراثية بحيث إذا ظهرت النتيجة أنه منه لا ينبغي له اللعان، وا 

والمساس  يم دليل ضدّ نفسهدقالشخص على ت بارجإ جواز ومدى الطرق العلمية :المطلب الثاني
 بمدأ معصومية الجسد

 مبدأ أن هذا الإجراء يتعارض مع ،ص الطبيجوء إلى الفحقد يدعي الشخص الذي يرفض الل       
وكل هذا من أجل نفيه  .مبدأ معصومية الجسدو  .عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه

 .ةللنسب والتهرب من المسؤولي
 .إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسهومدى جواز  الطرق العلمية :الأولالفرع 
من أهم المبادئ التي أخذ بها  الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، إلزام يعتبر مبدأ عدم جواز     

أنه إذا كان لدى أحد طرفي الخصوم دليل يفيد  بهذا المبداويقصد  ،3المشرع الجزائري في الإثبات
مه فلا يجوز إجباره على تقديم هذا الدليل، لأنه من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة، خص

 .4وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم دليل يملكه ولا يريد تقديمه
يتماشى مع مبدأ حياد القاضي، ذلك المبدأ الذي يجعل موقف القاضي سلبيا هو هذا التصور      

إلى مقتضيات هذا لدليل على دفاعهم، أو لفت نظرهم لخصوم بتقديم االآخر، فلا إلزام عليه بتكليف ا
الدفاع، فهو يتلقى أدلة الإثبات والنفي كما يقدّمها أصحاب الخصومة وفقا للإجراءات التي يضعها 

 .5القانون دون تدخل من جانبه
الأم على  الأب أو ، ذلك لأنها تقوم بإجبارانتهاكا لهذا المبدأ عتبري بالطرق العلمية الأخذإن      

، وهذا يعدّ إجبارا خذ بصمات معينة أو تحليل فصيلة الدم وغيرهالحامض النووي أو ألفحص االخضوع 
لزاما للشخص على تقديم دليل ضدّ نفسه وهو ما يجعله دليلا باطلا  .6وا 

                                                 
1 

 http://maitreherrada.maktoobblog.com .عبد الرشيد محمد أمين بن قاسم، مقال حول البصمة الوراثية
2
، 1اغي، وعلي يوسف المحمدي، فقه القضايا المعاصرة،دار البشائر الإسلامية، بيروت، طعلي محي الدين القرهد 

 .101-100، ص8220سنة 
3
 .22حبه عفاف، نفس المرجع، ص 
4 

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقا لأحدث 

 .89، ص8229-8222م القضاء، دار هومة، الطبعة الأولى، التعديلات ومزيدة بأحكا
5
 .211حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد، نفس المرجع، ص  
6 

 .22حبه عفاف، نفس المرجع، ص .20عبد العالي حاجة، رياض دنش،  نفس المرجع، ص
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وبالمعاونة ويرى أن على الخصوم التزاما بالمشاركة  ،التصور السابقالواقع أن اتجاها حديثا يرفض    
 .في الإثبات

 .إقامة الدليل ئوعب الإثبات، بئنقطة البداية في هذا الاتجاه الحديث هي التمييز بين عإن      
خطر أو تبعة الإثبات  بئالسلبي للإثبات، بمعنى ع ئبفبخصوص عبء الإثبات فالمقصود به الع

والذي لم . 1عرضا أو فرضاوهذا ما يتحمله طرف واحد فقط وهو المدعي بخلاف الظاهر أصلا أو 
يستطع أن يثبت صحة ادعاءاته، أما بخصوص عبء إقامة الدليل فيقصد به العبء الإيجابي 
للإثبات، بمعنى عبء تقديم الأدلة التي تساعد في الكشف عن الحقيقة، وهذا العبء يتحمله الطرفان 

ثبات ما يدعيه لا يحول دون وبهذا يتضح أن إسناد مخاطرة الإثبات إلى الخصم الذي فشل في إ .معا
 . قع عليه هذا العبء بالمعاونة في الإثباتلا يقيام خصمه الذي 

كذلك فإن اليمين التي تعدّ وسيلة يلجأ إليها الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات يلزم فيها      
 .2فهي مظهر  من مظاهر واجب تعاون الخصوم في الكشف عن الحقيقة. خصمه بأن يقول الحقيقة

كذلك فإن قانون الإجراءات الجزائية الذي يسمح للضبطية القضائية أو وكيل الجمهورية بتفتيش المتهم 
إذا كان لذلك فائدة في إظهار الحقيقة التي يسعى التشريع إلى تحقيقها، ونفس  جبرا عنه أو منزله

 .مجال إثبات النسب في للطرق العلميةالغاية التي يسعى إليها المشرّع الجزائري من خلال إجازته 
ومن هنا يرفع التعارض  .هكذا يتبين أن الخصوم أنفسهم مكلفون بالتعاون في الكشف عن الحقيقة     
كدليل لإثبات النسب أو نفيه وبين مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل  الطرق العلميةبين 

     .ضد نفسه
شخص للخضوع لإجراء تحليل سب لا يمكنه أن يلزم أي إن القضاء الجزائري في قضايا إثبات الن     

على  -في اعتقادنا-لذلك  الدم أو البصمة الوراثية في حالة رفضه لعدم وجود نص يجبره على ذلك،
قانونية تلزم الأشخاص بالانصياع لحكم القضاء القاضي بالتحليل  المشرع أن يتدخل بسن نصوص

دة لدى القضاء للفصل في نزاع يتعلق بتحديد نسب الطفل، الطبي، خاصة إذا كانت هي الوسيلة الوحي
 .وذلك للمحافظفة على مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية المتمثل في حفظ النسب

يعطي الخصم في أن  أن المشرع على-حفاظا على الولد من الضياع – هنفمن الواضح أ إذا،     
ن نطاق الأدلة التي ظهار الحقيقة، وهذا معناه أعلى إ يجبر خصمه بتقديم ما تحت يده من أدلة تساعد

ليشمل المساس بجسم الانسان، كما هو شأن الحصول يمتد يجوز للخصم إجبار خصمه على تقديمها 

                                                 
1 

،  الأدلة 1د المدنية، المجلد سليمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات وإجراءاته في  الموا

 م، ص1991م، 1992مزودة بأحدث أحكام النقض حتى  ،0طمطبعة السلام، القاهرة،   المطلقة،
2 

 .20محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص
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على عينة أو خلية من الجسم لفحصها، وهذا يؤدي بنا إلى مواجهة صعوبة أخرى تتمثل في مبدأ 
 .معصومية الجسد

 .1ومدى جواز المساس بمبدأ معصومية الجسد الطرق العلمية:  الثانيالفرع 
لقد تطورت نظرة المجتمعات والشعوب إذ أصبحت كرامة الإنسان من انشغالاتها الرئيسية، حيث       

، وتجريم مثل هذه 3، وتجريم عقوبة الأعمال الشاقة والتعذيب بمختلف أنواعه2أنه بعد إلغاء نظام الرق
جديدة لتعزيز كرامة الإنسان، منها إلغاء عقوبة الإعدام،  الأعمال من السلوكات، ظهرت مبادرة

واستبدال إجراء الحبس الاحتياطي بالمراقبة القضائية، وتحسين ظروف الإقامة في المؤسسات العقابية، 
 4.إلخ... وتوفير وسائل التربية

عن  كما أصبحت الشعوب تعمل كذلك على صيانة كرامة الإنسان من بعض المخاطر الناتجة     
التقدم  العلمي كعملية استبدال الأنسجة والأجهزة البشرية، وعملية الاستنساخ، وكل ما يمس السلامة 
الجسدية للأشخاص، وقد تجسدت هذه الانشغالات في توفير الحماية القانونية اللازمة، بحيث أصبحت 

 . 5السلامة الجسدية للشخص حقا من حقوق الإنسان العالمية
جماعات الدولية ممثلة في الأمم المتحدة ومؤتمراتها عن قلقها إزاء المنجزات العلمية لقد عبرت ال     

والتقنية الحديثة التي تولد مشاكل اجتماعية وتعرض للخطر الحقوق المدنية والسياسية للفرد والجماعة 
ر فعالة لكفالة وقد أوصت الأمم المتحدة على اتخاذ تدابي، 6وتتجاوز اعتبارات تتعلق بالكرامة الانسانية

  .7استخذام التقدم العلمي والتكنولوجي في تأكيد حقوق الإنسان وحرياته
لم يتخلف المشرع الجزائري عن مواكبة التطور الحاصل في المجتمع الدولي حيث كرّس الدستور      

ت يعاقب القانون على المخالفا"  :التي نصت على أنه 00حقوق الإنسان لا سيما من خلال المادة 

                                                 
1

ما بعد ) يقصد بمبدأ معصومية الجسد حماية يضفيها القانون على الجسد منذ كونه جنينا حتى استحالته إلى تراب 

 .في كل مكوناته العضوية والنفسية مع مراعاة تدعيم الصحة الفردية للشخص( ةالوفا
2 

لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  24تنص المادة 

ر الجمعية العامة للأمم الصادر بموجب قرا 1924الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة .وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها

 .1924ديسمبر  12بتاريخ  218المتحدة رقم 
3 

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات القاسية أو الوحشية "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  20تنص المادة 

 المرجع السابق".أو الحاطة بالكرامة
4

، 1999نوني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان ، أحمد عبد الدايم، أعضاء جسم الانسان ضمن التعامل القا 

 .08ص
5

، 8222على فلالي، الفعل المستحق للتعويض، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، سنة 

 دورية علمية محكمة إ،.ق.ع.رابح طاهير، حماية الحق في الحياة في إطار ميثاق الأمم المتحدة،م. 109-102ص

 101ص ،8212سنة ،2ع تصدرها كلية االحقوق، جامعة جبلالي ليابس، سيدي بلعباس،
6
الإعلان الخاص باستخذام  .11/20/1912إعلان طاهران الصادر عن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بطهران في  

 .12/11/1920التقدم العلمي والتكنولوجي لصالح السلم والخير للبشرية والصادر عن الأمم المتحدة في 
7

 .نفس المرجع القانون الشامل، ،ن الجزائريفي القانو إثبات النسب بالطرق العلمية البيولوجية الحديثة
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"المرتكبة ضد الحقوق والحريات وكل ما يمس بسلامة الإنسان
 :"التي نصت على أنه 07والمادة.1

وكذلك نص المادة  .2"لايجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون
 يتعين أثناء مختلف مراحل أخذ العينات" :ما يليي نصت على توال( 40-61)رقم قمن  الثالتة
الخاصة وحماية معطياتهم احترام كرامة الأشخاص وحرمة حياتهم ولوجية واستعمال البصمة الوراثية،البي

 3."لأحكام هذا القانون والتشريع الساري المفعولوفقا  الشخصية،
من خلال ما تقدم يتضح أن هناك تعارض بين حقين أولهما يتمثل في حق المجتمع في الوصول      

خاصة إذا كان الأمر يتعلق ، اني هو حق الإنسان في صيانة أسرار حياته الخاصةإلى الحقيقة والث
بتحليل فصائل الدم التي تتطلب عملية إجرائها نوعا من التدخل على الجسم الإنساني عن طريق 

 .سحب بعض من دم المعني باستخدام أجهزة معينة
لجسد أمام حماية قيمة أخرى لا تقل إلى أي مدى ينحني مبدأ معصومية ا: من هنا يطرح السؤال     
ن يشكل تدخلا في الحياة أإلى أي مدى يمكن للفحص  :خرىأمية وهي مسألة النسب؟ أو بعبارة أه

 .4الخاصة للفرد التي يحميها الدستور ؟
لا شك أن الإجبار على الخضوع للفحص الطبي يعدّ نوعا من الاعتداء على مبدأ حرمة الجسد      

ولكن ألا يتضمن رفض الخضوع لهذا الفحص  .ى القيم العليا لأي مجتمع متحضروالذي يمثل إحد
فحق . باسم مبدأ حرمة الجسد تعديا شديدا على حقوق ذات أهمية لا تقل عن مبدأ حرمة الجسد؟
 .الطفل في النسب من أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأوجبت رعايتها والحفاظ عليها

ز إجبار الشخص للخضوع للفحص الطبي من أجل إثبات النسب أو نفيه رغم أن هذا لذلك يجو       
مساس بحرمة الجسد وكرامة الإنسان، إلا أن هذا المساس يكون لغايات أسمى، يسعى إليها المشرع، 
وهي حفظ الأنساب ومنعها من الاختلاط، وبهذا يرفع التعارض بين البصمة الوراثية ومبدأ معصومية 

 .الجسد
إذا كان هناك سيء من التعارض بين المصلحة العامة للمجتمع، في أن يكون لكل طفل أب       

يقوم على تربيته، وبين المصلحة الشخحصية، وهي صيانة معصومية الجسد، فإن غالبية الفقه 
القانوني يرجح المصلحة العامة على حساب حق الإنسان على جسده، وهذا الترجيح له اعتبارات 

، بخصوص منازعة زوجين حول 6707الفرنسية في حكمها الصادر ( LiLL)ليها محكمة أشارت إ
إثبات بنوة ابن لهما، حيث يستخلص من وقائع القضية أن الزوج المدعي التمس من المحكمة تعيين 

                                                 
1  

 .1921لسنة  94ر، ع.،ج1929فبرارير  81المعدل والمتمم لدستور 1991نوفمبر  82 ردستو
2  

 .المرجع السابق
3

يتعلق باستعمال البصمة الوراثية  8211يونيو سنة  19الموافق ل  1421رمضان عام  14مؤرخ في  21-11رقم  ق 

 .القضائية والتعرف على االأشخاص في الإجراءات
4
 .12، نفس المرجع، ص توفيق سلطاني 
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خبير لفحص عينة من دمه ودم الأم والطفل قصد التحقق من نسب الابن، في حين أن الزوجة 
في دفاعها على مخالفة الإجراء المطلوب لمبدا الحرية الشخصية ومبدأ معصومية رفضت ذلك، مرتكزة 

 1.الجسد، إلا أن المحكمة أمرت بإخضاع المد عى عليها لإجراء الفحص الطبي
يمكن التذرع بمدأ معصومية الجسد للحيلولة دون ، أنه لا تبار ات التي ذكرتها المحكمة عومن بين الا

أن للقضاء أن يستخدم الوسائل التي يعتقد أنها مناسبة لإظهار الحقيقة، إجراء تلك الفحوص، كما 
 .ومنها وسيلة الفحص العلمي

ولقد رجحت بعض التشريعات حق الطفل في معرفة أصوله على حق الشخص في السلامة هذا،      
ل شخص، من قانون أصول المحاكمات الألمانية، ك 07الجسدية، كالمشرع الألماني حيث تلزم المادة 

 .2وليس فقط الأطراف في الدعوى أن يقبل الخضوع لأي اختبار بيولوجي

                                                 
1

 .21محمد محمد أبوزيد، نفس المرجع، ص
2
 .192علاق برزوق آمال، نفس المرجع، ص 
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من الأدلة الشرعية  البيولوجية مكانة الطرق العلمية :الباب الثاني
 .لثبوت النسب

وبموجب التعديل  ،رالنسب في الفراش والبينة والإقرالقد حصر المشرع الجزائري طرق إثبات 
اعتبر الطرق العلمية  طريقة لإثبات النسب، فإذا تساوت هذه الأدلة  ،(ج.أ.ق)لى عالأخير المدخل 

، فأيهما 1فيما بينها في الإثبات فلا إشكال يطرح، غير أن تعارضها يجعلنا نبحث عن الأولى بالإعمال
 .؟ الثابتة بالاجتهاد  ؟ أم نرجح الطرق العلميةالأدلة التقليدية الثابتة بالنص نقدم؟ أنرجح

ن كانت ثابتة بالنص، فإننا نكون قد ألغينا طريقا علميا قطعيا إذا رجحنا ال طرق التقليدية، وا 
ذا رجحنا الطرق العلمي ،وراثيةخاصة البصمة ال. يقينيا فإننا نكون  ألغينا الأدلة الشرعية التقليدية،و ة وا 

ن كانت ظنية فهي ثابتة بالنص اقد رجحنا طريقا ثابت  . بالاجتهاد على طرق وا 
الطرق  إن مسألة الأدلة الشرعية لثبوت النسب وموقع البصمة البصمة الوراثية من هذهالحقيقة 

 ،ذلك أن تقديم دليل علمي يندرج تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة ،لهو أمر خطير ومهم للغاية
ذلك  على أدلة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع، لهو في قمة الخطورة والاقتراء على كتاب الله إن لم

ولقد أثارت  2.مبنيا على الحيطة والحذر والضوابط الشرعية والاجتهاد القائم على الكتاب والسنة الشريفة
 . هذه المسألة نقاشا كبيرا بين الفقهاء المعاصرين

فيما يخص الأدلة  ،رن وفقهائنا المفكرين في هذا العصفما هو موقف علمائنا المعاصري
على الأدلة العلمية  الطرقولمذا ينادي الكثير بتقديم  .؟لطرق العلميةاالشرعية الصحيحة وموقفها من 

وهل هذا سيخدم الأمة الإسلامية ومصالح الناس في هذا القرن البيولوجي الذي أثرى العالم  الشرعية،
وما هو موقف المشرع الجزائري والتشريعات المقارنة من هذه . بأحداثه وبقفزاته العلمية الحديثة؟

 .المسألة؟
سنخصص  .للإجابة على هذه الأسئلة ارتئينا تقسيم الباب الثاني من هذه الدراسة  إلى فصلين

وسنخصص الفصل الثاني لدراس .الفصل الأول لدراسة مكانة الطرق العلمية من أسباب ثبوت النسب
 .دية لإثبات النسبلنة الطرق العلمية من الطرق التقمكا
 
 
 

  

                                                 
1
 .141بوجلال علي، نفس المرجع، ص 
2
 .071خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص 
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 .ثبوت النسب بمن أسبا البيولوجية العلميةة الطرق نمكا: الفصل الأول
إذا كانت مسألة إثبات نسب الولد من أمه ليست محل خلاف بين فقهاء الشريعة وفقهاء 
القانون، ذلك أن واقعة الولادة هي سبب ثبوت نسب الولد من أمه في كل الحالات وسواء أكانت الولادة 

نسبه منها، دون توقف على شيء آخر من فراش  فمتى جاءت المرأة بولد ثبت.1شرعية أم غير شرعية،
أو إقرار أو إدعاء، فهي التي حملت وهي التي وضعت وبالتالي تحمل صفة الأم وتسري بينهما سائر 

ذا ثبت النسب كان لازما لا يمكن نفيه  .  2الحقوق من نسب ورضاع وميراث، وا 
الذي يعتبر  الزواج الصحيح،كذلك من المتفق عليه أن سبب ثبوت نسب الولد من أبيه هو 

السبب الرئيسي في ثبوت نسب الولد من الأب، والأصل الشرعي الذي يرتكز عليه نظام النسب لقول 
بالفراش الزواج الصحيح، ويلحق  ويقصد. «الولد للفراش وللعاهر الحجر»: النبي صلى الله عليه وسلم

الزواج الصحيح في بالزواج الصحيح كما فرع فقهاء الشريعة الإسلامية الزواج الفاسد، الذي يأخذ حكم 
إحياء للولد وحفاظا عليه من  في إثباته كما لا يحتاط في غيره،لأن النسب يحتاط .حق ثبوت النسب

ونفس  لنادرة حملا للمرأة على الصّلاح،حتمالات االضياع، بل وذهب البعض إلى جواز بنائه على الا
ولا مجال للتوازي بين الزنا والفراش بشأن ثبوت  3الحكم بالنسبة لمخالطة الرجل للمرأة بناء على شبهة،

 .4النسب من الأب
واحتاطت في إثباته أيما احتياط،  الإسلامية بالنسب اهتماما بالغا،إذن فقد اهتمت الشريعة 

ويمنع اختلاط الأنساب ويصون الأعراض،  ما يكفل صيانة الولد من الضياع، كامفوضعت من الأح
 .5ويبعد العار، واجتمعت كلمة الفقهاء بشأن بعض الأحكام، وثار الخلاف بينهم بشأن بعضها الآخر

واضح أن المشرّع الجزائري اقتفى أثر الشريعة الإسلامية وحدا حدوها، فجميع هذه المبادئ 
وكل ذلك حرصا على  - (ج.أ.ق)سطّرها الفقه الإسلامي، قنّنها المشرّع الجزائري في  والقواعد التي

ثبات نسبه، فهو أول حق فاعتبر الزواج . -يثبت للولد بعد انفصاله عن أمه الولد وعدم تضييعه وا 
ا الصحيح سببا لثبوت نسب الولد من أبيه، وألحق به الزواج الفاسد ونكاح الشبهة، ولم يجعل من الزن

                                                 
1

عبد الفتاح تقية، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي، مطبعة ثالة، 

.180، ص1111-1111سنة ،0،طالجزائر
 

2 
الجزائري إلى ذلك صراحة في قانون الأسرة، خلافا للمشرع الليبي الذي يعترف صراحة بثبوت نسب لم يشر المشرّع 

1184لسنة  11من القانون رقم65الطفل إلى أمه دون قيد أو شرط حيث نصت المادة 
م

بشأن الأحكام الخاصة بالزواج  

إلى أمه  بمجرّد ثبوت الولادة بغير يثبت نسب كل مولود »: على أنه 1184أفريل11والطلاق وآثارهما الصادر في 

إقرارها دون قيد أو شرط، ويترتب على هذا النسب جميع نتائجه المتفرعة من الأمومة والبنوة مالية كانت أو غير 

.«مالية
 

3
رضا السيد عبد العاطي، صيغ دعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين،الناشرون المتحدون، دار مصر،  

 .11، 81ص ط،.س.د،ط.دقافي، دار السماح، المكتب الث
4
 .سبق تفصيل ذلك في الباب الأول من هذه الدراسة 
5 

حسن حسنين،أحكام الأسرة فقها وقضاء طبقا لآخر التعديلات الصادرة .14محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص

.057م، ص1111ه ـ 1411، 1ط، دار الآفاق العربية،1111لسنة  1بالقانون رقم
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ن كان المشرّع الجزائري لم يشر إلى ذلك صراحة في  ، وسكت عن هذه (ج.أ.ق)سببا لثبوت النسب، وا 
 .1المسألة خلافا للمشرّع المغربي الذي نص صراحة على ذلك

بذلك يكون المشرع الجزائري قد دفع بالقاضي إلى البحث والتنقيب عن حكم نسب الطفل غير 
كل »: 222، المتمثل في الشريعة الإسلامية، طبقا لنص المادة(ج.أ.ق)الشرعي من المنبع الأساسي ل

.2«أحكام الشريعة الإسلاميةإلى ص عليه في هذا القانون يرجع فيه ما لم يرد الن

  

هكذا يبقى واضحا أن المحكمة مجبرة بإخضاع حكمها للنصوص الشرعية والتي أبطلت ما كان 
وهذا ما يتضح من الموقف الذي تبنته المحكمة العليا  زنا،من إلحاق الأولاد عن طريق الفي الجاهلة 

 .3«ابن الزنا لا ينتسب لأبيه»: والذي جاء فيه م71/72/7891في قرارها الصادر 
من المقرر شرعا أنه لا يعتبر دخولا ما يقع بين »: م78/77/7891وكذلك القرار الصادر في 

هو مجرّد عمل غير شرعي لا يثبت عنه نسب  الزوجين قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جنسية بل
ولما كان القرار . وعليه فإنه لا وجود لأي تناقض بين إثبات الزواج ونفي نسب الولد عن الزوج . الولد

المطعون فيه قد قضى بتصحيح عقد الزواج بعد إثبات توافر أركانه وبنفي نسب الولد فإنه بقضائه هذا 
 .4« .ميةكان مطبقا لأحكام الشريعة الإسلا

أكثر تحديدا لما يعتبر من أثر  89/78/7891كان قرار المحكمة العليا الصادر في لقد 
العلاقة التي تربط بين الطرفين علاقة غير شرعية، » : العلاقات غير الشرعية، عندما نص على أنّ 

للمستأنف إذ كلاهما اعترف بأنه كان يعاشر صاحبه جنسيا، فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا 
لحاق نسب الولد لأبيه خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية  .5«. على اعترافه بالزواج وتصحيحه وا 

إذا كانت مدة " بأنه  22/87/7888تأكيدا لكل ذلك قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر 
إلحاق نسب الحمل المطعون ضدّها أقل من الحد الأدنى المقرر قانونا، فإن قضاة المجلس بقضائهم ب

 . 6" الطفل لأبيه خرقوا القانون
وبذلك  المحكمة العليا لم تجعل من الزنا سببا لثبوت النسب، ويستشف من القرارات السابقة أن

 7.يكون القضاء الجزائري متماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية

                                                 
1 

البنوة غير الشرعية ملغاة بالنسبة للأب ولا يترتب عليها شيء من ذلك » من المدونة المغربية  80/1جاء في الفصل 

 .044-040صط،.د. كما ذكر شّراح المدونة هي الناتجة عن الفاحشة:  والبنوة غير الشرعية.   «إطلاقا
 

2 
 11/15/1184المؤرخ في  11-84لقانون رقم ، المعدّل والمتمّم ل17/11/1116المؤرخ في  11-16قانون رقم 

. المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
 

3
. 85، ص11ع، 1111، م ق سنة06187، ملف رقم17/11/1184م ع، غ أ ش،  

 

4  
 .57، ص 11 ع،1111، م ق، سنة 04145، ملف رقم 11/11/1184م ع، غ أ ش، 

5 
. 71، ص14ع، 1181، م ق سنة04107، ملف رقم18/11/1184م ع، غ أ ش، 

 

6  
 .71، ص11ع، 1111، م ق سنة 67765، ملف رقم 11/11/1111م ع  ،غ أ ش، 

7
وقد تم تفصيل ذلك في الباب .في الآونة الأخيرة بدأت المحكمة العليا تتدحرج شيئا فشيئا نحو إثبات النسب الطبيعي 

 .الأول من هذه الدراسة



 .مكانة الطرق العلمية من الأدلة الشرعية لثبوت النسب :الباب الثاني
 

144 

 

مكانة الطرق ، سنتناول في المبحث الأول مبحثين سنقسّم الفصل الأول إلى ،بناء على ما سبق
 .الوطء بالشبهة مكانة الطرق العلمية من ، وفي المبحث الثانيالعلمية من الزواج
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 .من الزواج البيولوجية مكانة الطرق العلمية: المبحث الأول
الزواج إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح، فأما عقد الزواج الصحيح فقد اتفق الفقهاء  عقد

الذي استوفى أركانه وشروطه هو  (ج.أ.ق)وحسب نه كل عقد استوفى أركانه وشروطه،على أ
 .مكرر 88المادة  88المنصوص عليها في المادة 

وفاسد، خلافا للبعض الآخر الذي اختلفوا في غير الصحيح، فقسّمه البعض إلى باطل إلا أنهم 
 .لا يقرّ بهذا التقسيم ويرى أنّ الزواج الباطل والفاسد شيء واحد

وهو ما جاء في  زواج غير الصحيح إلى باطل وفاسد،عقد ال فقسم أما المشرَع الجزائري،   
والمتمّم بموجب عنوان الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأوّل، من قانون الأسرة المعدّل 

متأثرا بالمذهب الحنفي الذي قسّم الزواج غير الصحيح إلى باطل وفاسد خلافا ( 82-80)الأمر رقم
 .لبقية المذاهب الذين يرون أن الزواج الباطل والفاسد بمعنى واحد

سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين سندرس في المطلب الأول مكانة الطرق العلمية  لأجل ذلك،
 .لصحيح، وسندرس في المطلب الثاني مكانة الطرق العلمية من الزواج غير الصحيحمن الزواج ا

 .الزواج الصحيح :المطلب الأول
اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج الصحيح يعتبر سببا في ثبوت نسب الولد لأبيه دون حاجة إلى 

قامة بينة على البنوة ،اعتراف من الزوج اعترافا صحيحا هذه القاعدة في إثبات النسب وما يؤكد  .1أوا 
الولد للفراش وللعاهر »" صلى الله عليه وسلم" عن النبي2في الزواج الصحيح ما رواه المحدّثون

 .3«الحجر
يتخذ زوجة تختص به فيكون  والمعنى أن الولد ثمرة الفراش وهو الزواج الصحيح وأما الذي لا

نما له ا لا ثمرة له،عاهرا، . لحجر تعبيرا عن خيبته وأنه لم يجن ثمرة من زناهولا ينسب إليه الولد، وا 
 .4ولأن ثبوت النسب نعمة، والزنا جريمة لا تثبت النعمة، بل يستحق صاحبها النقمة

السبب في ثبوت النسب بالزواج الصحيح، دون توقف على إقرار أو بيّنة هو أن عقد الزواج إن 
الصحيح يبيح الاتصال الجنسي بين الزوجين، ويجعل الزوجة مقصورة على زوجها يستمتع بها وحده 

ستتبع ويحرم عليها تمكين غيره منها، فهو الذي تعتبر المرأة به فراشا، ولذا يسمى بالفراش الصحيح، وي

                                                 
1 

-180نفس المرجع، ص ل مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي،من خلا مباحث في قانون الأسرة الجزائري عبد الفتاح تقية،

.187خليفة علي الكعبي، نفس المرجع،. 184
 

2
سنة  ،0ط عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 

عبد القادر بن حرز الله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة .111، ص1115

 .061م ، ص1117 -ه1418،  1طالجزائري حسب آخر تعديل له، دار الخلدونية ، 
3 

. رواه الجماعة إلاَّ الترمذي والجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستةّ
 

4 
حوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي وما عليه أحمد الغندور، الأ

. 671صط، .دالعمل في محاكم الكويت، مكتبة الفلاح، 
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واحتمال أنه من غيره أمر مرفوض، لأن  مل تحمله المرأة يعتبر من زوجها،ذلك أن يكون كل ح
 .الأصل حمل أحوال الناس على الصلاح إلى أن يثبت العكس

، فاعتبر الزواج الصحيح سببا شرعيا (ج.أ.ق)أخذ المشرّع الجزائري بهذه القاعدة في  لقد
بالزواج الصحيح أو بالإقرار  يثبت النسب»: ت على ما يليإذ نص 18لثبوت النسب في نص المادة 

ينسب الولد لأبيه متى »  :إذ نصت على أنه 17وأكّد ذلك في المادة  .«..أو بالبينة أو بنكاح الشبهة
هذا ما أكدته المحكمة العليا في و   .1 «كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة

 .2«من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر» : في قرار لهاقراراتها، إذ جاء 
الزواج الصحيح من الناحية القانونية هو الذي استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها إن  

كان الزواج مستوفيا لهذه الأركان والشروط اعتبر صحيحا وعدّ  فإذا .3مكرر 88والمادة 88في المادة
يعتبر »: م72/77/7892وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في . صالحا لإثبات النسب

كل زواج صحيحا إذا توافرت أركانه ولو كان غير مسجل بالحالة المدنية وتترتب عليه آثاره وكافة 
 .4«الحقوق

من الزواج الصحيح، إلا 5القانون يعتبر النسب من أهم الحقوق التي تثبت للمولودفمن زاوية 
أن المولود قد يولد أثناء قيام الزوجية، وقد يولد بعد الفرقة بين الزوجين لأي سبب من أسباب الفرقة، 

ثبوت النسب خلال الحياة  سنقوم بدراسة وعلى هذا الأساس لف حكم النسب حسب كل حالة،ويخت
 .النسب بعد الفرقة بين الزوجين وثبوت النسب جية،الزو 

 .6ثبوت النسب خلال الحياة الزوجية: الفرع الأول

وجية دون أن الولد ينسب لأبيه إذا ولد خلال قيام الز  عة الإسلامية،من المبادئ المقررة في الشري
الشروط أوضحها فقهاؤنا  إلّا أن إعمال هذا المبدأ يتوقف على جملة من حاجة لاعتراف أو بيّنة،

 .7أحكامه القانون الوضعيواستمدّ منها  هعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيب المسلمون
هذه الشروط، منها ما يتعلق بالزوجين معا إذ يشترط إمكانية الاتصال بين الزوجين بعد  تتنوّع

ومنها ما يتعلق . العقد الشرعي، ومنها ما يتعلق بالزوج إذ يجب أن يكون ممن يتصوّر منه الحمل

                                                 
1 

، 11/15/1184، المؤرخ في 11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16 رقم ق

. المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
 

2 
. 57، ص1111، م ق، سنة156418، ملف رقم18/17/1117م ع، غ أ ش، 

 

3 
المتضمن  11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16 رقم ق

. تقنين الأسرة الجزائري
 

4 
. 01، ص11، عدد1185، ن ق، سنة18784، ملف رقم11/11/1184م ع، غ أ ش، 

 

5 
. 150، صنفس المرجعالبيولوجية، جيلالي تشوار، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبيعية و

 

6 
، 1171-1178، سنة6ط، الطلاق وآثاره، 1جعبد الرحمن الصابوني، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، 

. 150المطبعة الجديدة دمشق، ص
 

7 
ل مبادئ مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلا، عبد الفتاح تقية، 11محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص

. 184نفس المرجع، ص ،حكام الفقه الإسلاميوأ
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سنقوم و  .بالولد إذ يجب أن يولد بين أدنى وأقصى مدة الحمل وألا يقوم الزوج بنفيه بالطرق المشروعة
 .بدراسة هذه الشروط في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

 .إمكانية الاتصال بين الزوجين بعد العقد:أولا
 .في الفقه-1

مكانية التلاقي بين الزوجين كأحد شروط ثبوت النسب بالزواج لم يختلف الفقهاء على إ
ن الصحيح،  . 1ي، فهل تم ذلك بالدخول الفعلي أم بمجرد إبرام العقدما اختلفوا حول حقيقة هذا التلاقوا 

 :انقسم الفقه بهذا الخصوص إلى اتجاهين
فقد اشترط جمهور الفقهاء إمكان الدخول، أي إمكان التلاقي بين الزوجين بعد العقد عادة، فلو 

بولد لستة أشهر ، ونتيجة لذلك إذا تزوّج رجل مع امرأة وأتت 2انتفى إمكان التلاقي لا يثبت النسب
ن يتصور منه الحمل، ولكن ثبت أن الزوجين لم يلتقيا قط أو لم فأكثر من وقت الزواج وكان الزوج ممَ 

ذلك أنه لو فرضنا أن الزوج قد دخل السجن  .3يكن في الإمكان تلاقيهما، فإنه لا يثبت نسب هذا الولد
حملت خلال هذه المدة، فإن السجن لمدة أكثر من المدة القصوى للحمل ولم يخرج منه، وأن زوجته 

نسب هذا الولد لا يمكن أن يلحق بالزوج، وكذلك إذا لم يمكن الاتصال بين الزوجين بسبب عيب في 
 .4الزوج كإثبات أنه عقيم بالوسائل الطبية

فلا يكفي عند الجمهور مجرّد الإمكان العقلي لثبوت النسب، لأن الإمكان العقلي نادر الحدوث، 
ونتيجة لذلك لا يثبت نسب الولد  .إنما تبنى على الكثير الغالب لا على القليل النادر والأحكام الشرعية

 .من الزوج عند الجمهور طالما لم يثبت إمكان التلاقي الفعلي أو الحسّي بين الزوجين بعد العقد
وبذلك قد خالفوا الجمهور واكتفوا بالعقد الصحيح  حنفية فلم يشترطوا إمكان الدخول،أما ال

فمتى جاءت المرأة بولد بعد العقد الصحيح لتمام ستة أشهر فأكثر يثبت . عتبروه كافيا لثبوت النسبوا
وقد قيل في تبرير هذا المذهب أن التلاقي ممكن عقلا والإمكان  .5النسب سواء ثبت التلاقي أم لا

تزوج رجل  وقد فرعوا على ذلك أنه لو .6العقلي كاف لثبوت النسب محافظة على الولد من الضياع

                                                 
1 

. 087، ص1850محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، سنة
 

2 
قية، مباحث في قانون عبد الفتاح ت.115ط،ص.،د0لبنان،ج دار الفكر، الشرح الكبير، محمد أحمد الدرديرأبو البركات،

حسني محمود عبد الدايم عبد . 184نفس المرجع، ص،الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي 

.711الصمد،نفس المرجع،ص
 

3 
. 671أحمد الغندور، نفس المرجع، ص

 

4 
 .111-111ص،نفس المرجع، عبد العزيز سعد ، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري 

 

5 
ثبوت النسب ولا يعتبر إمكان لإن قيام الفراش يعني الزواج الصحيح كاف : قال بعض المشايخ»: جاء في الفتح

كمال الدين محمد بن عبد الواحد السواسي ثم « ...الدخول، بل العقد قائم مقامه، كما في تزوّج المشرقي بالمغربية

 .061دار الفكر، لبنان، ص 4مالسكندري المعروف بابن الهمام الحنفي، شرح فتح القدير، 
 

6 
رمضان علي السيد الشرنباطي وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق 

منشورات الحلبي  ن والقضاء، دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في مصر ولبنان،الأولاد في الفقه الإسلامي والقانو

. 651ص ط،.د الحقوقية،
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بالمشرق من امرأة بالمغرب بينهما مسافة سنة، فولدت لستة أشهر من تاريخ العقد يثبت النسب، 
 .1لاحتمال أن الزوج من أصحاب الكرامات الذين تطوى لهم المسافات

إن المذهب الحنفي مذهب موسع، إذ أنه يقضي بثبوت نسب الولد من الزوج سواء ثبت التلاقي 
وفي ذلك احتياط للولد « ...الولد للفراش»ويلحق الولد لعموم الحديث  لا، وعدم انتفائه إلا باللّعان، أم

 .وعدم ضياعه والستر على الأعراض ومنع وقوع مشكلة اللّقطاء
غير أن المذهب الحنفي لم يسلم من النقد فقد قيل أن تطبيقه يؤدي إلى ظهور حالات ينسب 

ر الشرعيين وخاصة في زمان فسدت فيه الذمم، وساءت الأخلاق، ومثاله أن فيها الأولاد لآبائهم غي
يتزوّج رجل ويعيش مع زوجته فترة من الزمن ينجب فيها ولدا ثم يسافر إلى بلد آخر ويطول غيابه عدّة 

 . 2سنوات ولم يرجع إلى مقرّ الزوجية، ولم ينتقل إليه ثم يعود فيجد المنسوب إليه ولدين أو ثلاث
إن  ":وقال لا يثبت النسب، يخ الإسلام ابن تيمية فقد اشترط الدخول الحقيقي، فإذا انتفىأما ش 

أحمد رضي الله عنه أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته فيمن طلق امرأته قبل البناء وأتت 
د المعاد وهو تلميذ ، وقد رجح هذا القول ابن القيم في زا3"بولد فأنكره، فقد قال إنه ينتفي عنه بغير لعان

 .4ابن تيمية
غير أن هذا الرأي لم يسلم من النقد، فاشتراط الدخول الحقيقي فيه عسر شديد وهذا الأمر لا 

 .5يطّلع عليه غير الزوجين، فالاكتفاء بإمكان الدخول هو المعقول
إن المتفحص لهذه الاتجاهات الثلاث، سرعان ما يلمس أن اتجاه الجمهور هو الاتجاه  

الأوسط، فلم يجعل مجرّد العقد سببا لثبوت النسب، ولم يشترط الدخول الحقيقي، بل اشترط إمكان 
د ولا شك أن أوسط الأقوال هو أعدلها، فقد أفرط من قال أنه لا يعتبر إمكان الوطء وأن العق. الدخول

فالتوسط بين الإفراط والتفريط هو . فيه تفريط... ومن قال أنه لا بد من العلم بالدخول... بمجرّده يكفي
 .6الحق

 
                                                 

1 
يكون الزوج من أهل الخطوة الذين قد كرامات الأولياء حق، فتظهر الكرامة بقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة، و»

. «تطوى لهم المسافات البعيدة
 

2 
ود عليه بأن في اللعّان طريق الخلاص من هذا النسب، فالزوج الذي يكون على يقين أن الولد غير أن هذا النقد مرد»

 . «ليس منه فله أن ينفيه باللعّان
3 

 . 088محمد أبو زهرة، نفس المرجع، ص
4 

ان هذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج، ولم يبن بها لمجرد إمك»فقال 

ذلك، وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء، وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل 

وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، ولا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق . بها، ولا اجتمع بها لمجرّد إمكان ذلك

 .116، صنفس المرجع ، زاد المعاد في خير هدى العباد،ةبن القيم الجوزيأبي عبد الله . «...وبالله التوفيق
5 

إن معرفة الوطء المحقق متعسرة فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثير من »: وفي هذا الصدد يقول الإمام الشوكاني

، نفس 5،جالشوكاني بن محمد محمد بن علي. «الأنساب، وهي يحتاط فيها، واعتبار مجرّد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط

 . 117ص المرجع،
6 

 . 088محمد أبو زهرة، نفس المرجع، ص
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 .في التشريع-2
 .في التشريع الجزائري  -أ

شريع الإسلامي قد أخذ القانون الجزائري برأي الجمهور، وهو الصحيح الذي يتفق مع قواعد التل
لا  فالولد والمنطق والمعقول، للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال، وا 

من  17نصّ المشرّع الجزائري صراحة على هذا الشرط في المادةو  .فالولد المسند لهذا العقد غير لاحق
 .1«...ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال»: إذ نصت على أنه( ج.أ.ق)

مثلما ذهب 2لجزائري اكتفى بإمكانية الاتصال بين الزوجين بعد العقد الشرعيواضح أن المشرّع ا
من المقرر قانونا أنه »: إذ جاء في قرارلها .إليه الجمهور، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قراراتها

وجاء في  .3«ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة
حيث أن الولد للفراش ما دامت العلاقة الزوجية لم تنقطع بين الزوجين والدليل أن الزوج »: رار آخرق

كان يزور من حين لآخر زوجته وهي في بيت خالها بوهران حسبما أشار إليه الحكم الجزائي لمحكمة 
 . «4البيض بعد سماع ثلاثة شهود

 .في التشريع المقارن-ب
الذي اشترط إمكان االتلاقي لثبوت  العربية مذهب الجمهور ختارت أغلب التشريعاتلقدا

 . النسب
 .في التشريع المغربي-7

إذ  من المدونة الفصل الخامس والثمانون وذلك في برأي الجمهور المغربية لقد أخذت المدونة
لا فالو »:جاء فيه ما يلي لد الولد للفراش إن مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وأمكن الاتصال وا 

 .5«المستند لهذا العقد غير لاحق
 

                                                 
1

م المتضمن 11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  16-11رقم  ق

.تقنين الأسرة الجزائري
 

2 
ن تكون العلاقة الزوجية ثابتة قبل المطالبة بإثبات إذا كنا بصدد إثبات النسب الناشئ عن الزواج العرفي، فلا بد أولا أ

لأن المشرّع الجزائري يعترف بالزواج العرفي . النسب، فتلجأ الزوجة لإثبات الزواج العرفي، ثم تلحقه بإثبات النسب

يا في وهذا ما أكدته المحكمة العل ،(ج.أ.ق)من  5طبقا لنص المادة  ويعتبر زواجا صحيحا إذا توافرت أركانه وشروطه

يعتبر كل زواج صحيحا إذا توافرت أركانه ولو كان غير مسجل بالحالة المدنية » 11/11/1181قرارها الصادر 

، 11ع، 1185، ن ق، سنة 18784، ملف رقم 11/11/1181م ع، غ أ ش، . «وتترتب عليه آثاره وكافة الحقوق

انه التامة والصحيحة، فإن القضاء بتصحيح متى كان الزواج العرفي متوافر على أرك: " وجاء في قرار آخر. 01ص

 . هذا الزواج وتسجيله في الحالة المدنية وإلحاق نسب الأولاد بأبيهم يكون موافقا للشرع والقانون

، 4 ع،1111، م ق، 68114، ملف رقم 16/11/1181م ع، غ أ ش، ". ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

 .114ص
3 

 . 54ص، خ.ع، 1111، م ق، سنة11111م ، ملف رق10/11/1110م ع، غ أ ش، 
4
 .48، صنفس المرجعمبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا،  ،العربي بلحاج، قانون الأسرة 
5 

 . 041عبد الكريم شهبون، نفس المرجع، ص
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 .في التشريع المصري-2

 28رقم من المرسوم بقانون 70في المادة أخذ برأي الجمهور يكذلك المشرع المصر 
لا تسمع  عند الإنكار، دعوى النسب لزوجة ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من » 7828لسنة

  .1«حين العقد
 .في التشريع السوري-3

والتي ( س.ش.أ.ق)من  268ري أيضا برأي الجمهوروذلك في المادةو المشرع الس لقد أخذ
 2..."لا يثبت النسب إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوجين" :نصت على ما يلي

 .شخصية في الكويتالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال ال-4
واختار المشروع المذاهب التي تشترط »:ختارت المذكرة الإيضاحية رأي الجمهور، إذ توضحا لقد

، وهو المتبع الآن، ويمنع الجرأة أن هذا أعدل الأقوالللنسب إمكان التلاقي بين الزوجين ، وظاهر 
وأمكن الاتصال ... فإن مضى على عقد الزواج ... علي إلحاق نسب أولاد بأزواج لم يلتقوا بالأمهات

 .3«ثبت نسب الولد
أنه لابد أن نشير إلى أمر هام وهو أن العقد مع إمكانية الدخول على فرض حصوله هل  على

قد يكون الزوج صغيرا مثلا، لا يولد لمثله، وثم العقد صحيحا، وجاءت فيكفي ذلك لثبوت النسب؟ 
زوجته بولد ضمن فترة الحمل المقررة شرعا، فهذا لا يثبت نسبه من أبيه، لأنه لا يتصور أن تحمل 

ن كان على أن هذا الأ .4ه زوجته، ومن ثم لا يثبت النسب مهما كانت المدة بين العقد والوضعمن مر وا 
بعد أن حدّد القانون سن الزواج غير أنه لابد من بيان حكمه، لأن للقاضي  ،نادر الحصول في عصرنا

رعاية لحق  إذا حصل حمل وجاءت الزوجة بولد وذلك 5أن يسجل عقدا ثم دون السن القانوني للزواج
 6.الولد في النسب

                                                 
1  

هذا ويجب الإشارة إلى أن المحاكم في مصر اعتنقت ردحا من الزمن مذهب الحنفية، إلا أن سببا أخلاقيا كان وراء 

 تدخل المشرع وعدوله عن الأخذ بالمذهب الحنفي، فالتطبيق العملي لأحكامه بهذا الشأن فتح مجالا أمام طائفة من 

 . عيين وينسبنهن لأزواجهنن بأولاد غير شرساء اللائي فسدت أخلاقهن كي يأتيالن
2

المعدل بالقانون رقم   17/11/1160بتاريخ  11نون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم قا 

 م1111ة، طبعة مزيدة ومنقحة ،سنة م، دمشق، الفكر القضائي للمعلوماتي01/11/1176الصادر بتاريخ 04
3
 .718م، ص 1188-هـ1418المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت،  
4 

 .                                                                                                        184عبد الفتاح تقية، نفس المرجع، ص
5

المؤرخ في  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16من ق رقم  7تنص الماة  

 11تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام : " على ما يلي م، المتضمن تقنين الأسرة الجزائري11/15/1184

 ."وللقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج. سنة
6

فقهاء في تحديد سن البلوغ ،حيث ذهب الحنفية إلى أن النسب يثبث ببلوغ الغلام اثني عشرة سنة وهي أدنى الاختلف  

نزعت خصيتاه  من)أن الزوجة لو أتت بولد والزوج خصي:"مدة البلوغ،أما المالكية فلم يحددوا سناَ معينة للبلوغ بقولهم 

،وذهب الشافعية في الصحيح "بغير لعان لاستحالة حملها منه عادة لاعقلافينتفي عنه الولد  ،أو محجوب(وبقي ذكره

 .01نفس المرجع،ص بديعة علي أحمد، والحنابلة إلى أن الولد يولد له بعد عشر سنين،



 .مكانة الطرق العلمية من الأدلة الشرعية لثبوت النسب :الباب الثاني
 

161 

 

لكن من الأمور التي يمكن أن تثار هنا لو أن شخصا كبير السن ولكنه عقيم أو مصاب بمرض 
 .جنسي يمنعه من الاتصال بزوجته خلال المدة المقررة للحمل

مكانية الاتصال إمكانية حمل  ،لهذا يمكن القول بأنه يشترط لثبوت النسب فضلا على العقد وا 
ن زوجها، أي أن يولد لمثل هذا الزوج ولد، والأمر في هذا للطب الذي يقرر قدرة الزوج على الزوجة م

الإنجاب أو استحالة ذلك، لأنه لا خلاف لدى الفقهاء على أن الشرط الأساسي لثبوت النسب هو أن 
 .1يولد مثل الولد لمثل من ينسب إليه عرفا

وأحال ذلك على ما ورد في ( ج.أ.ق)في لم يشر المشرّع الجزائري إلى هذا الشرط صراحة 
 .كما أن هذا الشرط تقتضيه القواعد العامة. (ج.أ.ق)من  222الشريعة الإسلامية بموجب المادةأحكام 
لا يثبت النسب من الرجل إذا »، 766نصّ المشرّع الكويتي صراحة على هذا الشرط في المادة ولقد 

أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة ثبت بطريق قطعي أنه غير مخصب أو لا يمكنه 
قد يكون بالرجل ما لا »:وجاء في مذكرته الإيضاحية .2«عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة

ثبات  يمكن بسببه إنجاب الولد منه، مثل بعض حالات العقم، أو قطع أعضائه الجنسية أو تهتكها، وا 
مكانه هو أمر مستحيل في العادة وقد أدى فساد الذمم، وسوء النسب في هذه الحال لمجرد الفرا ش وا 

الأخلاق، إلى الجرأة على إلحاق نسب أولاد غير شرعيين بأزواج هذه حالهم، والإسلام في تشوفه 
لثبوت النسب، إنما حرص على الأنساب الصحيحة النقية، كما حرص على تطهير الأسرة من 

لا أو  وت النسب إذا ما ثبت بطريق قطعي أن الرجل غير مخصب،الدخلاء، فبينت هذه المادة عدم ثب
يمكن أن يأتي منه الولد، لمانع خلقي أو مرضي، وعند النزاع في ذلك أجاز للمحكمة أن تستعين بأهل 

ومصدر ذلك . الخبرة من المسلمين، ومن المقرر أن القطعي يراد به الظن الراجح في هذا المجال
 3«مدمالك وأح: مذهبا الإمامين

 4مدّة الحمل: ثانيا
أجمع الفقهاء على أن ولقد  هذا الشرط من الشروط ذات الأهمية في إلحاق النسب،يعتبر 
على أحكام فقهية  ومدة الحمل تبنى. 5إلّا إذا أتى في فترة واقعة بين أقل الحمل وأكثرها النسب لا يثبت

إذ لا بد من بيان الأساس الذي يُبنى عليه تحديدها في الفقه الإسلامي، . فقهية وقانونية كثيرة ومهمة

                                                 
1 

جيلالي تشوار، نسب الطفل في القوانين المغاربية للأسرة، نفس . 157صنفس المرجع، عبد الرحمن الصابوني، 

كمال لدرع، حماية حقوق الطفل، المعيار، دورية علمية محكمة، تعنى بالدراسات الإسلامية  .11المرجع، ص

والاجتماعية، تصدرها كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 

1416، 11عقسنطينة، 
هـ

-1114
م

 .641،ص
2 

الغندور، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي وما عليه  أحمد

 . 670العمل بمحاكم الكويت، مكتبة الفلاح، ص
3
  717ص. م1188-ه1418المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت،  
4 

.مكثه الجنين في بطن أمهالزمن الذي ي: المراد بالحمل
 

5 
.575ص ، نفس المرجع، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته
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، وما عليه العمل 1وبيان القول الراجح فيها، وما ينبني عليها من أحكام، مع مقارنة ذلك بآراء الأطباء
سنوضّح مدّة الحمل في الفقه والطب وعليه  .لأحوال الشخصية العربية المعاصرةفي بعض قوانين ا

 .والقانون
 .أدنى مدة الحمل -1
  :أدنى مدة الحمل في الفقه-أ

، واستنبطوا ذلك من مجموع آيتين 2لقد أجمع الفقهاء على أن أقلّ مدّة للحمل ستة أشهر قمرية
نسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً }:هما قوله تعالى في كتاب الله يْنَا الْإِ  حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَوَصَّ

نسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَ }:تعالى وقوله .3{وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً  يْنَا الْإِ هْنٍ وَفِصَالُهُ فِي وَوَصَّ
شهرا، وقدرت الثانية للفصال أي الفطام  فقد قدرت الآية الأولى للحمل والفصال ثلاثون .4{عَامَيْنِ 

ولا يمكن أن . 5عامين، وبإسقاط الثانية من الأولى يبقى للحمل ستة أشهر وهو تقدير العليم الخبير
لأن المشاهد في كل العصور والأحوال يخالف ذلك، فالنساء يزدن . تكون هذه المدّة أقصى مدّة للحمل

 .6ى مدّة للحملعن هذه المدة، فاعتبرت الستة أشهر أدن
ما روي عن رجل تزوّج امرأة فجاءت بولد لستة أشهر من تاريخ  ،ما يؤكد هذا الاستدلالإن 

فعزم على إقامة حد الزنا عليها، فعلم بذلك  -رضي الله عنه–الزواج، وبلغ ذلك سيدنا عثمان بن عفان 
وبناء على . 7ثبت النسب من الزوجسيّدنا عليّ رضي الله عنه، فأتاه وذكّره بالآيتين، فدرأ عنها الحد وأ

 .هذا الاستدلال المروي أجمع الفقه على أنّ أدنى مدّة الحمل ستة أشهر قمرية
 .أدنى مدّة الحمل في الطب -ب

أقلّ مدّة للحمل يعيشها الجنين إذا ولد بعد تمامها هي ستة أشهر عند الأطباء، والجنين لا يكون 
الشهر السادس وبداية الشهر السابع، لأن الجهاز العصبي المركزي بلا للحياة إذا ولد قبل نهاية اق

بعد بشكل ملائم، ويقرّر الأطباء أن الجنين  الذي يبلغ عمره ستة أشهر،  ي لم يتطوروالجهاز التنفس
يتميّز بصفة مهمة وهي قدرته على التنفس بانتظام لعدّة أيام إذا ولد وهو في هذا العمر، بل وتكون 

                                                 
1 

1117، سنة 71ع، إ.د.ش.ممحمد سليمان النوّر، مدة الحمل بين الفقه والطب وقوانين الأحوال الشخصية المعاصرة، 
م
 

 .110خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص.170ص
2 

: قال الفقهاء. 111، دار الكتب العلمية، بيروت، ص1ط، 0جع الصّنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، بدائ

إن أقل مدة للحمل ستة أشهر، وفي بعض الأقوال ستة أشهر إلا خمسة أيام،لاحتمال أن تكون الشهور العربية قد نقصت 

، 1181ـ11هـ1411، 5مين والحياة،أحمد الشرباصي، يسألونك في الد.يوما في آخرها خمس مرات وإن كان هذا نادر

 .104دار الجيل بيروت ، ص
3 

.16سورة الأحقاف، الآية 
 

4 
.14سورة لقمان، الآية 

 

5 
.181نفس المرجع، ص مباحث في قانون الأسرة من مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي، عبد الفتاح تقية،

 

6 
وغير المسلمين، معلقا عليها بأحكام النقض الوسيط في تشريعات محاكم الأسرة للمسلمين : أحمد محمود خليل

محمد محي الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية  -،041، ص1118ث،سنةوالدستورية العليا، المكتب الجامعي الحدي

 .067، ص1184، دار الكتاب العربي، بيروت، 1طفي التشريعات الإسلامية، 
7 

.167ص 1151راث العربي، بيروت، ، دار إحياء الت7جابن كثير، تفسير القرآن الكريم، 
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عيش إذا وضع داخل حضانة مناسبة، والستة أشهر هي أدنى مدّة للحمل يمكن أن يولد لديه فرصة لل
 .1فيها المولود تام الخلقة

  .التشريع لحمل فياأدنى مدّة -ج
أخذت قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة ومشروعات قوانين الأحوال الشخصية في كثير  لقد

من البلاد الإسلامية بما اتفق عليه الفقهاء والأطباء، فحدّدت أدنى مدّة الحمل بستة أشهر ومن ذلك ما 
 :يلي
 .القانون الجزائريفي لحمل لأدنى مدّة  -1

يتضح من . 2«أشهر 86أقل مدّة للحمل ستة »: على ما يلي (ج.أ.ق)من 12تنص المادة 
وعليه فإن جاءت المرأة  .لحمل بستة أشهرالمشرّع الجزائري حدّد أدنى مدّة أنّ ا 12خلال نص المادة

بولد لتمام ستة أشهر أو أكثر من وقت الزواج بها مع إمكانية الدخول ما طلب منها بينة لإثبات نسب 
من ستة أشهر لم وعة، أمّا إذا جاءت بالولد لأقل إلّا بالطرق المشر الولد لأبيه، وليس للأب إنكاره 

يلحق نسبه بالزوج، لأن الحمل سابق على الزواج فلا يكون حاصل من هذا الزواج إذ أنّ أقل مدّة 
فهذا دليل على أن الزوجة حملت به  قبل زواجها، إلّا إذا ادّعاه ولم يصرّح بأنه من . الحمل ستة أشهر

من » :وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قراراتها، إذ جاء في قرارلها .ت بالدعوى لا بالفراشالزنا فيثب
ومن ثم فإن الولد الذي ولد بعد مضي  اش وأن أقل مدّة الحمل ستة أشهر،المقرّر شرعا أنّ الولد للفر 

ي بنفي النسب قرار القاضاليوما لا يثبت نسبه لصاحب الفراش، ولما كان كذلك، فإن النعي على  61
من المقرر قانونا أن أقل مدّة الحمل ستة »  :وجاء في قرار آخر. 3«غير مؤسس ويستوجب الرفض

و لما كان الثابت  .بما يخالف ذلك يعدّ خرقا للقانونومن ثم فإنّ القضاء . أشهر وأقصاها عشرة أشهر
قرر قانونا، فإن قضاة في قضية الحال أنّ مدّة الحمل المطعون ضدّها أقل من الحد الأدنى الم

المجلس بقضائهم بإلحاق نسب الطفل لأبيه خرقوا القانون، ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار 
 .4«المطعون فيه

إلا أن المشرع الجزائري لم يحدّد التقويم الواجب العمل به، ولذلك يحق لنا أن نتساءل هنا عمّا 
ري أم الميلادي، علما أن المادة الثالثة من إذا كانت الستة أشهر تحسب على أساس التقويم الهج

 .5«تحسب الآجال بالتقويم الميلادي ما لم  ينص القانون على خلاف ذلك»: تنص على أنّه (ج.م.ق)
 .5«ذلك

                                                 
1 

.188محمد سليمان النور، نفس المرجع، ص
 

2 
م 11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  16-11رقم  ق

.المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
 

3 
.85، ص11، عدد1111، م ق، سنة06187، ملف رقم17/11/1184م ع، غ أ ش، 

 

4 
.71، ص11، عدد1111، م ق، سنة67765، ملف رقم11/11/1111م ع، غ أ ش، 

 

5 
 15/11/1176المؤرخ في  68-76المعدل والمتمم للقانون رقم ،1116يونيو  11المؤرخ في  11-16رقم  ق

.المتضمن التقنين المدني الجزائري
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وسدّا لهذا الفراغ التشريعي جرى العمل في محاكمنا بمختلف درجاتها بالتقويم الميلادي وهذا ما يؤكده 
بالفعل فإن قضاة الموضوع، قد قضوا بصحّة » : القرار الصادر عن المحكمة العليا حيث قضت فيه

 ون الأسرة الجزائري،قانمن  88لتوافر أركانه طبقا للمادة  7889الزواج العرفي الواقع في شهر نوفمبر 
، وتاريخ ولادة الولد يوم 76/77/7899ولعدم وجود أي نزاع بشأنه ولا بشأن الدخول الذي تمّ في 

أ تنص على أن أقل .ق 12وأن المادة . أشهر 86بعد تاريخ الدخول والبناء بأكثر من 80/86/7898
قل مدّة للحمل ستة أشهر لأن أ ذاما لا يتماشى والنصوص الشرعية،وه .1«مدّة للحمل ستة أشهر

 .2قمرية
 . ومشروعات قوانينها المقارنة العربية أدنى مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية-2
 .القانون المغربي *

 .3«أقل مدّة الحمل ستة أشهر»: (م.ش.أ.م)من  91الفصل  جاء في
 .القانون الكويتي *

جاء في و  .4«ة الحمل ستة أشهر قمريةأقل مدّ «: ما يلي »(ك.ش.أ.ق)من  766 تنص المادة
 .5«لا خلاف بين أئمة الدين في أن أقل مدّة الحمل ستة أشهر قمرية» :الإيضاحية مذكرته

 .القانون الأردني *
والمراد بالأشهر في ... إذا ولد لستة أشهر... ولد الزوجة من زواج صحيح»711المادة  تنص

 . 6«هذا القانون الأشهر القمرية
 .السوري القانون *

 .7«أقل مدّة الحمل مائة وثمانون يوما» :على أن( س.ش.أ.ق)من  729المادة  تنص
 .مشروع القانون العربي الموحد لمجلس وزراء العدل العرب*

 .8«أقل مدّة الحمل ستة أشهر»:منه على أن98المادةتنص 
 .مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي *

 .9«أقل مدّة الحمل ستة أشهر»:منه على أن11المادة تنص

                                                 
1 

.56، عدد خاص، ص1111، م ق، سنة11111رقم ، ملف10/11/1110م ع، غ أ ش، 
 

2 
، كلية س.أ.ق.ع.ج.مجيلالي تشوار، النقائص التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية المغاربية في مسألة النسب، 

.167، ص1111، سنة11، رقم01جالحقوق، جامعة الجزائر، 
 

3 
.046عبد الكريم شهبون، نفس المرجع، ص

 

4 
.680ص نفس المرجع،أحمد الغندور، 

 

5 
1418المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت 

هـ
-1188

م
.716، ص

 

6 
.181محمد سليمان النور، نفس المرجع، ص

 

7 
 04المعدل والمتمم بالقانون رقم 17/11/1160بتاريخ  11قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

01/11/1176الصادر بتاريخ
م

1111، دمشق، الفكر القضائي للمعلوماتية، طبعة مزيدة ومنقحة سنة
م
. 

8 
.111محمد سليمان النور، نفس المرجع، ص

 

9 
.111المرجع السابق، ص
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ما يلاحظ في هذه القوانين ومشروعات القوانين المشار إليها أنّها متفقة على أن أقل مدّة 
للحمل ستة أشهر، وهي بهذا أخذت بما اتفق عليه الفقهاء والأطباء، وحدّدت ستة أشهر ولم تحدّد 

والكويتي الذين نصّا على أنها أشهر قمرية، وحدّد القانون السوري أقل نوعها باستثناء القانونين الأردني 
ذا لم يحدّد فلم .مدّة للحمل بالأيام، وهو الأفضل لكونه أضبط عند التطبيق من التحديد بالأشهر

المشرع الجزائري أدنى مدّة الحمل بستة أشهر قمرية مثل المشرّع الكويتي والأردني حتى يكون متماشيا 
خاصة وأن المادة الثالثة من القانون المدني تنصّ على أن الآجال . م الشريعة الإسلاميةمع أحكا

 .تحسب بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
 .أقصى مدة الحمل  -2
 .أقصى مدة الحمل في الفقه-أ

دير أقصى مدة لذلك اختلف الفقهاء في تق، 1لا يوجد بشأن أقصى مدة الحمل لا كتاب ولا سنة
 .، واعتمدوا في تحديدهم لهذه المدّة على أقوال من وثقوا بهم من الناس2مدة الحمل اختلافا كبيرا

.3وللفقهاء المسلمين آراء وأقوال متباينة ومتباعدة

  

حدى روايات ثلاث عن الإمام مالك . لا يوجد أكثر مدة للحمل: الرأي الأول وهو قول أبي عبيد وا 
ودليل هذا القول أن الشارع الحكيم لم يحدّد . المعاصرين، محمد الأمين الشنقيطيورجحه من العلماء 
 .4مدّة لأقصى الحمل

خمس سنين وهو المشهور في مذهب المالكية، وهو قول اللّيث بن سعد وعباد بن  :الرأي الثاني
 .ورواية عن مالك، ودليل هذا القول وجود نساء حملن لخمس سنين. 5العوام

وهو رأي الشافعية وظاهر مذهب الحنابلة، ورجحه من العلماء المعاصرين  .أربع سنين :ثالرأي الثال
وقد وجد الحمل . صالح بن فوزان الفوزان، ودليل هذا القول أنّ ما لا نصّ فيه يرجع فيه إلى الوجود

نا هذه جارت: فقد روي عن مالك بن أنس قال. لأن نساء بني عجلان يحملن لأربع سنين. لأربع سنين
امرأة بن محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة، 

وقيل أن الضحّاك ولدته أمّه لأربع سنين وولدته بعدما نبث ثناياه، وهو  .6كل بطن في أربع سنين

                                                 
1 

، أحمد 111، ص1115، سنة0طعبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة، الجزائر، 

.041محمود خليل، نفس المرجع، ص
 

2 
أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، صححها وقابلها على عدة بنسخ 

.061، ص1جمهمة نخبة من العلماء الأجلاء، 
 

3 
.577وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص. 11محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع، ص

 

4 
، دار الفكر للطباعة 1جمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 

1116والنشر، بيروت، 
م

 ،1416
هـ

.118، ص
 

5 
.588نفس المرجع، ص ،الأحوال الشخصية، الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي،

 

6 
، 1184، دار الكتاب العربي بيروت1طلشخصية في الشريعة الإسلامية، محمد محي الدين عبد الحميد، الأحوال ا

.068ص
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ند نساء وهذه عادة معروفة ع. يضحك فسمّي ضحّاكا، وعبد العزيز الماجشوني ولدته أمّه لأربع سنين
 . 1ماجشون أنّهن يلدن لأربع سنين

سمعت : ما رواه الواقدي في قوله ودليل هذا القول. ثلاث سنوات وهو رأي آخر للمالكية :الرأي الرابع
يعني نفسه، « قد كان الحمل ثلاث سنين وقد حمل ببعض الناس ثلاث سنوات»: مالك بن أنس يقول

 .2أن أمّه حملت به ثلاث سنينلأنه كما يقول في كتاب المناقب والسّير ب
سنتان وهو رأي الحنفية، ودليل هذا القول، ما رواه البيهقي والدارقطني في سننيهما،  :الرأي الخامس

وما تزيد » : عن عبد الرحمن عن ابن جريح عن جميلة بن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت
أي بقدر ظل المغزل حال  .3«لمغزلالمرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما يتحوّل ظل عمود ا

والمقصود . فإن ظل المغزل حالة الدوران أسرع زوالا من سائر الظلال. الدوران، والغرض تقليل المدة
ويقول  .4أنّ الولد لا يبقى في بطن أمّه أكثر من سنتين، ورواية المبسوط والإيضاح ولو بفلكة مغزل

فدلّ ذلك على أن السيدة . لا للقياس في تعيين مدّة الحملالحنفية أن مثل هذا لا يعرف بالرأي ولا مدخ
عائشة رضي الله عنها قالت ذلك سماعا من صاحب الوحي صلى الله عليه وسلّم ، فيكون منها 

 .5حجّة
سنة قمرية وهو رأي محمد بن عبد الحكم من المالكية، ودليل هذا القول أنّه أقرب إلى  :الرأي السادس

 .6المعتاد في الحمل
وهو رأي داود وابن حزم وأصحابهم من الظاهرية ونسبه ابن حزم في  .تسعة أشهر قمرية :الرأي السابع

أيّما رجل طلق امرأته فحاضت » :قال عمر: المحلى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ قال
 7«... ن حملهاعدت، فلتجلس تسعة أشهر حتى يستبيحيضة أو حيضتين ثم ق

فقيل تسعة أشهر، وقيل عشرة، وقيل سنة، ثم اختلفوا في تحديدها، وأنّ   :ل مختلفةوالجعفرية لهم أقوا
ذلك يرجع إلى اختلاف عادات النساء فإن بعضهنّ تلد لتسعة أشهر، وبعضهن لعشرة، وقد يتفق نادرا 

 .8بلوغ السنة

                                                 
1 

.110محمد سليمان النور، نفس المرجع، ص
 

2
.111-118ص ، نفس المرجع،خليفة علي الكعبي

 

3 
، أحمد الغندور، نفس 414، ص1111شهاب الجزائر، سنة 1طمحمد محدة، سلسلة فقه الأسرة، الخطبة والزواج، 

.676المرجع، ص
 

4 
.051، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ص4جبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، شرح بداية المبتدي، 

 

5 
.114صكمال بن الهمام، نفس المرجع، . «والظاهر أنها قالته سماعا من صاحب الوحي «  : جاء في الفتح 

 

6 
1417، 7ط، الزواج وانحلاله، المكتب الإسلامي، 1جمصطفى السباعي، شرح قانون الأحوال الشخصية، 

هـ
-1117

م
 ،

.577نفس المرجع، ص ،الأحوال الشخصية، الفقه الإسلامي وأدلته وهبة الزحيلي،. 151ص
 

7 
.100، ص1111الفكر، لبنان، سنة، دار 11جأبو محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، 

 

8 
محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون 

1017، 1طدار النهضة العربية، بيروت، 
هـ

 ،1177
م

.571، ص
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أن ما ذهب إليه الجعفرية والظاهرية ومحمد بن عبد الحكم أقرب إلى العقل ومن النادر ما  الواقع
 .تعدو مدّة الحمل هذا القدر

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في أكثر مدّة الحمل، تبيّن أنه لا يوجد نص من الكتاب أو 
نما اعتمد تحديده م على ما جرت به العادة في ولادة السنة النبوية المشرفة يحدد أكثر مدّة الحمل، وا 
كما يرى فريق  -رضي الله عنها –النساء كما يرى البعض، أو على أثر يروى عن أم المؤمنين عائشة

وطالما الأمر كذلك . آخر، أو على إخبار بعض النسوة في وقائع نادرة كما يرى غير هؤلاء وهؤلاء
ادة النساء في ذالك وقد صرّح بعض الفقهاء يكون المرجع الوحيد في تحديد أكثر مدّة الحمل هو ع

 .   وأعلم الناس بعادة النساء هم الأطباء. 1بهذا
 .أقصى مدّة الحمل في الطب -ب

اختلفت تقديرات الأطباء في أقصى مدّة يمكن أن يمكثها الجنين في بطن أمّه ثم يولد حيّا، فأقلّ 
وأكثر ما  -ترعاني، الدكتور محي الدين كحالةوهو قول الدكتور أحمد  -ما قيل فيها هو عشرة أشهر، 
وهذه الآراء متقاربة والقول بأن  -وهو قول الدكتور أحمد محمد كنعان -قيل فيها أحد عشر شهرا، 

أقصى مدة الحمل أحد عشر شهرا هو أبلغها في الاحتياط لكونه يستوعب جميع الحالات النادرة كما 
يوما، وهي تساوي تسعة أشهر وثلثا  298الحمل عند الأطباء  وغالب مدّة .2جاء في تعليل القائلين به

وقول . 3وذكروا أن غالب مدّة الحمل مدّة تقريبية قد تنقص أو تزيد بأسبوع أو أسبوعين .وثلثا تقريبا
الأطباء بشأن أقصى مدّة الحمل لا يتعارض مع الشرع، ذلك لعدم ثبوت نص يقيني قاطع يفيد مخالفة 

 .4ذلك لأن كل الذي ثبت من آراء الأئمة لا يرقى إلى مرتبة اليقين. بتةهذه الحقيقة العلمية الثا
 .التشريع أقصى مدّة الحمل في-ج

طالما لا يوجد في تحديد أقصى مدة الحمل لا كتاب ولا سنة، فقد اختلفت القوانين الوضعية      
 :مدة الحمل على النحو التالي أقصىفي تقدير العربية ومشاريع قوانين الأحوال الشخصية العربية 

 .القانون الجزائريفي  أقصى مدّة الحمل -1
ر بما تمليه المستجدات العلمية الطبية والبيولوجية  في ثالقانون الجزائري بعيدا عن التأ لم يكن

إذ نصّت  (ج.أ.ق)من  12شأن هذه المسألة، إذ حدّد أقصى مدّة الحمل بعشرة أشهر وذلك في المادة 
وقد جعل المشرّع الجزائري . 5«أشهر 78أشهر وأقصاها عشرة  86أقل مدّة الحمل ستة »:على أنّ 

عشرة أشهر أقصى مدة الحمل حتى يشمل جميع الحالات النادرة، إعمالا لمبدأ وجوب الاحتياط في 

                                                 
1 

.061نفس المرجع، صابن رشد، . «وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة»قال ابن رشد 
 

2 
.016محمد سليمان النور، نفس المرجع، ص

 

3 
.016المرجع السابق، ص

 

4 
.415محمد محدة، نفس المرجع، ص

 

5 
11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16رقم ق 

م 
المتضمن 

تقنين الأسرة
 

.الجزائري
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قل مدة من المقرر قانونا أن أ» : إذ جاء في قرار لها .النسب وهذا ما أكّدته المحكمة العليا في قراراتها
 .1«الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر، ومن ثم فإنّ القضاء بما يخالف ذلك يعدّ خرقا للقانون

من المقرر شرعا أنّ الزواج في العدّة باطل ومن المقرر قانونا أن أقل مدة « :وجاء في قرار آخر
من »  20/82/7890وجاء في قرار آخر الصادر في. 2«الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر

المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر ومن ثم فإنّ القضاء بما يخالف ذلك 
 .3«يعدّ خرقا للقانون

. غير أن المشرّع الجزائري أطلق العشرة أشهر ولم يحدّد نوعها هل هي قمرية أو شمسية
 .لا يوجد بشأن أقصى مدة الحمل لا كتاب ولا سنة، فلا مانع من أن تكون عشرة أشهر شمسية ومادام

 .أقصى مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة-2
 .القانون المغربي*

أقل مدة الحمل ستة أشهر وأقصاها سنة مع مراعاة »:ما يلي( م.ش.أ.م)من  91جاء في الفصل 
 .4«16ما ورد في الفصل 

 .القانون الأردني*
لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقي »:على ما يلي 711لمادة ا تنص

بينها وبين زوجها من حين العقد، ولا لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها، ولا لولد 
وحدد القانون  .«الطلاق أو الوفاةالمطلقة المتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت 

المراد بالسنة الواردة في هذا القانون السنة القمرية » 790السنة بالسنة القمرية الهجرية في المادة 
 .5«الهجرية

 .القانون السوري*
 .6«وأكثرها سنة شمسية...أقل مدة «:على ما يلي( س.ش.أ.ق)من  729المادة  تنص

 .القانون الكويتي*
وأكثرها خمس وستون وثلاثمائة  …أقل مدة الحمل» :على ما يلي( ك.ش.أ.ق)من  766المادة  تنص
 .7«يوم

                                                 
1 

.71، ص11، عدد1111، م ق، 67765، ملف رقم11/11/1111م ع، غ أ ش، 
 

2
 .70، ص1111، خ ع، 110816، ملف رقم11/16/1118م ع، غ أ ش،  
3 

عين مليلة، نبيل صقر، أحمد لعور، الدليل القانوني للأسرة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 

.08ص،1117ط،سنة.الجزائر،د
 

4 
.046نفس المرجع، صعبد الكريم شهبون، 

 

5 
.011-011محمد سليمان النور، نفس المرجع، ص

 

6 
17/11/1160بتاريخ  11قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم

م
 04المعدل بالقانون رقم 

.م1111، دمشق، الفكر القضائي للمعلوماتية، طبعة مزيدة ومنقحة، سنة01/11/1176الصادر بتاريخ 
 

7 
.676ندور، نفس المرجع، صأحمد الغ
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فواضح أنّ هذه المسألة ليس فيها كتاب ولا سنة، وأن الأولى هو ... »:وجاء في مذكرته الإيضاحية
اعتبار رأي الأطباء الشرعيين بجعل أقصى مدة الحمل سنة شمسية، فإنه تقدير سليم ألفه الناس، 

 .1«ويقرب منه رأي محمد بن الحكم، وفيه احتياط كاف للحالات النادرة
 .العدل العربمشروع القانون العربي الموحد لمجلس وزراء *

 .2«وأكثرها سنة... أقل مدة الحمل »:منه على أن 98المادة تنص
 .مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاوني الخليجي*

 .3«وأكثرها سنة... أقل مدة الحمل »: منه على ما يلي 11 تنص المادة
يلاحظ على أكثر مدّة الحمل في القوانين العربية ومشروعات القوانين المشار إليها ماعدا  ما

القانون الجزائري أنها متفقة على أن أكثر مدة الحمل سنة، ولم يحدد البعض نوع السنة وجعلها البعض 
هي عدد أيام وما و ي(  560) دها القانون الكويتي بالأيامكالقانون السوري، وحدّ . الآخر سنة شمسية

السنة الشمسية، وانفرد القانون الأردني بجعل السنة قمرية، ولعل مردّ تحديد القوانين للسنة الشمسية 
وما يلاحظ أيضا أن  .يعود لمبالغة هذه القوانين في الاحتياط، إذ أنّ السنة الشمسية أطول من القمرية

ة للحمل عند الأطباء أكثر ما قيل فيها هذه القوانين حدّدت أقصى مدّة للحمل بسنة، مع أن أطول مد
 .أحد عشر شهرا

 .عدم نفي الولد بالطرق المشروعة :ثالثا
ومضت مدة الحمل الكافية  تصال بين الزوجين،أنه متى تم الزواج صحيحا وأمكن الإالأصل  

الزوج ثبت نسب الولد من  المطلوبة في الشرع والقانون في ولادة الولد بين أدنى وأقصى مدة الحمل،
 4.ولا يجوز له نفيه إلا بالطرق المشروعة

، والتي تنص (ج.أ.ق)من  17لقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة في المادة 
 .5"ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة:" يلي على ما

وعليه فمتى جاءت المرأة بولد  بين أدنى وأقصى مدة الحمل في الزواج الصحيح وثبت  .5"المشروعة
 .التلاقي بين الزوجين، فلا يثبت النسب إذا نفاه الزوج بالطرق المشروعة إمكان

إلا أن المشرع الجزائري لم يحدد الطرق المشروعة لنفي النسب، إذ استعمل عبارة ما لم ينفه 
عبارة تكتسي عدة معاني، لذا يسوغ لنا أن نتساءل عن الطرق الشرعية لنفي  وهي بالطرق المشروعة،

فيكون بذلك قد ترك تقديرهذه . وما دام المشرع لم ينص على الوسائل الشرعية لنفي النسب. النسب
                                                 

1 
1418المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت، 

هـ
1188

م
.

 

2 
.011محمد سليمان النور، ص

 

3 
.011المرجع السابق، ص

 

4
للنشر دار الخلدونية  عض التشريعات العربية،دراسة مقارنة بب شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، رشيد بن شويخ، 

 .170ص م،1118الموافق ل/ه 1411الجزائر، ،1ط والتوزيع،
5

المتضمن  11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16رقم  ق 

. تقنين الأسرة الجزائري
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وبالتالي فلا مناص من اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية للبحث  ،الوسائل بالدرجة الأولى للمحكمة
كل "  : التي تنص على أنه (ج.أ.ق)من  222الشرعية لنفي النسب طبقا لأحكام المادة  عن الطرق

 1".ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع بشأنه لأحكام الشريعة الإسلامية
الزوجة، أن  اة فيجب على الزوج إذا تبين له زنطبقا للمبادئ الشرعية لما يظهر حمل الزوج

يدعي أن حملها هذا ليس منه، إذ فبحسب القاعدة العامة ، أن كل ما تأتي به الزوجة من حمل أو ولد 
ذا لم يستطع. يعتبر مبدئيا ولدا للفراش كل الطرق فإنه يلجأ إلى  الزوج إثبات دعواه أمام القضاء، وا 

  .المؤدية شرعا وقانونا لنفي النسب
 .ع الجزائريطرق نفي النسب في التشري-1
 .نفي النسب باللعان-أ

فإنه يلجأ إلى اللعان كإجراء شرعي لنفي  إذا لم يستطع الزوج إثبات دعواه أمام المحكمة،
ذا تم، (ج.أ.ق)السالفة الذكر من  17طبقا للمادة  النسب،  .2مهاللعان انتفى نسب الولد وألحق بأ وا 

 .نفي النسب بالطرق العلمية -ب
في جديدة المعدل والمتمم لقانون الأسرة نجد أنه أضاف فقرة ( 82-80)مرقالرجوع إلى الأمر ب

إن  .3"يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب" :ما يلي جاء فيهاإذ  18نص المادة 
يدفعنا إلى القول أن المشرع  مما وليس نفيه، بالطرق العلمية نصت على إثبات النسب هذه الفقرة
 .ترك مسألة نفي النسب للعان فقط دون الطرق العلميةالجزائري 

إذا تتبعنا مجمل القضايا في الجزائر فإننا نجدها متواترة من جهة للقضاء،  ةأما بالنسب
وهذا ما يتضح خلال القرار الصادر . اعتمادها على اللعان فقط في نفي النسب دون الطرق العلمية

حيث أنه مادام المطعون ضده قد التجأ :" الذي جاء فيهو  70/78/2888عن المحكمة العليا بتاريخ 
من قانون الأسرة في صياغتها الجديدة التي  18إلى دعوى اللعان، فلا يجوز له التذرع بأحكام المادة 

 .4"تنص على أنه يجوز اللجوء للطرق العلمية لإثبات النسب
ضوحا في عدم جواز نفي أكثر و  70/85/2872كان قرار المحكمة العليا الصادر بياريخ لقد 

أن عدم قيام الزوج بنفي نسب ابنته المولودة أثناء العلاقة : " إذ جاء فيه ما يلي النسب بالطرق العلمية
 .الزوجية بالطرق المشروعة، يحول دون اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب

حيث أنه قد ثبت من الحكم المستأنف، ومن القرار المطعون فيه بالنقض، أن البنت المذكورة 
قد ولدت أثناء العلاقة الزوجية الشرعية التي كانت تربطه بالمطعون ضدها، ولم يثبت قيامه بنفي 

                                                 
1
 .المرجع السابق 
2
 .من هذه الدراسة تم التفصيل في أحكام اللعان في الفص الثاني من الباب الأول 
3
المتضمن  11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16رقم  ق 

 تقنين الأسرة الجزائري
4
 .145-146،ص1، ع1111، 516611ملف رقم  ،16/11/1111ش، .أ.ع، غ.م 
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من  17ه قد أصبح طبقا لأحكام المادة لتالي فإن ثبوت نسبها  إليبانسبها عنه بالطرق المشروعة، و 
ن مسألة اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات ذلك النسب لم يعد يجدي قانون الأسرة أمرا مفروغا منه، وأ

نفعا، ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي برفض دعوى 
. صحة نسبها إليه تحاليل الحمض النووي على البنت المذكورة للتأكد من الطاعن الرامية إلى إجراء

على هذا الأساس يكونون قد بنوا قرارهم على أساس قانوني سليم، الأمر الذي يجعل الوجه المثار بهذا 
 .1"الشكل غير مؤسس، ويتعين عدم الاعتداد به والقضاء نتيجة لذلك برفض الطعن

عي الوحيد يتضح من خلال هذين القرارين، أن القضاء الجزائري يعتبر اللعان هو الطريق الشر 
 .لنفي النسب

جوء إلى الطرق نجد أنها تنص على اللَ  18إذا أردنا الوقوف عند الفقرة الثانية من نص المادة 
مع أن  ء إلى الطرق العلمية لنفي النسب،جو العلمية لإثبات النسب، فهل هذا يعني أنه لا يجوز اللَ 

في فقرتها  18ما يفهم بمفهوم المخالفة من نص المادة  وهذا .الخطورة تكمن في نفي النسب أيضا
 جوء للطرق العلمية لنفي النسبأن ينص صراحة على اللَ  أنه على المشرع -في اعتقادنا-لذلك .الثانية
 .2مادام هنالك رأي فقهي قائل بجواز الاعتماد على الطرق العلمية لنفي النسب. أيضا

تشريعات العربية المقارنة على جواز نفي النسب بالطرق خلافا  للمشرع االجزائري، نصت بعض ال
والتي نصت  المعدلة (م.ش.أ.م)من 705ذلك في المادة العلمية، مثل المشرع المغربي الذي نص على 

ويعتبر الفراش بشروطه حجة على ثبوت النسب لا  تا به الزوجية،يثبث الفراش بما يثب:"على مايلي 
 :عن طريق اللعان أو بواسطة خبرة تفيد القطع بشرطينيمكن الطعن فيه إلا من الزوج 

 .إدلاء الزوج بدلائل قوية تدل على ادعائه -
 3.صدور أمر قضائي بهذه الخبرة -

قد أجاز اللجوء لاستعمال الطرق العلمية ن المشرع المغربي أ 705يتضح من خلال نص المادة 
بإعمال الطرق العلمية في نفي النسب في سواء لإثبات النسب أونفيه، وهو ما سمح للقضاء المغربي 

 .كثير من القضايا المطروحة أمامه
والتي نصت ( ت.ش.أ.م)من  10أما المشرع التونسي فلقد نص على مسألة نفي النسب في المادة 

زم له فلا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم، وتقبل في هذه نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللاإذا :" على أنه
 .4"جميع وسائل الإثبات الشرعيةالصورة 

                                                 
1
 .151ص ،1، ع1110، 714111ملف رقم  ،10/11/1111ش، .أ.ع، غ.م 
2
 .سبق تفصيل ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة 
3

بمثابة  10-71رقم  بتنفيد القانون 1114فبراير  10،  1414من ذي الحجة  11الصادر  1-14-11ظهير شريف رقم  

 .مدونة الأسرة

 
4

الصادرة بتاريخ ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 17/17/1110، المؤرخ في 1110لسنة 61عدد 

18/17/1110. 
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يتضح من خلال هذا النص أن المشرع التونسي أجاز استخدام الطرق العلمية في نفي النسب، 
التي فسرها القضاء التونسي تفسيرا موسعا، ". جميع وسائل الإثبات الشرعية" وذلك باستعماله عبارة

ادر عن محكمة الاستئناف بسوسة بخلاف المشرع الجزائري، وهذا ما يتضح من خلال القرار الص
لا -عتماد على التحاليل الطبية في نفي النسبإن الا: " والذي جاء فيه ما يلي 71/87/7811بتاريخ 
اعتمادا على وسائل إثبات شرعية ما دام الطب الحديث في استطاعته اليوم القطع بنفي أبوة  -إثباته

  1"شك أو جدل شخص لآخر حسب تحاليل خاصة تؤدي إلى نتيجتها بدون
يتضح أن القضاء التونسي بالفعل قد فسر النص التشريعي تفسيرا موسعا وأعطى قراءة إيجابية 

السالفة الذكر، هذا التفسير جعله يقبل الطرق  10الواردة بنص المادة " جميع الوسائل الشرعية" لعبارة
 . العلمية في مجال نفي النسب

  .حالات نفي النسب-2
 :يمكن إجمال حالات نفي النسب فيما يلي

 .الإنجاب إمكان نفي النسب لعدم-أ
، فلا يثبت نسب الولد إذا كان الزوج ممن لا يتصور منه إذا صحت واقعة الولادة من الزوجة

سواء كان صغيرا أو مراهقا أو كان كبيرا عقيما أو مصابا بمرض جنسي يحول دون  ،حدوث الحمل
ونفي النسب في هذه  الزوجة مولودا كان للزوج نفي النسب للأسباب السابقة،فإذا وضعت  الإنسال،

فربما قضى الله أمرا كان  لكن يستحسن ألا ينفي النسب إلا بتقرير خبرة احتياطيا،الحالة نفي قاطع، 
وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَـذَا  قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ }:وقد حدث هذا وذكره الله في القرآن الكريم فقال جلَ شأنه ،2مفعولا

  3.{بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هَـذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ 
وبعد أن أنجبت الزوجة أكثر من مولود بأنه غير  لكن إذا اكتشف الزوج بعد مدة على زواجه،

شارت إلى أ السالفة الذكر والتي 17ا لنص المادةقطبف مؤهل للإنجاب بيقين علمي غير قابل للشك
وبالتالي يمكن إدخال هذه الحال ضمنه،لأن  وهو مصطلح واسع، النفي بالطرق المشروعة،إمكانية 
وهي وسيلة مشروعة صالحة  عدم الإنجاب مسألة في استطاعة الطب الحديث أن يثبتها، التأكد من

 4.لنفي النسب
 

                                                 
1
 .15جيلالي، النقائص التشريعية لقوانين الأحوال الشخحصية المغاربية، نفس المرجع، صتشوار   

2
 .114خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص.180نفس المرجع،ص عبد الرحمان الصابوني،  

3
 .70-71سورة هود،الآية  

4
 .45ص نفس المرجع، علاق برزوق آمال،  
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 .نفي االنسب لعدم التلاقي بين الزوجين-ب
 فلا يثبت نسب المولود منه، أثبت الزوج بأنه لم يلتق ولم يدخل بزوجته منذ إنشاء العقد، إذا

أقر  15في المادة( ج.أ.ق)وتجب الإشارة إلا أن  .ويسري نفس الحكم في حالة الدخول قبل الطلاق
عن الطلاق قبل  ولم تنص1أشهر من تاريخ الانفصال أوالوفاة، 78النسب إذا وضع الحمل خلال 

فالنص القانوني يقضي بثبوت النسب إذا كان  فقد تدعي الزوجة المطلقة الحمل بعد الطلاق، دخول،ال
فلا يثبت النسب لعدم  فإذا تبين أن الزوج طلَقها قبل الدخول، الوضع خلال المدة المقررة قانونا،

زوج لا يستطيع كذلك إذا ثبت عدم التلاقي بين الزوجين بسبب العجز الجنسي كون ال التلاقي بينهما،
 أو تزوج بالوكالة وهو غائب في بلد آخر، بيقين معاشرة الزوجة أو منعته منذ الزواج من الدخول بها،

ن كانت هذه المسائل نادرة الحدوث وعند عودته وجدها حامل،  . وا 
 .نفي النسب لعدم مرور أو تجاوز مدة الحمل-ج

فلا يثبت نسب المولود من  الدخول،ريخ بل ستة أشهر من تاالزوجة الحمل قإذا وضعت 
 .وكذلك الأمر إذا وضع الحمل لمد تزيد عن عشرة أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة الزوج،

 .ثبوت النسب بعد الفرقة بين الزوجين: الفرع الثاني
الزواج مادام قائما، فإن النسب يثبت به، متى توافرت الشروط التي أوضحناها، أما إذا وقعت 

بين الزوجين بأي سبب كان بطلاق أو وفاة، أو بتوقيف هذه الرابطة بغياب الزوج عن زوجته،  الفرقة
فلا يثبت النسب من الزوج إلا إذا ولدته الزوجة في مدة مخصوصة تبعا لنوع الفرقة التي يترتب عليها 

 .2لالانفصال، و تبعا لوجوب العدة على المرأة وعدم وجوبها، وتبعا لتقدير أقصى مدة الحم
لم يورد المشرع الجزائري تفصيلا لهذه الحالات المختلفة لثبوت النسب على على كل حال، 

 .غرار بعض التشريعات العربية، وفيما يلي بيان حكم كل حالة
 .نسب ولد المطلقة ثبوت :أولا

 .3يختلف حكم نسب المولود من المطلقة بحسب ما إذا كان الولد قد ولد بعد الدخول أم قبله
 .مطلقة قبل الدخولال-1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا }:" الدخول لا عدة عليها لقوله تعالىنشير بداية  إلى أن المطلقة قبل 
ونَهَا فَمَتععُوهُنَّ نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثمَُّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّ 

                                                 
1

المتضمن  11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16رقم ق 

 تقنين الأسرة الجزائري
2

، أحمد فراج 185نفس المرجع صمباحث في قانون الأسرة من مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي،عبد الفتاح تقية،  

 .111حسين، نفس المرجع، ص 
3

يم بك، واصل علاء الدين ، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون، مطبعة الخرطوبي، أحمد إبراه 

 . 18، ص1114القاهرة، 
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من " 79/86/7886في قرارها الصادر  وهذا ما أقرته المحكمة العليا. 1" .{رعحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا وَسَ 
على المرأة المطلقة  المقرر شرعا أنه تستوجب العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، ولا تستوجب

 2".غير المدخول بها
النسب يثبت من المطلق متى كانت  فإذا جاءت المرأة بالولد بعد الطلاق وقبل الدخول، فإنَ 

، وعلة ذلك هو التيقن من أن الحمل قد حدث روالطلاق أقل من ستة أشه الولادة المدة المنقضية بين
قبل الطلاق، فيكون الولد للفراش، باعتبار أن ستة أشهر أقل مدة للحمل ويحكم بأن الزوج قد دخل 

وتعتبر الولادة دليلا على أن الطلاق كان بعد الدخول لا قبله،  .بزوجته وحملت منه قبل أن تطلق منه
ذا جاءت به لتمام ستة أشهر فأكثر من تاريخ الطلاق، فإن النسب ولا ينتفي إلا باللَ فيثبت  عان، وا 

اليقين بحدوث الحمل قبل  وأساس عدم ثبوته في هذا الفرض أنه لا يحصل النسب لا يثبت
لأنه يحتمل أن تكون حملت به بعد الطلاق، لأن مدة الستة أشهر تصلح لتكوين الجنين، الطلاق،
ن تكون حملت من مطلقها، ومتى وجد الاحتمال فلا يثبت النسب، لأن المطلقة قبل الدخول ويحتمل أ

ولكن ولأن الأمر احتمال لا يقين . والخلوة يشترط لثبوت نسب ولدها، أن يحصل اليقين بأن الحمل منه
ذلك أنه ويحمل على  ح بأنه من الزنا،ه الزوج ولم يصرَ عادَ افقد أقر الفقهاء بثبوت نسب الولد إذا 

ومثال ذلك إذا تزوج رجل امرأة في . 3اتصل بها بناءا على شبهة احتياطا في الأنساب وسترا للأعراض
 (أقل من ستة أشهر)أي بعد شهرين، وولدت في رمضان  شهر صفر ثم طلقها في ربيع الآخر،غرة 

 . 4فإن نسب الولد يثبت لأنه ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق
ذا إلا أن بالدخ ول المحقق، ومضي المدة المحددة للحمل وهي ستة أشهر من حين الوطء، وا 
ذا جاء الولد بعد الطلاق دون الدخول، فالنسب ب الجعفرية لا يقر بثبوت النسب إمذهاختلف الزوجان 

في زمن المقاربة وكانت هناك وقائع وقرائن تدل على قول الزوجة أو على قول لا يثبت عندهم إلا 
ذا فقدت الأدلة أو اشتبه الحال أخذ القاضي بقول الزوجة بعد أن يحلفها 5بحسبهما، أما إ الزوج عمل

 .اليمين على أنه قاربها منذ ستة أشهر وألحق الولد بالزوج
 .المطلقة بعد الدخول -2

وقد اختلف . يثبت نسب الطفل المولود بعد الطلاق يلزم أن يكون قد ولد خلال مدة معينة حتى
 .تحديد بدء سريانها، ومرد هذا الاختلاف هو التمييز بين نوع الفرقة وعدمه الفقهاء حول
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 .برواية حفص عن عاصم.41سورة الأحزاب،الآية  
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4
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 .الاتجاه القائم على عدم التمييز بين نوع الفرقة-أ
أنه لا فرق بين المطلقة رجعيا والمطلقة بائنا، و لا بين أن تكون العدة واجبة هذا الاتجاه يرى  

الدخول أو الخلوة، وأتت بولد ثبت نسبه من الزوج بشرط أم غير واجبة، فمتى طلق الرجل زوجته بعد 
أن تلده قبل مضي أقصى مدة الحمل من يوم الطلاق ولا ينتفي النسب إلا باللعان، فهذا هو الإجراء 

  1.وهذا رأي الجمهور. الشرعي لنفي النسب
 .الاتجاه القائم على التمييز بين نوع الفرقة -ب

أن هذه المدة  أن ثبوت نسب الولد يتوقف على ولادته خلال مدة معينة، إلاَ  هذا الاتجاه يرى
تختلف في قدرها وفي بدء سريانها باختلاف نوع الفرقة، وتبعا لوجوب العدة من عدمها، وعلى هذا 

 .2وهو اتجاه الحنفية  ميزوا بين ولد المطلقة رجعيا وولد المطلقة بائنا
 .ثبوت نسب ولد المطلقة رجعيا-1

نما تبقى الزوجية قائمة حكما، طوال  الطلاق الرجعي لا يقطع علاقة الزوجية، فور صدوره، وا 
، ويعتبر ذلك رجعة لها، وأما 3فترة العدة، فيجوز للمطلق رجعيا أن يستمتع بمطلقته في عدتها

 : ميز بين حالتينوص ثبوت نسب ولد المطلقة رجعيا فبخص
 .رجعيا بانقضاء عدتها من مطلقهاإذا لم تقر المطلقة  :الحالة الأولى*

إذا لم تقر المطلقة رجعيا بانقضاء عدتها من مطلقها، يثبت نسب الولد من الزوج سواء أتت به 
م المرأة على زوجها، قبل أو بعد مضي أقصى مدة الحمل، وأساس ذلك أن الطلاق الرجعي لا يحرَ 

 . فيجوز له الاستمتاع بها و يحتمل أنه راجعها، والنسب يثبت عند الحنفية بهذا القدر من الاحتمال
ن وضعته بعد  حمل تكون قد حملت به قبل الطلاق،وعليه فإن وضعته قبل مضى أقصى مدة ال وا 

 .4يكون راجعها أثناء العدةالمدة القصوى للحمل، تكون قد حملت منه وقت العدة، أي يحتمل أن 
وعليه فيثبت نسب ولد المطلقة رجعيا للمطلق في أي وقت تأتي به بعد الطلاق، طالما لم تقر بانقضاء 

 .العدة، ولا ينتفي النسب إلا باللعان
ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر ...  ":جاء في الفتح
ن جاءت به لأقل من سنتين بانت من زوجها بانقضاء عدتها، لا حتمال العلوق في حالة العدة، وا 

في النكاح أو في العدة ،لأنه يحتمل العلوق قبل الطلاق  5بانقضاء العدة ويثبت نسبه لوجود العلوق
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ن جا لأن العلوق بعد  ءت به لأكثر من سنتين كانت رجعة،ويحتمل بعده فلا يصير مراجعا بالشك، وا 
 .1والظاهر أنه منه لانتقاء الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا .الطلاق

ا إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ويثبت نسب ولد المطلّقة رجعي: " صاحب شرح بداية المبتديقال 
 .2"ولو جاءت به لعشرين سنة أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها

اريخ الطلاق، تكون قد حملت إن وضعت المرأة ولدها في مدة أقل من عشرة أشهر من ت لذلك،
ن وضعته بعد عشرة أشهر تكون قد حملت منه وقت  به قبل الطلاق، فيثبت النسب من المطلق، وا 

 3.العدة، ويثبت النسب أيضا من المطلق، هذا ما لم تقر بانقضاء عدتها
 .إذا أقرت المرأة بانقضاء :الثانيةالحالة *

بأن كانت  ستين يوما على رأي  -المدة تحتمل انقضائهاإذا أقرت المرأة بانقضاء العدة وكانت 
ثم جاءت بولد وكانت المدة التي انقضت بين الإقرار  -أبي حنيفة، وتسعة وثلاثين على قول صاحبه

والولادة أقل من ستة أشهر ثبت نسبه من المطلق ليتقن قيام الحمل وقت الإقرار، وهذا أمارة على أن 
أن تكون الفترة بين يوم الفرقة الفعلية للزوجين ووضع الحمل لا الحمل حدث من المطلق وبشرط 

أما عن إقرار الزوجة بانقضاء العدة فإنها تعد مخطئة في التقدير أو كاذبة . تتجاوز أقصى مدة الحمل
 . 4فيه ومن ثم لا يعمل به

لقائيا دون تفلا يثبت النسب وينتفي  لإقرار والولادة ستة أشهر فأكثر،أما إن كانت المدة بين ا
إذ يحتمل أن يكون  قن من أن الحمل كان قبل الإقرار،وأساس ذلك هو عدم التي حاجة لإجراء اللعان،

والثاني احتمال أن يكون  الأول أن يكون الولد من المطلق، وهذا يعني أننا أمام احتمالين، بعد الإقرار،
ء عدتها، وعليه يقوى احتمال أن يكون الولد من غيره، ويقوى الاحتمال الثاني أن المرأة أقرت بانقضا

ر الفقهاء عدم ثبوت نسب الولد من ق بينما يضعف احتمال أنه منه، ولهذا قرَ الولد من غير المطلَ 
عاه الزوج ولم دَ اولأن الأمر يتعلق بالظن والاحتمال لا اليقين، فقرر الفقهاء ثبوت النسب إذا . المطلق

  5.يصرح بأنه من الزنا
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 .ثبوت نسب ولد المطلقة بائنا -2
ها أي رجل سواء زوجها، أو أما بخصوص الطلاق البائن، فإن الزوجة فيه، لا يمكن أن يمسَ 

يحرم من  النساء "  :والتي تنص على أنه (ج.أ.ق)، 58غيره خلال فترة العدة، وفقا لنص المادة 
وطبقا للمذهب  .1..."الجمع بين الأختين كما يحرم مؤقتا...المحصنة، والمعتدة من الطلاق: مؤقتا

 :الحنفي يثبت نسب ولد المطلقة بائنا في حالتين
 إذا أقرت الزوجة بانقضاء العدة: الحالة الأولى*

يثبت النسب من المطلق إذا  ،إذا أقرت الزوجة بانقضاء العدة والمدة تحتمل انقضاء العدة فيها
 :توافر الشرطان الآتيان

 .تكون المدة المنقضية بين وقت الإقرار ووقت الولادة أقل من ستة أشهرأن  :الشرط الأول.
ة هذا الشرط هو التيقن من أن الحمل قد حدث قبل انقضاء العدة، أو وقتها، إذ يعد ذلك علَ 

أمارة على أن الحمل حدث من الزوج، أما عن إقرار الزوجة بانقضاء عدتها والذي يعني خلوها من 
ذا أتت به لستة أشهر . لأنها قد تكون كاذبة في إقرارها أو مخطئة في التقديرالحمل، فلا يعتد به،  وا 

ولا يثبت  تصدق بما أقرته من انقضاء عدتها،فأكثر من تاريخ الإقرار إلى الولادة، ففي هذه الحالة 
 .نسب المولود للمطلق  لوجود احتمال أن الحمل قد وقع بعد انقضاء العدة

  .المدة المنقضية بين الطلاق والولادة هي أقل من سنتينأن تكون  :الشرط الثاني.
ة وعلَ  -وعشرة أشهر في القانون الجزائري -.أقصى مدة الحمل عند الحنفية مدة السنتين هي

هذا الشرط هو التيقن من أن الحمل قد حدث قبل الطلاق، وهذا يؤكد أن الحمل وقع في وقت تحل 
 وج، فيحكم بثبوت النسب احتياطيا،لى حدوث الحمل من الز لزوجها أن يتصل بها، وهذا يعد أمارة ع

ن كانت المدة المنقضية بين الطلاق والولادة أكثر من أقصى مدة الحمل فلا يثبت النسب للتيقن من  وا 
ذا انتقى أحد هذين الشرطين، فإن . أن الحمل حدث بعد الطلاق، فلا ينسب الولد للزوج المطلق وا 

 .2اجة لإجراء اللعانالنسب ينتفي تلقائيا دون ح
من "م والذي جاء فيه 78/80/7889هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

المقرر شرعا أن الزواج في العدة باطل، ومن المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأقصاها 
ي العدة وأن الحمل عشرة أشهر، ومتى تبين في قضية الحال، أن الزواج وقع على امرأة مازالت ف

وضع بعد أربعة أشهر من تاريخ الزواج الثاني، وأن قضاة الموضوع بقضائهم باعتبار الطاعنة بنت 
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مع أن الزواج الثاني باطل، فإنهم بقضائهم كما فعلوا " الولد للفراش"الزوج الثاني اعتمادا على قاعدة 
   .1"خالفوا القانون وأحكام الشريعة الإسلامية

 .إذا لم تقر الزوجة بانقضاء عدتها: الثانيةالحالة *
يثبت نسب الولد من المطلق بشرط واحد وهو أن تأتي به إذا لم تقر الزوجة بانقضاء عدتها 

قبل مضي أقصى مدة الحمل وهي سنتان عند الحنفية وعشرة أشهر في القانون الجزائري، وعلة ذلك 
مارة على أن الحمل قد حدث من الزوج فيثبت هو التيقن من أن الحمل قد حدث قبل الطلاق وهذه أ

ذا أتت به بعد مضي هذه المدة، لم يكن هناك احتمال بأنها حملت به قبل الطلاق فلا  .النسب منه وا 
 .2عاه الزوج، وتوافرت شروط ثبوت النسب بالإقرار فيثبت النسبإذا ادَ  يثبت النسب بالفراش، إلاَ 

 .زوجهاثبوت نسب ولد المتوفى عنها  :نياثا
وسبب وجوبها الوفاة بعد زواج صحيح، سواء أكانت الوفاة   -بداية نشير إلى أن عدة الوفاة،

مدتها أربعة أشهر  -قبل الدخول أم بعده، وسواء أكانت ممن تحيض أم لا، بشرط ألا تكون حاملا
 .3{أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً  تَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَ } :وعشرا، لقوله تعالى

لا يحل لإمرة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق } :وبموجب قوله عليه الصلاة و السلام
لقد قدرت : "ومنه ما جاء في مغني المحتاج ما يلي .4{اثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشر 

عدة الوفاة بهذه المدة، لأن الولد يكون في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم أربعين يوما علقة، ثم 
وهذا ما . 5"فأمرت بتربص هذه المدة ليستبين الحمل. أربعين يوما مضغة، ثم ينفخ فيه الروح في العشر

 6".تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام" (:ج.أ.ق)من  08نصت عليه المادة 
أما بخصوص ثبوت نسب المتوفى عنها زوجها فإن الأئمة الثلاثة أخذوا بحكم موحد ولم يفرقوا 

مل فمتى كانت المدة المنقضية بين الوفاة والولادة أقصى مدة الح. بين حالة إقرار الزوجة وعدم إقرارها
وتبعا لذلك يكون الفراش . لاحتمال أن الحمل كان قائما وقت الوفاة زوج المتوفى،يثبت النسب من ال

جاءت به لأكثر من أقصى ولا يثبت نسبه لو  ،قائما وقت الوفاة فيثبت النسب احتياطا لمصلحة الولد
 .7لأنه أصبح متيقنا حصول الحمل بعد الوفاة، فينتفي تلقائيا دون حاجة لإجراء اللعان مدة الحمل،
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 .المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
7

نفس  ،محمد أبو زيد،100ص ،1180 1،طالكويت, دار القلم ،لشريعة والقانونأحمد أحمد موضوع النسب في ا 

 .54المرجع ص
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 :أما الحنفية فيميزون بين حالة إقرار الزوجة المتوفى عنها زوجها وحالة عدم إقرارها
  .إقرار الزوجة بانقضاء عدتها -1

ففي هذه الحالة ينسب ولد المتوفى عنها زوجها من الزوج المتوفى إذا  ،يعني خلوها من الحمل
أنها كانت حاملا وقت وفاة زوجها  أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم إقرارها بانقضاء عدتها فيتيقن

ن جاءت به لستة . لكون المولود وضعته في أقل مدة الحمل و يظهر كذبها في دعوى انقضاء عدتها وا 
أشهر فأكثر من وقت انقضاء عدتها لا يثبت نسب الولد من الزوج المتوفى، لاحتمال أن يكون حملها 

لمنقضية بين الوفاة والولادة أقل من أقصى مدة وأن تكون المدة ا. من غير زوجها بعد انقضاء عدتها
 .1الحمل للتأكد من أن الحمل حصل قبل الوفاة

 .عدم إقرار الزوجة بانقضاء عدتها -2
ففي هذه الحالة فان النسب يثبت من الزوج المتوفى إذا أتت به قبل  ،إذا ادعت الحملأي 

مضي أقصى مدة الحمل من تاريخ الوفاة إلى الولادة لاحتمال أن الحمل كان قائما وقت الوفاة، وأما 
إذا أتت به بعد مضي هذه المدة لم يكن هناك احتمال أنها حملت به قبل الوفاة وتكون قد حملت به 

 .2 يثبت النسب من الزوج المتوفىبعد الوفاة فلا
ذهب الجعفرية إلى أن المتوفى عنها زوجها إذا جاءت بولد لأقصى مدة الحمل على اختلافهم 
ن جاءت به لأكثر منها لا يثبت نسبه ولو ادعاه الورثة لا  فيها من حين الوفاة  ثبت نسبه من زوجها وا 

 .                                                                   3تقبل دعواهم
هذه هي أحكام ثبوت النسب بعد الفرقة بسبب الطلاق أو الوفاة، وقال بعض علماء الحنفية 

 إذا علم أن كل مطلقة لم يكن مدخولا بها فنسب ولدها لا يثبت من الزوج إلَا ": على أصل عام هو
 وكل مطلقة عليها العدة فنسب ولدها يثبت من الزوج، إلاَ  .يء لأقل من ستة أشهر، ويجه منهيقينا أن

  .4إذا علم يقينا أنه ليس منه، وهو أن تجيء به لأكثر من سنتين
فإنه لم يفصل تفصيل الفقهاء حيث أعطى حكما موحدا لجميع  للتقنين الجزائريبالرجوع 

الحالات، فلم يفرق بين حالة الطلاق الرجعي، وحالة الطلاق البائن، وحالة المتوفى عنها زوجها، فمتى 
كانت المدة المنقضية بين تاريخ الولادة و الانفصال أو الوفاة أقصى مدة الحمل يثبت النسب من الزوج 

ذا أتت به لأكثر من المدة القصوى للحمل لا يثبت النسبالمطلق أو المت وهذا ما نصت عليه . وفى، وا 
أشهر من تاريخ  78ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة " "بنصها  (ج.أ.ق)من  15المادة 

                                                 
1
 .116ص ،نفس المرجع  ،أحمد فراج حسين ،نفس المرجع، وهبة الزحيلي 
2

مباحث في قانون الأسرة من مبادئ وأحكام الفقه  ،عبد الفتاح تقية. 154ص  ،المرجع مصطفى السباعي نفس 

 .00محمد محمد أبو زيد، نفس المرجع،ص .187.188ص  ،نفس المرجعالإسلامي، 
3

، 1117عبد الفتاح تقنية، الأحوال الشخصية، لطلبة تحضير شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، منشورات شالة، ط  

 .511نفس المرجع ص  ،محمد مصطفى شلبي .117،118ص
4

 .116أحمد فراج حسين، نفس المرجع، ص 
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عدة الحامل وضع حملها »: بنصها على أن (ج.أ.ق)من  68وأكدت ذلك المادة . 1"الطلاق أو الوفاة
وأحال المشرع الجزائري التفصيل على . 2«ى مدة الحمل عشرة أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاةوأقص

كل ما لم » :والتي تنص على أنه (ج.أ.ق)من  222ما ورد في الفقه الإسلامي تطبيقا لنص المادة 
 .3«يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية

 .الأفضل أن تفصل بعض الجوانب عند إثراء قانون الأسرة مثل بعض التشريعات العربية لكن 
من حيث المبدأ في المادتين  بالتفصيل الذي جاء في الفقه الإسلامي الذي أخذ التشريع السوريك

لبيان نسب الولد بعد الفرقة أو وفاة الزوج فقرر أنه إذا ولدت المطلقة ( س.ش.أ.ق)من 757و 758
 :ا أن تكون أقرت بانقضاء عدتها أو لم تقرطلاق رجعي أو بائن أو المتوفى عنها زوجها فإمَ من 

إذا كانت قد أقرت بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد يثبت نسبه من الزوج إذا ولد لأقل من ستة أشهر  -أ
لتبين يوما من وقت الإقرار بانقضاء العدة وأقل من سنة شمسية من وقت الطلاق أو الموت 798أي 

 .كذبها بانقضاء العدة
ن لم تكن أقرت بانقضاء العدة، يثبت نسب ولدها من زوجها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ -ب وا 

عاه زوج المطلقة، أو ادعاه ورثة دَ اإذا  الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت نسبه إذا ولدته لأكثر من سنة إلاَ 
  .4المتوفى

والمعتدة من ": حيث جاء فيها تفصيلا لهذه الحالات،وردت المذكرة الإيضاحية كذلك، قد أ
طلاق رجعي إذا اعتبرت منقضية العدة بمضي المدة أو بالإقرار، ثم جاءت بولد بعد ذلك بأقل من 
ستة أشهر يثبت نسب هذا الولد من المطلق ولو كانت الولادة بعد أن مضى أكثر من سنة شمسية 

ن ومعتدة البائن أو الفسخ لا تحل معاشرتها ممَ  ....الرجعة على تاريخ الطلاق، وتعتبر الولادة دليل
ا بالنسبة فارقها خلال العدة فلا يقدر بينهما معاشرة إلا قبل الفرقة، وقد انقطع إمكان هذه المعاشرة حسَ 

إلى معتدة الوفاة، ومن ثم اختلفتا  عن معدة الرجعي، فلا بد لثبوت نسب مولودهما من أن يولد قبل 
 .دة الحمل من تاريخ الفرقة أو الوفاةمضي أقصى م

فالمعتدة من بائن أو فسخ أو وفاة إذا لم تقر بانقضاء العدة، يثبت نسب ولدها متى أتت به في أثناء  
عاه الزوج أو ورثه المتوفى، و توافرت هذه المدة، ولو ولدته بعدها لا يثبت نسبه بالفراش، ولكن إذا ادَ 

 .يثبت النسب شروط ثبوت النسب بالإقرار فإنه
                                                 

1
 11/15/1184المؤرخ في  11 – 84المعدل والمتمم للقانون رقم  17/11/1116المؤرخ في  11 -16رقم   ق 

 .المتضمن تقنيني الأسرة الجزائري
2
 .لمرجع السابق ا 
3

 .647نفس المرجع ص ، كمال لدرع  
4

الصادر  04المعدل بالقانون رقم  17/11/1160بتاريخ  11الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  ق 

 .1111، دمشق، الفكر القضائي للمعلوماتية، طبعة مزيدة ومنفحة سنة 01/11/1176بتاريخ 
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ن أقرت بانقضاء العدة في مدة تحتمل الانقضاء يثبت النسب، إذا أتت بالولد لأقل من ستة أشهر  وا 
 .1قمريه من وقت الإقرار ولأقل من خمسة وسنتين وثلاثمائة يوم من وقت الفرقة أو الوفاة

إذا تأملنا في الحل الوارد في التشريع الجزائري بشأن بدء حساب المدة القصوى للحمل يظهر 
 .(ج.أ.ق)من  68، ونص المادة 15بين نص المادة والغموض لنا أن هناك نوع من الإبهام 

أشهر من تاريخ الانفصال  78ينسب الولد لأبيه إذا وضع خلال عشرة "على أنه  15فقد نصت المادة 
أشهر من تاريخ الطلاق أو  78أقصى مدة الحمل عشرة "بأن  68، في حين تقضي المادة "وفاةأو ال
 ". الوفاة

أليس من  ؟ "الطلاق"ومصطلح " الانفصال"الفرق بين مصطلح  في واضعو القانونهل فكر 
يصدر حكم لم المتصور أن يتم الانفصال الجسدي بين الزوجين، ويبقى مع ذلك متزوجين طالما 

نص في حقهما بالطلاق؟ خاصة وأنه من الناحية القانونية فإن الطلاق لا يثبت إلا بحكم طبقا ليقضي 
لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن : "(ج.أ.ق)من  18المادة 

 .ا في قراراتهاوهذا ما أكدته المحكمة العلي 2".أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى 5تتجاوز مدته ثلاثة 
من المقرر قانونا أن يتم الطلاق بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين، ويثبت بحكم "إذ جاء في قرار لها 

من المقرر قانونا أنه لا يثبت الطلاق "في قرار آخر  وجاء 3."بعد محاولة الصلح من طرف القاضي
  4."إلا بعد محاولة الصلح من طرف القاضي وعند نشوز أحد الزوجين يحكم القاضي بالطلاق

من المقرر قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين ولا يثبت الطلاق إلا "وجاء في قرار آخر 
من راجع زوجته بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج لعقد و  ،بعد محاولة الصلح من طرف القاضي

 5".جديد، ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون
 .وهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر الطلاق واقعا بمجرد تلفظ الزوج بالطلاق

علي بين الزوجين أم تاريخ وعليه متى يبدأ حساب أقصى مدة الحمل هل من تاريخ الانفصال الف
 .صدور الحكم بالطلاق

وبدأنا  (ج.أ.ق)من  68إذا فسرنا الانفصال بالطلاق وهذا هو الذي أشارت إليه المادة 
الحساب من تاريخ صدور الحكم بالطلاق، فإن الولد يثبت نسبه من المطلق إذا وضعته خلال عشرة 

نجبته في مدة أكثر من عشرة قة فإن المرأة قد أأشهر من تاريخ صدور الحكم بالطلاق ولكن في الحقي
لأن الفرقة الحقيقة لا تكون من وقت صدور الحكم بالطلاق بل من اليوم الذي يتلفظ فيه الزوج أشهر،

                                                 
1

 811، ص711 ، ص1188-هـ/141المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت 
2
م، 11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدل والمتم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16ق رقم  

 .المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
3
 .17، ص 1115سنة  5 ع، م ق، ا108141، ملف رقم 11/17/1115: م ع، غ أ ش 
4
 .71، ص1111سنة  0عم ق،  67811ملف رقم  16/11/1181: م ع، غ أ ش 
5
 .07، ص 1111، سنة 11ق، عدد  م  41868ملف رقم  18/17/1188: م ع، غ أ ش 
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ورغم ذلك يثبت  في مدة أطول من أقصى مدة الحمل، بالطلاق، وبالتالي تكون الولادة قد حصلت
 .ة للنسب وفيه مخالفة لأحكام الشريعة الإسلاميةالنسب، وهذا يتضارب مع القواعد الأساسي
هو الفرقة الحقيقية وبدأنا حساب مدة عشرة أشهر من تاريخ 1أما إذا كان المقصود بالانفصال

وكانت المدة المنقضية بين  يس من تاريخ صدور الحكم بالطلاق،الانفصال الفعلي بين الزوجين ول
 .لادة هي أقصى مدة الحمل، يثبت النسب شرعا وقانوناتاريخ الانفصال الحقيقي بين الزوجين والو 

كان على المشرع الجزائري أن يحدد المصطلحات، وهو نفس الغموض الوارد في المدونة 
"  التطليق"و" الطلاق"وتارة مصطلحات  ،96في الفصل " الفراق"رة اصطلاح المغربية إذ استعملت تا

  2.من المدونة المغربية 16في الفصل " المفارقة"و "الفسخ"و
لا يعتد بالطلاق إلا بصدور  -كما سبق وأن بينا - (ج.أ.ق)من جهة أخرى فإن هذا من جهة، و      

حكم قضائي يقضي بالطلاق، وعليه فقد تطلق المرأة طلاقا رجعيا، وقبل صدور الحكم بالطلاق 
ما دام لم يصدر حكم بالطلاق فيجوز للزوج أن يراجعها، تنقضي عدتها، وتدخل في الطلاق البائن و 

من المقر " 79/81/7899بدون عقد جديد، وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار الصادر في 
قانونا أن الطلاق يمكن أن يتم بتراضي الزوجين، ولا يثبت  الطلاق إلا بحكم بعد محاولة الصلح من 

د صدور الحكم بالطلاق يحتاج إلى عقد جديد ومن ثم فإن طرف القاضي، ومن راجع زوجته بع
وهذا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي لا تجيز . 3"القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالف للقانون

 . بعقد جديد وهذا متفق عليه بين الفقهاءللزوج أن يراجع زوجته إذا بانت منه بينونة صغرى إلَا 
.لمرأة التي غاب عنها زوجهاثبوت نسب ولد ا :ثالثا  
الغائب هو الذي منعته "بنصها  (ج.أ.ق)من 778ف المشرع الجزائري الغائب في المادة رَ قد عل     

ظروف قاهرة من الرجوع إلى محل إقامته، أو إدارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة، وتسبب غيابه 
  4".في ضرر الغير يعتبر كالمفقود

فمادامت حياته مؤكدة ومتيقن منها، يعين له قيم بقرار قضائي . للغائب مركز قانوني خاص
 5.يتولى مباشرة حقوقه والتزاماته فترة غيابه، ذلك لأن شخصيته القانونية لم تنته بعد

إذا تزوج رجل مع امرأة بعقد شرعي وقانوني، ودخل بها فعاشرها معاشرة الأزواج ثم غاب عنها 
كأن يكون قد دخل السجن لاتهامه بجريمة معينة أو يكون قد ترك محل الزوجية للتعليم  لسبب شرعي

أو للعمل خارج الوطن أو لأداء خدمة عسكرية أو لتجارة أو غيرها ودامت هذه الغيبة مدة أكثر من 
                                                 

1
 .ي بين الزوجين أما الفرقة الحقيقية هي الانفصال الفعلي بين الزوجيندال الجسصالانف :نفصاليقصد بالا

2
 .151نفس المرجع، ص ،  النقائص التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية المغاربية في مسألة النسب جيلال تشوار، -

3
 . 07، ص 1111، سنة 11، م ق، عدد 41868، ملف رقم 18/17/1118م ع، غ أ ش،  -

4
المتضمن  11/15/1184المؤرخ في  11-84المعدل والمتمم للقانون رقم  17/11/1116المؤرخ في  11-16ق رقم  -

 .تقنين الأسرة الجزائري
5

حق، وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون وال -

 . 111، ص1118، سنة 11ط
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دون أن يثبت أنه وقع تلاق أو اتصال بين الزوجين وكانت الزوجة قد أتت بمولود بعد  أشهرعشر 
قضاء أقصى مدة الحمل، فإن هذا المولود سيبقى يعتبر ولدا للفراش، ويمكن إسناد نسبه إلى أبيه ان

 إذا كان هذا الزوج قد نفاه باللعان، وستجيله أو تقييده على لقبه واسمه في سجلات الحالة المدنية إلاَ 
يعتبر إقرارا بأن الولد ولده  لأن سكوته وتقبل التهنئة بولادته أو تقديم الهدايا له أو لأمه بسبب ولادته

وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر في  1.ولم يعد يقبل نفيه أو التملص من الانتساب إليه
 . من المقرر شرعا أن الولد للفراش وللعاهر الحجر: "م حيث جاء فيه89/81/7881

ام، ومتى تبين في قضية الحال أن ومن المستقر عليه قضاء أن مدة نفي النسب لا تتجاوز ثمانية أي
 2".وأن لا تأثير لغيبة الطاعن مادامت العلاقة الزوجية قائمة. ولادة الطفل قد تمت

: إذ جاء فيه.28/78/7889في إلا أن المحكمة العليا اتخذت موقفا مغايرا في قرارها الصادر 
وتمسك بأن البنت . الزوجي تبين في قضية الحال أن العارض لم يثبت غيابه الدائم عن البيتمتى "

ولدت في مدة تقل عن ستة أشهر من عودته إلى التراب الوطني كما أنه لم ينف النسب بالطرق 
بين  المشروعة فإن قضاة الموضوع بقضائهم بقاعدة الولد للفراش مادامت العلاقة الزوجية قائمة

 .الزوجين طبقوا صحيح القانون
 3"ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن 

 .الصحيحالزواج غير : المطلب الثاني
ختلفوا إذا كان الفقهاء اتفقوا على أن الزواج الصحيح هوالذي استوفى أركانه وشروطه،إلا أنهم        

في غير الصحيح، فقسّمه البعض إلى باطل وفاسد، خلافا للبعض الآخر الذي لا يقرّ بهذا التقسيم 
 .ويرى أنّ الزواج الباطل والفاسد شيء واحد

وهو ما جاء في  زواج غير الصحيح إلى باطل وفاسد،عقد ال فقسم أما المشرَع الجزائري،   
المعدّل والمتمّم بموجب الأمر  (ج.أ.ق)عنوان الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأوّل، من 

لبقية  متأثرا بالمذهب الحنفي الذي قسّم الزواج غير الصحيح إلى باطل وفاسد خلافا 82-80رقم 
 .المذاهب الذين يرون أن الزواج الباطل والفاسد بمعنى واحد 

ما كان الخلل قويا لا يمكن فلقد ذهب المشرّع الجزائري إلى أن البطلان أقوى من الفساد، فكلَ 
 .تداركه كان العقد باطلا، ومتى أمكن تدارك هذا الخلل، اعتبر العقد فاسدا

                                                 
1
 .111عبد العزيز سعد، نفس المرجع، ص  
2
 .57، صخ.ع،1111سنة   .، م ق156418، ملف رقم 18/17/1117: م ع ، غ أ ش 
3
، دار هومة، الطبعة الثانية، 11-16ب الأمر رقم يوسف دلاندة، قانون الأسرة منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بموج 

 .04، ص 1117سنة 
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الفاسد أو عقد ، قد مسّ عقد الزواج الباطل و (ج.أ.ق)أن التعديل الأخير ل هذا ويجب الإشارة إلى
والذي أثار ضجة كبيرة وتجاوزات لأحكام الشريعة  (ج.أ.ق)بل هو لب تعديل  الزواج بصفة عامة،

  1.والمتخصصين في القانون ةوأثار اهتمام العام
 (ج.أ.ق)من  51، 55، 52في المواد  ولقد نص المشرّع الجزائري على أحكام الزواج الباطل والفاسد

وعلى كل لم يرد في هذه المواد بالتدقيق أحكام الزواج الباطل والفاسد بل هناك غموض والتباس     
ثبوت ومادام الأمر محلّ خلاف لزام علينا أن نتطرّق لهذا الاختلاف القائم حول  .وتناقض بين المواد

 .الزواج الباطل والفاسد النسب من
 مفهوم الزواج الباطل والفاسد: الأول الفرع

 .نتناول في هذا المطلب مفهوم الزواج الباطل والفاسد في الفقه والتشريع
 .الزواج الباطل والفاسد في الفقه :أولا
 .تعريف الباطل والفاسد والفرق بينهما -1

 بُطْلًا، وبُطُولابَطَلَ الشيء يبطل » يقول ابن منظور طلان في اللّغة الضياع والخسران،الب
والباطل عند الجمهور مقابل الصحيح، فكل ما ليس . 2وبُطْلَاناً ذهب ضياعا وخسرانا فهو باطل

يقابل الصّحة البطلان، فمن قال الصحّة » :وفي ذلك يقول الزركشي الشافعي. بصحيح فعندهم باطل
سقاط القضاء، ومن قال وقوع الفعل كافيا في إسقاط القضاء، قال البطلان هو وقوعه غير كاف لإ

 .3«البطلان مخالفته. الصحّة موافقة الأمر
 : تعالى الله الفساد في اللّغة فَسَدَ يَفْسُدُ ويَفْسِدُ وفَسُدَ فَسَادًا وفُسُودًا، فهو فَاسِدٌ وفَسِيدٌ فيهما، قال

فَسَدَ اللّحم إذا أنثن : يقال. قيض الصّلاحهو ن.{وَيَسْعَوْنَ فِي الَأرْضِ فَسَاداً وَاللّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ } 
 .  4"ولم ينتفََع به

لا فرق عند جمهور الفقهاء بين الباطل والفاسد، فكل باطل عندهم فاسد، وكل فاسد عندهم 
، وعند «والفاسد والباطل عندنا مترادفان، فكل فاسد باطل وعكسه» :فعيباطل، يقول الزركشي الشا

 .5«والفاسد عندنا مرادف للباطل، فهما اسمان لمسمّى واحد» : ويقول البعلي الحنبلي .الحنفية يفترقان
الفاسد » : لا نوعا واحدا، جاء في البدائع. الحنفية بين الباطل والفاسد فيجعلونهما نوعانيفرق 

صحّة الفساد قسم ثالث ما بين  ال» : ويقول الجرجاني الحنفي .«عندنا قسم آخر وراء الجائز والباطل
 .«والبطلان عندنا

                                                 
1
 .11، ص1117/1118فضيل العيش، شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد، مطبعة طالب، طبعة جديدة،  
2 

، 1ط، دار إحياء التراث العربي، 1ابن منظور، لسان العرب، نسقه وعلقّ عليه ووضع فهارسه علي شيري، المجلدّ 

1418
هـ

-1188
م

 . 401، ص
3 

1418، 1،طسليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس، الأردن
هـ

-1117
م

 .10، ص
4 

ابن منظور، لسان العرب، نسقه وعلقّ عليه ووضع فهارسه على شيري، المجلدّ العاشر، دار إحياء التراث العربي، 
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هـ
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 .151، ص
5
 .10فس المرجع، صسليمان الأشقر، ن 
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الفاسد مشروع بأصله لا بوصفه والباطل غير مشروع لا : يقول الحنفية في التفريق بينهما
بأصله ولا بوصفه، وضابط العقد الفاسد عندهم هو ما فاته شرط من شرائط الصحّة، ويمثلون للفاسد 

ومثال الباطل  .يث إنه عقد ربافي المعاملات بعقد الرّبا، فإنه مشروع من حيث أنه بيع، وممنوع من ح
عندهم بيع الأحرار من الرجال والنساء، وبيع الخمر ونحو ذلك والباطل عندهم وجوده كعدمه، ذلك أنه 
لا اعتبار له شرعا، فوجوده صورة فحسب، أما الفاسد عندهم فإنه إذا اتّصل بالقبض يفيد الملك 

 .1 يفيد شيئاالخبيث، والجمهور  يخالفونهم فيقولون هو كالباطل لا
 .الباطل والفاسد في عقود النكاح-2

لا يفرق جمهور أهل العلم بين النكاح الباطل والفاسد، فالنكاح الباطل والفاسد بمعنى واحد ، 
الحنفية  وأما .2فالزواج الباطل أو الفاسد هو ما حصل الخلل في أركانه أو شرط من شروط صحّته

 الذين يفرّقون بين الباطل والفاسد في غير النكاح فهل يفرّقون بينهما في النكاح؟
أنّ الحنفية لا يفرقون بين الباطل والفاسد في عقود النكاح إذ  " :يقول الدكتور سليمان الأشقر

طل والفاسد يظن بعض الباحثين المعاصرين أنّ الحنفية يطردون قاعدتهم في التفرقة بين البا» : يقول
وفي ذلك يقول  .«في عقود النكاح، وهذا غير صحيح، فالحنفية لخطورة عقد النكاح لا يفرقون بينهما

وكثير من كتب  .«إنّ العقد الباطل والفاسد في النكاح سواء» : الكمال بن الهمام من الحنفية في الفتح
حثين الذين كتبوا في الزواج يظن بعض البا» : -سليمان الأشقر-ويقول أيضا  .الحنفية تقرر هذا

والأحوال الشخصية أنّ مناط التفرقة هو ترتيب بعض الآثار على بعض العقود دون البعض الآخر، 
فالحنفية كما سبق النقل  -وهذا أيضا غير صواب، فمناط التفرقة هو الإقرار على العقد وعدم فسخه

ا النكاح الفاسد فيجب فسخه عندهم قبل يذهبون إلى أن البيع الفاسد يفيد الملك الخبيث، أمّ  -عنهم
 .    3«الدخول وبعده ولا يقرون الأنكحة الفاسدة بحال

فالزواج الباطل  ،إلّا أن كثيرا من الفقهاء يذكرون أن الحنفية يفرّقون بين النكاح الباطل والفاسد
هو ما حصل الخلل في أركانه، أو فقد شرطا من شروط انعقاده، كما إذا كان العاقد فاقد الأهلية، أو 
خالف القبول الإيجاب، والزواج بالمحارم على الرأي الراجح، والمرأة المتزوجة برجل آخر مع العلم أنها 

أما الزواج  .4ر الكتابية كالمجوسية ونحوهامتزوّجة، وزواج المسلمة بغير المسلم، وزواج المسلم بغي
استوفى أركانه وشروط انعقاده، وفقد شرطا من شروط صحته كما إذا عقد الزواج من  الذي الفاسد فهو

                                                 
1 

 .16ص 14المرجع السابق،ص
2 

 .111،116وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص
3 

 .15، 16سليمان الأشقر، نفس المرجع، ص
4 

، الزواج 1جبدران أبو العينين بدران، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة والمذهب الجعفري، 

  .175، ص1157بيروت، سنة والطلاق، دار النهضة العربية، 
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غير بلا علم بأنها متزوجة، ونكاح المحارم مع الن، والزواج الؤقت، وزواج امرأة غير حضور الشاهدي
 . 1وباطل عند الصاحبين العلم بعدم الحل فاسد عند أبي حنيفة

    .مفهوم الزواج الباطل والفاسد في التشريع :ثانيا
 .الزواج الباطل  -1

ر إبطاله ولو بعد الدخول، وقد نصّ عقد الزواج الباطل لا وجود له في نظر القانون الذي قرَ 
والمتمّم المعدّل ( 82-80)بموجب الأمر رقم (ج.أ.ق)ل رّع الجزائري بعد التعديل الأخيرالمش
 .51، 55، 52، على حالات الزواج الباطل في المواد(ج.أ.ق)ل
 :وعليه فعقد الزواج وفقا للتعديل الأخير يكون باطلا في الحالات التالية  
إذا اختل ركن التراضي والذي اعتبره المشرّع الجزائري الركن الوحيد في عقد الزواج، متمسّكا  .7

 (ج.أ.ق)من  55عة الإسلامية وهذا ما نصت عليه المادةبقواعد القانون المدني وأحكام الشري
 . 2«يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا»  :بنصها

 25المؤقتة التي نصّ عليها المشرّع في الموادمانع شرعي من الموانع المؤبدة أو اشتمال العقد على  .2
الزواج إذا شمل يبطل »  :المعدّلة  52، وهذا ما نصت عليه المادة  (ج.أ.ق)من  58إلى المادة
 .     3«...على مانع

يبطل الزواج إذا » :المعدّلة  52طبقا للمادة  ،اشتمال العقد على شرط يتنافى ومقتضيات العقد .5
فالقانون لا يمنع من اقتران عقد الزواج بالشرط  .«اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد

للزوجين أن » (:ج.أ.ق)المعدلة من  78نص المادة وفي ذلك  .إذا لم يكن يتنافى ومقتضيات العقد
يشترطا في عقد الزواج  أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية، ولا سيما شرط 

وهذا ما أكدته  .«عدم تعدّد الزوجات، وعمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون
حيث أن المقرر فقها وقضاء جواز » :، إذ جاء فيه85/85/7817المحكمة العليا في قرارها الصادر 

اشتراط الزوجة في عقد الزواج ما تشاء من الشروط التي تكون لها فيها فائدة بشرط ألّا تحلّل حراما أو 
 .4«حلالا وبشرط ألا تناقض روح العقدتحرّم 

يبيّن ما هي الشروط التي  لم (ج.أ.ق)أن المشرّع قبل التعديل الأخير  الإشارة إلىجب تهذا و 
أما بعد التعديل، فقد نصّ   .لا يجوز للزوجين اشتراطها في عقد الزواج، أو التي يجوز لهما اشتراطها

بيل التمتيل على بعض الشروط الأساسية التي كثيرا ما تؤدي إلى خلافات بين الزوجين، وهي على س
                                                 

1 
سليمان .74أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأسرة الجزائري، نفس المرجع، ص.175المرجع السابق، ص

شرح لتشريعات الأحوال الشخصية المعدلة  معوض عبد التواب،موسوعة الأحوال الشخصية،.17الأشقر،نفس المرجع، 

 .470منقحة ومزيدة، ،ص ،4ط ،1لنشر والتوزيع،جدار الوفاء للطباعة وا ،1186لسنة 111بالقانون 
2 

المتضمن  11/15/1184الصادر  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16ق رقم 

 .تقنين الأسرة الجزائري
3  

 .المرجع السابق
4
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للزوجين أن » :لتي نصت على ما يليوا( ج.أ.ق)من 78 المادةوذلك في  .لا على سبيل الحصر
ولا سيما شرط عدم  يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضرورية

ولم يفصّل في هذه الشروط تفصيل الفقهاء وأحال ذلك لمبادئ الشريعة  .«د الزوجات وعمل المرأةتعدّ 
 . (ج.أ.ق) 222الإسلامية تطبيقا للمادة 

 .الزواج الفاسد  -2
ويعتبر الفسخ هو  .هو كل نكاح توافر فيه سبب من أسباب الفسخ وتبيّن أمره قبل الدخول

 الجزاء الذي رتبّه المشرّع على العقد الفاسد الذي لم يستوف الشروط المنصوص عليها في هذا القانون،
المقرر شرعا أنه لا يحكم  من. " 20/86/7891وقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

 "1.إذا كان هذا النكاح فاسدا شرعا بفسخ عقد النكاح إلاَ 
إذا ما تبيّن سبب من أسباب الفساد قبل الدخول يفسخ الزواج، أما إذا تبيّن بعد الدخول فيثبت 

على حالات الزواج الفاسد في  (ج.أ.ق)ونص المشرّع الجزائري بعد التعديل الأخير ل. الزواج
 .(ج.أ.ق)المتضمن تعديل (82-80)مكرر واحد المدرجة بالأمر رقم 89المعدّلة والمادة 55ةالماد

من خلال هاتين المادتين نجد أن المشرّع الجزائري اعتبر عقد الزواج فاسدا في الحالات 
 :التالية

مكرر والمتمثلة في الشاهدين  88عقد الزواج لأحد شروطه المنصوص عليها في المادة  فقدان. 7
 :المعدلة التي تنص على ما يلي 55طبقا لنص المادة . والصداق والولي في حالة وجوبه

إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول ولا صداق ... » 
 .2«الدخول بصداق المثلفيه، ويثبت بعد 

ذا تم اكتشافه بعد  في هذه الحالة يفسخ عقد الزواج قبل الدخول، إذا تبين سبب الفساد قبل ذلك، وا 
 .الدخول، فيثبت ويصحّح

مكرر نجد أنها اعتبرت الأهلية وانعدام الموانع الشرعية شرطان  88بالرجوع إلى المادة 
إلا أن الأهلية  يترتب على تخلفها الفساد، -رناهاذك بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي -للصحّة 

وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها . تعتبر جزءا من الرضا، يترتب على تخلفها بطلان عقد الزواج
من المقرر شرعا وقانونا أن عدم توافر أهلية الزواج ينتج عنها بطلان ." 81/72/7866الصادر في

 .3"الزواج

                                                 
1

 .11، ص 14،عدد 1181، م ق، 00716ف رقم ، مل16/15/1184م ع غ أ ش، 
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المتضمن  11/15/1184الصادر  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16ق رقم 

 تقنين الأسرة الجزائري
3
 

 
 .01، ص نفس المرجعالعربي بلحاج، قانون الأسرة مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، 



 .مكانة الطرق العلمية من الأدلة الشرعية لثبوت النسب :الباب الثاني
 

178 

 

لأن العقد الذي يشتمل على مانع  موانع الشرعية ليست شرطا للصحّة،أن ال ضف إلى ذلك،  
 51المادةأكدت ذلك و  ،المعدلة 52شرعي باطل وليس فاسد، فيفسخ قبل الدخول وبعده، طبقا للمادة 

 .1 (ج.أ.ق)من 
 وهذه الحالة استحدثها المشرّع .عدم حصول الزوج الذي يرغب في التعدّد على ترخيص قضائي.2

إذ رتّب المشرّع الجزائري فسخ الزواج  ،(ج.أ.ق)ل المعدّل والمتمّم 82-80الجزائري بموجب الأمر رقم 
الجديد ولكن قبل الدخول إذا لم يحصل الزوج الذي يرغب في التعدّد  على ترخيص قضائي، وهذا ما 

بل الدخول إذا يفسخ الزواج الجديد ق» :82-80، المدرجة بالأمر رقم 7مكرر 89نصت عليه المادة 
  . 2«أعلاه 89لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 أما إذا تم الدخول دون الحصول على ترخيص قضائي فما مصيرعقد الزواج الجديد؟
 55قياسا على ما  جاء في المادة  -وفي اعتقادنا- المشرّع الجزائري في هذه الحالة،سكت 

يمكن القول بثبوت الزواج بعد الدخول إذا لم يستصدر الزوج طلب الترخيص مع حق ، (ج.أ.ق)من 
مكرر المدرجة بالأمر رقم  89، طبقا للمادة 3كل زوجة في المطالبة بالتطليق على أساس التدليس

 في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع» : إذ نصت على مايلى ،(ج.أ.ق)المعدّل والمتمّم ل  80-82
 .4«دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالتطليق

 .غير الصحيح ثبوت النّسب من الزواج: الفرع الثاني
 .ثبوت النسب من الزواج الباطل: أولا

الزواج الباطل لا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج الصحيح، ولو حصل فيه دخول، ويعتبر      
وجب عدم المضي في لأن الشرع ي من الزوجين أن يفترقا في الحال، وجوده كعدمه، ويجب على كل

ولا تجب على المرأة العدّة بعد التفريق ولا تجب به نفقة ولا طاعة ولا أي حق من  الزواج الباطل،
 .حقوق الزوجية وواجباتها، ولا يثبت به توارث ولا نسب للولد الذي يولد من هذا الدخول

على الوطء في الزواج الباطل إذا لم يكن الرجل عالما  .5هاء ثبوت النسبرتّب جمهور الفقلقد      
ذا كان عالما بالتحريم اعتبر الوطء زنا ووجب الحد ولا يثبت النّسب  .6بالتحريم ولا يعتبر الوطء زنا، وا 

                                                 
1 

فضيل العيش، شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد وفقا للتعديلات الأخيرة مدعما باجتهادات قضاء المحكمة العليا، 

 . 15، ص16، ص1118 -1117مطبعة طالب، طبعة جديدة،
2 

المتضمن  11/15/1184الصادر  11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16رقم  ق

 .ة الجزائريتقنين الأسر

3 
حقة في حالة عدم علمهما بالزواج الجديد، طلب التطليق كان للزوجتين السابقة واللَا  (ج.أ.ق)قبل التعديل الأخير ل

ولكل واحدة الحق ... يسمح بالزواج بأكثر من زوجة... » : السابقة 18على أساس الغش أو عدم الرضا طبقا لنص المادة

 .«حالة الغش والمطالبة بالتطليق في حالة عدم الرضا في رفع دعوى قضائية ضد الزوج في
4 

المتضمن  11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16رقم  ق

 .تقنين الأسرة الجزائري
5 

 .وأخذ بهذا الرأي الصاحبان أبو يوسف، ومحمد من الحنفية
6 

 .41، ص1111سنة  ،1طكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، محمد محمود حسن، النسب و أح
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الرضاع، ج أخته من ها مطلقا، أو تزوّ فمن أتى امرأة محرّمة بصهر مؤبد كابنة زوجته المدخول بها وأمَ 
وفي هذا  .1أو شيئا من ذات المحارم، عالما بالتحريم أقيم عليه الحد ولا يلحق به الولد أو من النسب،

إذا كان الزوجان أو أحدهما يعلم أن زواجهما معا زواجا » :دد يقول الأستاذ عبد العزيز سعدالص
اطلا لا فاسدا، ويعتبر زنا، ولا ممنوعا قانونا ومحرّم شرعا وتعمّدا هذا الزواج، فإن زواجهما سيكون ب

 .2«يثبت به نسب ولا توارث ولا نفقة
إن النكاح الباطل لا يرتب إلا أحكاما عرضية بوصفه واقعة مادية » :يقول الأستاذ فضيل سعد

تستوجب التنظيم في نظر الإسلام والشريعة الإسلامية، بخلاف العقد الفاسد  أو النكاح الفاسد، الذي 
 .3«لشروط النكاح الشرعي يقوم غير مستوف

ما يلاحظ على القانون الجزائري أنه رتّب على الوطء في الزواج الباطل ثبوت النسب وذلك في 
كل زواج بإحدى المحرّمات يفسخ قبل الدخول » :والتي نصت على ما يلي( ج.أ.ق)من  51المادة

 .4«وبعده ويترتب عليه ثبوت  النسب ووجوب الإستبراء
فهذا لا يعني أن الزواج من " يفسخ"ة إلى أن المشرّع استعمل مصطلح جب الإشار تهذا و 

ء المترتب على الزواج الفاسد، كما ذهب بعض شرّاح االمحرمات فاسد باعتبار أن الفسخ هو الجز 
 51ا المادةفالزواج الفاسد حقيقة يفسخ قبل الدخول، أما بعد الدخول فيثبت ولا يفسخ، أمَ  5.القانون

المحرمات  الزواج من المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده، مما يفهم أن الزواج منفنصت على أن 
وحيث :" وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها ويحب على المرأة الإستبراء، ،(ج.أ.ق)باطل في 

اعتمادا على أحكام الشريعة الإسلامية التي تنص على أن المحصنة تحرم على الزوج الثاني وأن هذا 
وكما أن الزواج من المحرمات يعتبر . 6"واج يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب الز 

 52لبطلان عقد الزواج في المادة باي سبالجزائر ة التي سبق وأن اعتبرها المشرّع من الموانع الشرعي
   .   السابقة

وهلة أن يتضح لأول  18والمادة 51المادة  أنه وبعد التدقيق في نص ،ما يلفت الانتباه أكثرإن 
المشرّع الجزائري رتّب على الزواج الباطل بعد الدخول ثبوت النسب ولكنه ساوى من حيث ثبوت 
النسب بين الزواج الباطل كنكاح المرأة المتزوجة أو المعتدّة، أو الأخت من الرضاع، أو النسب أو 

جل عالما  بالحرمة وبين الذي لم يكن عالما بها، كما زواج المسلمة بغير المسلم الذي كان فيه الر 
 .(ج.أ.ق)من  51قضت بذلك المادة 

                                                 
1 

 .171عبد الرحمن الصابوني، نفس المرجع، ص
2
 .114-110عبد العزيز سعد، نفس المرجع، ص 
3
 .156، ص1185، المؤسسة الوطنية للكتاب، ط.،د1جشرح قانون الأسرة الجزائرى، الزواج والطلاق، فضيل سعد، 
4 

المتضمن  11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16 رقم ق

 .تقنين الأسرة الجزائري
5
 .العربي بلحاج، عبد العزيز سعد، الغوثي بن ملحة 
6 
 .04العربي بلحاج، مبادئ الإجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا،نفس المرجع، ص  
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رتّب على الوطء في الزواج   -كما سبق وأن رأينا –غير أنه مما لا ريب فيه أن جمهور الفقهاء      
يثبت النسب ذا كان عالما بالتحريم لا  إأمَ الباطل ثبوت النسب إذا لم يكن الرجل عالما بالتحريم، 

جاء في القرار الصادر  فقد .وعلى هذا الرأي سار قضاء المحكمة العليا في قراراته. ويعتبر الوطء زنا
حيث أن الطاعن أثبت خلال مراحل النزاع أنّ زوجته كانت في عصمة زوج »  : 21/82/7896

على أحكام  حيث اعتماداجاهلا هذه الحالة ، وكان 82/77/7897آخر بموجب عقد زواج مؤرخ في 
على أن المحصنة تحرم على الزوج الثاني، وأن هذا الزواج  يفسخ قبل   الشريعة  الإسلامية التي تنص

 .1«الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب،
يعتبر زنا حالة الزوجة التي لم تنتظر الفصل في القضية المنشورة بينها وبين "  :وجاء في قرارآخر 

  2".رغم صدور الحكم بالطلاق شخص آخر بالفاتحةزوجها والتي تزوجت مع 
يتضح من خلال هذه القرارت أن المحكمة العليا رتبت ثبوت النسب من الزواج الباطل في 

فكيف يسوغ التوفيق إذن بين تلك النصوص وهذه  .حالة جهل الزوج بالتحريم أخذا برأي الجمهور
                                                                                                       .         القرارات وأحكام الشريعة الإسلامية

خلافا لذلك فرقت المدونة المغربية بين الزواج الفاسد المجمع على فساده والزواج الفاسد غير          
أما في الحالة  جهل المانع، ل إلا في حالةة للأوَ المجمع على فساده، فأقرت بثبوت النسب بالنسب

من  51وهذا ما أفصح عنه الفصل  .النسب بصرف النظر عن نية الزوج الثانية تمسكت بثبوت
الزواج المجمع على فساده كالمحرمة  :"إذ نص على ما يلي:96المحال إليه بالفصل  (م.ش.أ.م)

 .3"كان حسن القصد بالصهر منفسخ بدون طلاق قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب إن
 .ثبوت النسب في الزواج الفاسد :ثانيا

حرصت الشريعة الإسلامية على ثبوت النسب في الزواج الفاسد إعمالا لمبدأ الاحتياط في 
ثبوت النّسب حفاظا على الولد من الضياع، فجعلت الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح 

 .4فاسدا دخولا حقيقياإذا دخل الرجل بمن عقد عليها عقدا 
لا يختلف كثيرا عن الشريعة الإسلامية، إذ حدا حدوها فاعتبر الزواج الفاسد سببا لثبوت ( ج.أ.ق)إن 

الزواج الصحيح  بيثبت النسب»  :والتي نصت على ما يلي .(ج.أ.ق)من  18النسب في نص المادة 
، 55، 52بعد الدخول طبقا لأحكام الموادوبكل زواج ثم فسخه أ أو بالإقرار أو بالبينة أوبنكاح الشبهة

                                                 
1 

 .المرجع السابق
2
 . المرجع السابق 
3
 .148، صجيلالي تشوار، النقائص التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية المغاربية ، نفس المرجع 
4 

الفرق بين الزواج الصحيح والزواج الفاسد من حيث ثبوت النسب، » : وفي هذا الصدد يقول عبد الرحمن الصابوني

ذا جاءت الزوجة بعد مضي ستة أشهر منة تاريخ العقد، بينما في الزواج الفاسد لا أن الزواج الصحيح يثبت فيه النسب إ

 .«يثبت النسب إلا بعد مضيّ ستة أشهر من تاريخ الدخول الحقيقي
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وبمراجعة أحكام هذه المواد، يتضح لنا بجلاء أن ثبوت النسب من الزواج  1.«، من هذا القانون51
 :الفاسد يتوقف على توافر الشروط التالية

 .الدخول الحقيقي كشر ط لثبوت النسب في الزواج الفاسد  -1
على الزواج الفاسد حالتان يختلف فيهما حكم النسب بالنسبة إن كان ذلك قبل الدخول أو  يترتب

 .بعده
 .حكم النسب في الزواج الفاسد قبل الدخول -أ

لا يترتب على العقد الفاسد قبل الدخول أي أثر من آثار الزواج الصحيح، فلا تعتدّ المرأة ولا 
، ولا توارث بين الزوجين، ويتعيّن ( ج.أ.ق)من  55 تجب لها نفقة، ولا صداق، طبقا لنص المادة

عليهما أن يفترقا في الحال من تلقاء نفسيهما، بحيث أن الرابطة الزوجية أصبحت فاسدة، ويعتبر 
وبكل زواج تم فسخه »  18، وهذا ما يفهم من نص المادة 2الزواج غير موجود حكما ولا يثبت النسب

لى امرأة عقدا فاسدا، ولم يدخل بها ثم أتت بولد لا يثبت نسبه منه فإذا عقد الرجل ع .«...بعد الدخول
  3.لأن عقد الزواج الفاسد قبل الدخول هو والباطل سواء إلّا إذا ادّعاه، ولم يصرّح بأنه من الزنا

 .حكم النسب في الزواج الفاسد بعد الدخول -ب
رتّب المشرّع ثبوت نسب الولد من الرجل الذي دخل بمن  ،في هذه الحالةنظرا لخطورة الوضع 

وهذا الحكم . عقد عليها عقدا فاسدا وحصل حمل من هذا الدخول، وذلك مراعاة للولد وعدم تضييعه
 :والتي نصت على ما يلي  التي تعتبر المبدأ العام لثبوت النسب (ج.أ.ق)من  18تضمنته المادة 

، من 51، 55، 52وبكل زواج تم فسخه بعد الدخول، طبقا للمواد....يثبت النسب بالزواج الصحيح » 
إذا تمّ الزواج بدون شاهدين » :التي نصت على أنه المعدّلة من نفس القانون 55والمادة  .«هذا القانون

أو صداق أو ولي في حالة وجوبه يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق 
 .«المثل

يكون المشرّع الجزائري قد ربط ثبوت النّسب في الزواج الفاسد بالدخول واعتبره لازما  بهذا
وعليه فإذا عقد رجل على امرأة عقدا فاسدا، ثم اكتشف سبب الفساد قبل الدخول، لا يثبت  .لذلك

ل، أما إذا اكتشف سبب الفساد بعد الدخو  .النسب، بل لا ينتج العقد أي أثر من آثار الزواج الصحيح
فإن هذا الزواج يثبت ويصحّح ويترتب عليه ثبوت النسب، وتجب العدّة على المرأة، وتبدأ من يوم 
الفرقة بين الطرفين إذ كان ذلك من تلقاء أنفسهما أو بمقتضى حكم قضائي، وتثبت حرمة المصاهرة، 

                                                 
1
 .11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16رقم  ق  
2 

 .76، ص74، ص1116، 1ط، ج.م.دالغوثي بن ملحة، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، 
3 

 .158، عبد الرحمن الصابوني، نفس المرجع، ص115أحمد فراج حسين، نفس المرجع، ص
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وتستحق الزوجة  فيحرم على الرجل أن يتزوّج بأصول المرأة وفروعها، كما يحرم عليها أصوله وفروعه،
 .1المعدّلة من قانون الأسرة 55صداق المثل إن لم يتم تسمية الصداق طبقا لنص المادة 

 .ولادة المولود في مدة مخصوصة -2
لا يكفي الدخول الحقيقي في الزواج الفاسد لثبوت النسب، فلا بد أن يولد المولود في مدّة 

المعاشرة قائمة بين الزوجين، أو يكون قد حصل محدّدة، وتختلف هذه المدّة، بحسب ما إذا كانت 
 .تفريق بينهما

 .مدّة ثبوت النسب أثناء قيام الزوجية من زواج فاسد -أ
اتفق الفقهاء أن المدة التي يجب أن يولد فيها الولد ليثبت نسبه من الزواج الفاسد هي ستة 

لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب، أشهر فأكثر إذا كانت المعاشرة قائمة بين الزوجين، أما إذا ولدته 
يرى أن النسب يثبت إذا ، الأول إلا أنهم اختلفوا في الوقت الذي يبدأ منه حساب هذه المدّة، على رأيين

جاءت المرأة بولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد قياسا على الزواج الصحيح، لأن حكم النكاح 
 .2وأبو يوسف، وبهذا قال المالكية والشافعية والحنابلةالفاسد يؤخذ من الصحيح وهو رأي أبو حنيفة 

وهو رأي الإمام محمد بن الحسن وذهب إلى أن  ،يرى أن احتساب المدّة يبدأ من تاريخ الدخولف أما
عقد الزواج الفاسد لا أثر له قبل الدخول، فكيف نرتب له حكم النسب اعتبارا من تاريخ العقد الذي لم 

 .3وهو الرأي المفتى به لدى الأحناف .الحكيم إلّا بعد الدخوله الشارع يعترف ب
فإذا عقد الرجل على امرأة عقدا فاسدا، ودخل بها ثم جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر فأكثر 
ن أتت به  وكان الزوج ممن يتصور منه الحمل، يثبت نسب الولد من الزوج، لأنه صاحب الفراش، وا 

نه على وجه اليقين أن الحمل حاصل قبل الدخول، إلا إذا ادّعاه ولم لأقل منها لا يثبت النسب منه، لأ
ويحمل إقراره على أن المرأة حملت به من  .يصرّح بأنه من الزنا، فيثبت نسبه بالإقرار لا بالفراش

 . 4دخول بعقد سابق أو بوطء بشبهة
س الزواج الفاسد على أنه لكل هذا لا يصح أن يقا»: قولا للحنفية الدكتور عبد الفتاح تقية يذكر

الزواج الصحيح ويكون من المعتبر في ثبوت النسب بالزواج الفاسد هو الدخول، فيتعيّن أن يكون 
احتساب المدّة التي يثبت فيها النسب من وقت الدخول لا من وقت العقد، كما قال أبو حنيفة، وأبو 

                                                 
1 

يثبت الزواج الفاسد قبل الدخول هو والباطل سواء، أما بعد الدخول، ف»: وفي هذا الصدد يقول عبد الرحمن الصابوني

 .«له بعض الآثار ومنها ثبوت النسب
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مدّة الحمل في الزواج الفاسد من ، وبذلك يكون ابتداء حساب (ج.أ.ق)وبهذا الرأي أخذ  .1«يوسف
 .2من قانون الأسرة 18تاريخ الدخول الحقيقي وليس من تاريخ العقد، وهذا ما يفهم من نص المادة 

 3.مدة ثبوت النسب بعد الفرقة من زواج فاسد-ب

يثبت  إذا حصلت الفرقة بالتراضي أو بتفريق من القاضي بعد الدخول في عقد الزواج الفاسد،
د إذا جاءت به قبل مضي أقصى مدة الحمل من تاريخ الفرقة وبشرط أن يكون لستة أشهر نسب المولو 

سب من تاريخ ولا خلاف بين الفقهاء في أن أقصى مدة الحمل تح .4على الأقل من تاريخ الدخول
لى هذا ذهب المشرّع الجزائري في المادة، 5التفريق بين الزوجين يثبت نسب الولد لأبيه إذا »: 15وا 

 6«أشهر من تاريخ الانفصال أو الوفاة 78خلال وضع 
وسبب ثبوت . يثبت نسب الولد لمن تأتي به لأقل من عشرة أشهر من تاريخ الانفصال إذا، 

النسب في هذه الحالة أنه لم يتيقن من حصول العلوق بعد الفرقة، إذ المدة تحتمل حصوله قبل الفرقة 
ن أتت به لأكثر من عشرة أشهر و  ،النسب احتياطا للولدهر، فيثبت لأن أقصى مدة للحمل عشرة أش ا 

وأساس عدم الثبوت في هذه الحالة أنه أصبح متيقنا أن العلوق . من تاريخ الانفصال لا يثبت النسب
حصل بعد الفرقة لأنه أتى لأكثر من أقصى مدة الحمل من تاريخ الانفصال، فلا يثبت نسب الولد من 

 .إلّا إذا ادّعاه ولم يصرّح بأنه من الزنا. د من غير زوج أمه الشرعيالزوج لاحتمال أن يكون الول
غير أنها تختلف عن  فلا حاجة للتفصيل، ،معظم التشريعات العربية أخذت بهذا الرأيإن 

التشريع الجزائري في أنها أقرت بثبوت النسب إذا ولد المولود خلال سنة من تاريخ  التفريق أو المتاركة  
 .لأن أقصى مدة الحمل عندهم هي سنة شمسية

أنه حصر ترتيب ثبوت النسب بالزواج الفاسد  ،ما يؤخذ على المشرع في هذا الصددإلا أنه 
، والحصر هنا غير (ج.أ.ق)، من 52،55،51فسخها بعد الدخول وفقا للمواد  على الأنكحة التي تم

نه يتنافى ومصلحة الطفل ويتعارض مع صيانة أحد حقوقه السامية المتمثلة في نسبه لأبيه، لأ موفق،
كان ينبغي على غرار التشريعات  ولكي تتوافر الحكمة التي تواخاها المشرع عند وضعه لهذا النص،

غاربية الأخرى، أن يكتفي بالتنصيص على ثبوت النسب بالزواج الفاسد بدلا من ذكر المواد العربية الم
يؤدي إلى حرمان الطفل من النسب في حالات  18المتعلقة به، لأن التفسير الضيق لنص المادة 
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لك ومن هذه الحالات، نجد زواج المسلم دون علمه بالمشركة، وكذ. الفساد غير االواردة في تلك المواد
 .1زواج الشخص الذي اتخذ قراره بالتعاقد عن غير اختبار كاف، إما نتيجة غلط أو نتيجة تدليس

. وجود تناقض بين المواد المنظمة للنسب من الزواج غير الصحيحي إلى أنه ،هذا وتجب الإشارة      
التي تقضي صراحة بثبوت نسب الطفل لأبيه إذا كان  (ج.أ.ق)من  17ويتضح ذلك من نص المادة

من نفس القانون، على ثبوت النسب حتى ولو  18الزواج شرعيا أي صحيح، في حين تنص المادة 
كان الزواج فاسدا أو جاء نتيجة لوطء بشبهة أي حتى إذا كان غير صحيح، أو غير قائم تماما، 

الصحيح والزواج الفاسد والوطء بشبهة بشأن نسب بين الزواج  18وبتعبير آخر لقد ساوت المادة 
تقضي بمفهوم المخالفة أن الطفل لا  17الطفل فاعتبرته شرعيا في كل الحالات في حين أن المادة

 .هذا من جهة. 2ينسب لأبيه إذا كان الزواج غير صحيح
» :52المادة  نصت فلقد .50، والمادة 52فإن هناك تناقض بين المادة  ،من جهة أخرى

إذا اقترن » 50المادة تنصو . «و شرط يتنافى ومقتضيات العقديبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أ
 . 3«عقد الزواج بشرط ينافيه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا

ببطلان عقد الزواج الذي يشتمل على شرط يتنافى ومقتضيات العقد، في  52قضت المادة  لقد
قضت ببطلان الشرط الذي يتنافى ومقتضيات العقد فقط والإبقاء على العقد  50حين أن المادة

 .    أن ينتبه لهذا التناقض 2880فكان على المشرع أثناء إثرائه لقانون الأسرة سنة. صحيحا
لأنه يتفق مع  50كان على المشرع أن يأخذ بالحكم الذي تضمنته المادة -دنا اعتقا- وفي

ما كان من شرط ليس في كتاب »الرأي الراجح في الفقه الإسلامي لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
المسلمون على : "وقوله أيضا . «الله فهو باطل ولو كان مائة شرط، كتاب الله أحق وشرط الله أوثق

 ". حرم حلالا ولا شرطا أحل حراما أشروطهم إ
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 الوطء بشبهةمكانة الطرق العلمية البيولوجية من : المبحث الثاني
قبل أن نتطرق لثبوت النسب في الوطء بشبهة لزام علينا أن نتطرق لمفهوم الوطء بشبهة أولا، 

لأول مفهوم الوطء بشبهة، وبناء على هذا ارتأينا تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب ا
 .ثمّ نتبعه بثبوت النسب في الوطء بشبهة في المطلب الثاني

 .مفهوم الوطء بشبهة: المطلب الأول
أصول التشريع عند جميع الأئمة تستدعي عدم جواز الحكم على إنسان تولَد من ماء  إن

إنسان أنه ابن زنا متى أمكن حمله على أنه ابن شبهة، فإذا توافر للقاضي تسعة وتسعون حيثية على 
أنه ابن زنا وتوفرت له حيثية واحدة على أنه ابن شبهة، وجب عليه الأخذ أنه ابن شبهة وطرح ما 

ها ترجيحا للحلال على الحرام وللصحيح على الفاسد، وقد ثبت عند جميع الأئمة أن النبي صلى عدا
ولقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الاتصال ". الحدود تدرأ بالشبهات" الله عليه وسلم قال

 .الجنسي المبني على الشبهة يمحوا وصف الزنا
  .ةتعريف الشبهة والوطء بشبه: الفرع الأول

لى الحقيقة وتحريمه على أو ما جهل تحليله ع م يتيقن من كونه حراما أو حلالا،الشبهة هي ما ل
أي وجود المبيح صورة مع عدم حكمه أو حقيقته، وأصل  أو ما يشبه الثابت وليس بالثابت، الحقيقة،

 .1«ادرأ والحدود بالشبهات»: الشبهة قول الرسول صلى الله عليه وسلّم
بشبهة فهو  الاتصال الجنسي غير الزنا وليس بناءا على عقد زواج صحيح أو أما الوطء 

 فراشه، فيظنها زوجته، فيقع الخطأ بسبب غلط يقع فيه الشخص كوطء امرأة يجدها الرجل على 2فاسد
 3 .وطء المطلقة ثلاثا أثناء العدّة، على اعتقادها أنها تحلّ له أو زفت إليه المرأة خطأ أو،

كل معاشرة بين رجل وامرأة ليست زواجا شرعيا صحيحا :" ر سعد الدين مسعد الهلالي أنهوعرفه الدكتو 
 4"  وليست زنا حتى توجب الحد

، لأن الشريعة أهدرت الزنا، ، في أن هذا الأخير لا يثبت نسبايختلف الوطء بشبهة عن الزنا
لثبوت النسب لقول النبي صلى الله عليه وسلم  يه أهل الجاهلية من اعتباره سبباوأبطلت ما كان عل

ذا أقر الرجل أن ابنه من الزنا، فلا يثبت له النسب، ولأن النسب  .«الولد للفراش وللعاهر الحجر» وا 
 .نعمة من الله، والزنا محظور شرعا ولا يعقل أن تنال النعم بارتكاب المحظور
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 أقسام الشبهة: الفرع الثاني
تظهر في أشكال مختلفة قسمها الفقهاء إلى ثلاثة أنواع نوجزها فيما  الشبهة في عقد الزواج

 .1يلي
 .شبهة الفعل: أولا

عل ويظن في نفسه أن الحرام وتسمى شبهة اشتباه، وشبهة مشابهة، وفيها يعتقد الشخص حلّ الف
أي يظن الرجل ما ليس بدليل دليل مبيحا  يل قوي أو ضعيف أو خبر من الناس،من غير دل حلال،

 .2لفعله دون أن يكون كذلك في الواقع
ولم تقم بالمحل الذي لا شبهة في  شبهة الفعل أنها صحبت نفس الفعل،وعلّة تسمية هذه الشبهة ب

كأن يأتي الزوج زوجته التي طلقها ثلاثا . 3تحريمه، ولكن الظن قائم بذهن الفاعل بسبب جهله الشرع
أو من دخل على امرأة ظنا أنها زوجته ثم تبيّن له أنها ليست  العدّة، أو التي خالعها على مال،في 

ن كانت الحرمة ثابتة بالإجماع في كل هؤلاء، لأن حرمتهن مقطوع بها، إلا أن الحد يسقط . زوجته وا 
ذا لم يدع  -مع أن الفعل في حقيقته زناـ  –الشبهة التي قامت في ذهن الفاعل ب إذا ادّعى ظنّ الحل، وا 

 .4ليه الحدظنّ الحل يجب ع
 .شبهة الملك :ثانيا

ل، بحيث لا يشترط فيها ظنّ أو شبهة الحكم، وهي عكس شبهة الفعوتسمى كذلك شبهة المحل،
إذا وجد  تتحقق شبهة الملكو  .لأن للواطئ في هذه الحالة ملكاكما هو الشأن في شبهة الفعل، الحل

، مع وجود دليل آخر يعارضه يحرّم ارتكب، وهذا الدليل ينفي الحرمة الفعل الذي ثبت حلَ يدليل شرعي 
الفعل نفسه ويكون الفعل محرّم حقيقة، غير أن وجود الدليل الآخر يورث شبهة في حكم الشرع فيما 

 .يتعلق بهذا التحريم
كما لو جهل الزوج حكما من أحكام الزواج ونشأ عن هذا الجهل دخول بالمرأة، ومثال ذلك رجل 

كونه  .ويترتب عليه عدم جواز اتصال الزوج بزوجته المطلقة أثناء العدّة5طلّق زوجته بلفظ الكناية
أصبح طلاقا بائنا، ولكن هذا الزوج ظن أنه طلاق رجعي لا بائن يجوز له الاتصال بزوجته أثناء 

 .6العدّة الرجعية وحملت نتيجة ذلك

                                                 
1
 .184المرجع السابق، ص 
2 

.116، ص1114طأحمد نصر الجندي، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، دار الكتب القانونية، 
 

3 
.068عبد الكريم شهبون، نفس المرجع، ص، 85عبد العزيز عامر، نفس المرجع، ص

 

4 
.46، ممدوح عزمي، نفس المرجع، ص064أحمد محمود خليل، نفس المرجع، ص

 

5 
.«الكنايات رواجع»: أساس هذه الشبهة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 

6 
، 1طسميح عاطف الزين، مجمع البيان، موسوعة الأحكام الشرعية، الميسرة في الكتاب والسنة، دار الكتب المصرية، 

.185، ص1111
 



 .مكانة الطرق العلمية من الأدلة الشرعية لثبوت النسب :الباب الثاني
 

187 

 

من وطئ أمة ولده لا يجب عليه الحد لقيام الشبهة في المحل وهو الأمة  ":ويضرب الفقهاء مثلا بقولهم
فالفعل في حدّ ذاته ليس بزنا . «أنت ومالك لأبيك»: فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الموطوءة

 .1لوجود شبهة في المحل والحكم
 .شبهة العقد :ثالثا

، وبعد 2لها له وهو حلَ  نها حلَ يعتقد أزواجا صحيحا في البداية و  ن يتزوج رجل امرأةومؤداه أ
اع، أو ضالدخول تبيّن أنها من المحرّمات ومثال هذا النوع من الشبهة أن يتزوج شخص أخته من الرَ 

دتها الشريعة أو زواجه من غير ذات دين سماوي، أو كل من حدَ  خامسة على أربع في عصمته،
ن قال علمت أن -مطلقا-يسقط الحد عن الفاعل وفيها. الإسلامية من المحرمات ها عليّ حرام وهو وا 

وهو قول الجمهور، لأنهم . وعند الصاحبان فإن الحد لازم إن كان يعلم الحرمة قول أبو حنيفة،
 .3يعتبرون الفعل زنا، والزنا يجب فيه الحد

 .ثبوت النسب في الوطء بشبهة: المطلب الثاني
وسنتطرق لثبوت النسب في الوطء  اختلاف نوع الشبهة،سب بيختلف الحكم في ثبوت الن

 .بالشبهة في الفقه والتشريع
 .موقف الفقهاء من ثبوت النسب في الوطء بشبهة: الفرع الأول
فالبعض أثبتوا النسب والبعض  لم يكن للفقهاء رأي واحد حول ثبوت النسب بالدخول بالشبهة،  

أو كالزواج  لدخول، هل تعتبر كالزواج الفاسد،واقعة ا ومردّ ذلك إلى الحكم على الآخر لم يثبتوه،
 .4الباطل

 .ثبوت النسب من شبهة الفعل:أولا
فذهب البعض إلى عدم ثبوت . اختلف الفقهاء في ثبوت النسب في الوطء بشبهة من الفاعل 

ن ادّعى الزوج الولد، لأن النسب لكي يثبت يجب أن يكون هناك  النسب في أي حالة من حالاتها، وا 
 توجد بأحدهما ولم لا الفراش، والفراش أو شبهة الفراشبغير ملك أو حق في المحل، إذ هو لا يثبت 

يتحقق واحد منهما في الوطء بشبهة الفعل، فإن النسب لا يثبت  سواء في ظن الحل أو قال أنه علم 
بالحرمة، لأن هذا الأمر متعلق بالفعل نفسه، إذ الفعل في ذاته لا شبهة مطلقا في أنه زنا، وكونه 

أبو يعلي وعزاه إلى وقال القاضي . 5كذلك يستتبع عدم ثبوت النسب، لأن الزنا لا يثبت به النسب البتة
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إنه لا يلحق به، لأن النسب لا يلحق إلا في نكاح صحيح أو فاسد أو ملك أو شبهة »: إلى أبي بكر
 .1«ملك، ولم يوجد شيء من ذلك، ولأنه وطء لا يستند إلى عقد فلم يلحق الولد فيه كالزنا

ا، فهي ليست زوجته لبعض الفقهاء اعتراض فيمن زفت  له امرأته وقيل له هذه امرأتك فوطئهإلا أن 
الحقيقية بل أجنبية عنه، ومع أن هذه عندهم شبهة في الفعل، فإن النسب يثبت، ولا يكون الحد على 

 .الفاعل لأنه اعتمد دليلا شرعيا، في موضع الاشتباه وهذا الدليل الشرعي هو الإخبار
 ل النّساء هي زوجتكقو لأن ... »: نقل الشلبي في حاشيته على شرح الكنز عن الكمال لقد        

دليل شرعي مبيح للوطء، إذ قول الواحد مقبول في المعاملات وهذا الدليل مع كونه في واقع الأمر 
 .2«غير صحيح إلا أنه توجد شبهة يندرأ بها الحد، ويثبت بها النسب وعلى المزفوفة العدّة

يذكر زياد أحمد سلامة عن الأستاذ مصطفى الزرقاء، قصة وقعت في عهد الإمام أبي حنيفة 
في أن أخوين عقدا عقد زواج وأقيم لهما عرس واحد وزفّت إلى كل منهما عروس أخيه خطأ، وقد قرّر 

ذا ظهر حمل فنسبه لمن دخل بها، مع أن بالفقهاء وجو   العدّة على العروسين لوطئهما بالشبهة، وا 
هل يرضى كل »:الفراش الشرعي للزوج الذي عقد عليها، ولما سئل الإمام أبو حنيفة عن المشكلة، قال

من الأخوين بمن زفّت إليه خطأ؟ فلما قيل له نعم كل منهما يرضى، أشار بأن يطلّق كل من الأخوين 
 .3«زوجته ويعقد له على من دخل بها

 .ثبوت النسب في شبهة الملك :ثانيا
إذا ادّعاه، وذلك لأن الفعل ليس بالزنا لوجود الشبهة في  في شبهة الملك ب للواطئيثبت النس

المحل والحكم، ويثبت النسب، لأن النسب يحتاط في إثباته، فيكون مع هذه الشبهة التي لا تقوم على 
 . ظن الفاعل، بل على أن الفعل في ذاته حلال لدليل شرعي قد يفيد الحل

ن ادعاه،  وفى كل كل » :جاء في الجوهرةو  موضع فيه شبهة الفعل لا يثبت نسب الولد من الواطئ وا 
 4.«موضع كانت الشبهة في المحل يثبت النسب فيه إذا ادّعاه

 .ثبوت النسب في شبهة العقد :ثالثا
يثبت النسب في شبهة العقد إذا حصل حمل أو ولادة قبل علم الواطئ بسبب التحريم لأن 

ثبت به النسب يما إذا كان يعلم بالتحريم فإن العقد باطل ولا شبهة فيه قط ولا الوطء تعلّقت به شبهة، أ
وقال الكمال بن الهمام من الحنفية لا . عند جمهور الفقهاء، وبهذا أخذ الصاحبان أبو يوسف ومحمد

 . 5يثبت النسب
                                                 

1 
.61ص محمد محمود  حسن، نفس المرجع،

 

2 
.85عبد العزيز عامر، نفس المرجع، ص

 

3 
، 141، ص1118، الدار العزيمة للعلوم، القاهرة، 1طزياد أحمد سلامة، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، 

.140ص
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 .67باديس ذبياني،نفس المرجع،ص 
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أيضا في مؤلفه، شرح قانون ،وذكرعبد الرحمن الصابوني قول ابن الهمام 161كمال بن الهمام، نفس المرجع، ص
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توافرت الشروط ن الوطء بشبهة سواء سبقه عقد أولا، يلحق النسب بالواطئ، إذا إلى أالجعفرية  ذهب
التي يثبت بها النسب بالفراش باشتراط الدخول الحقيقي، ومضي ستة أشهر ما بين الوطء والولادة، ولا 
ذا ثبت نسبه لا ينتفي عن الواطئ بانتفائه بل يلزم به  تزيد على أكثر مدّة الحمل من حيث المفارقة، وا 

 . 1قهرا عنه
بين الشبهة والأخرى، فيثبت النسب بغضّ غير أن المشهور عن الإمام أحمد أنه لا يفرق 

فمتى وطئ الرجل امرأة لا زوج لها بشبهة فأتت بولد ألحق عن الشبهة التي وقع فيها الشخص، النظر 
كل من درأت عنه الحد في وطء ألحقت الولد به ولأنه وطء اعتقد الواطئ »: هذا الولد بالواطئ، فقال
 .2«حلّه، فلحق به النسب

أن الزنا الذي لا يثبت نسبا هو الفعل الخالي من أية شبهة »: د أبو زهرةيقول الإمام محم
مسقطة للحد، فإذا كان ثمة شبهة تمحو وصف الجريمة أو تسقط الحد فقط، فإن النسب على الراجح 

 .3«في الحالة الثانية وبالإجماع في الحالة الأولى
بهة وجد في الفقه الإسلامي كباب ، بأن نظام الش"بوسكي" ولقد ادّعى المستشرق الفرنسيهذا، 

سقاط الحد الشرعي ورد على  .مفتوح للخروج والهروب من العقاب عن طريق محو وصف الجريمة وا 
إن هذا الرأي بعيد » :ذلك الدكتور بلحاج العربي مبرزا حقيقة نظام الشبهة في التشريع الإسلامي فقال

الذي ينص بأن الشبهة لا تمحو وصف  الإسلاميرم، وعن حقيقة التشريع عن الفكر العلمي الصا
الجريمة، ولا تسقط الحد إلّا إذا ثبت الخطأ أو الغلط أو الجهل الذي وقع فيه الشخص بحس نية، 

وليس ، والأمر متروك لتقدير القاضي، فالجريمة يستحق صاحبها العقاب الشرعي بدون تردد ولا هروب
 .4«كما فهم ذلك المستشرق الفرنسي بوسكي

 .من ثبوت النسب في الوطء بشبهة موقف التشريع: الفرع الثاني
من ثبوت النسب في  سنتطرق لموقف المشرع الجزائري وبعض التشريعات العربية المقارنة

 .الوطء بشبهة
 .من ثبوت النسب في الوطء بشبهة موقف التشريع الجزائري :أولا

وبالإقرار أو بالبيّنة أيثبت النسب بالزواج الصحيح »: على ما يلي (ج.أ.ق)من 18تنص المادة 
 5.«، من هذا القانون51، 55، 52أو بنكاح الشبهة، أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول، طبقا للمواد 

 5.«القانون
                                                 

1 
محمد أحمد سراج ومحمد كمال الدين إمام، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، 

.068، عبد الكريم شهبون، نفس المرجع، ص185، ص1111سنةط، .دالإسكندرية، 
 

.61، نفس المرجع، صمحمد محمود حسن 0
 

3 
.081محمد أبو زهرة، نفس المرجع، ص

 

1 
 .117نفس المرجع، ص الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، العربي بلحاج، 

5
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أن المشرع الجزائري اعتبر الوطء بشبهة سبب من أسباب ثبوت  18يلاحظ من نص المادة ما
النسب من غير أن يفرّق بين شبهة وأخرى، وكل ذلك مع مراعاة أدنى وأقصى مدّة الحمل المنصوص 

وقد أكدت . ، وبهذا يكون المشرع الجزائري قدأخذ بالمشهور عن الإمام أحمد(ج.أ.ق)عليها في 
من »: لها العليا في قراراتها أنّ الوطء بشبهة سبب من أسباب ثبوت النسب إذ جاء في قرارالمحكمة 

المقرّر قانونا أن يثبت النسب بالزواج وبالإقرار وبالبيّنة وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا 
 .«المبدأ يعدّ تطبيقا سليما للقانون

عنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي نص عليها أن الطا -في قضية الحال –ولما كان من الثابت 
ثبات نسب البنت قد  قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج وا 

 .طبقوا صحيح القانون
 1.ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

 .«شرعيا الزواجمن المقرر قانونا أنه يثبت الولد لأبيه متى كان »: وجاء في قرار آخر
و بكل النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار والبيّنة و بنكاح الشبهة، ومن المقرر قانونا أيضا أنه يثبت 

من هذا القانون، ومن ثم فإن القضاء بخلاف  51، 55، 52زواج تمّ فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 
 .2«ذلك يعدّ مخالفا للقانون

ستة أشهر أو أكثر من وقت الوطء، ثبت نسبه من  وعليه فإن أتت امرأة بولد بعد مضي
ن أتت به قبل مضي ستة أشهر من وقت الوطء لا يثبت النسب لتأكد  الواطئ لتأكد أن الحمل منه، وا 

ذا ترك الرجل الموطوءة  .أن الحمل حدث قبل ذلك، إلا إذا ادّعاه إذ يكون قد وطئها بشبهة أخرى وا 
وبهذا يكون المشرّع الجزائري  .ت بعد الفرقة من الزواج الفاسدبشبهة يثبت النسب من الواطئ كما يثب
 .3أخذ بالمشهور عن الإمام أحمد بن حنبل

 .من ثبوت النسب في الوطء بشبهة بعض التشريعات العربية المقارنةموقف :ثانيا
 .المشرع المغربي-7

أيضا بالمشهور عن الإمام أحمد إذ أقرت ثبوت النسب في الوطء  (م.ش.أ.م)أخذت  لقد
الخالية » :إذجاء فيه ما يلي بشبهة دون أن تميّز بين شبهة وأخرى وذلك في الفصل السابع والثمانون

 .4«من الزوج إذا وطئت بشبهة وجاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ
 .المشرع السوري-2

                                                 
1 

.65، ص11، عدد1114، م ق، سنة74711، ملف رقم11/16/1111م ع غ أ ش، 
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 88، عدد خاص، ص1111، م ق، سنة111574، ملف رقم16/15/1111م ع غ أ ش، 
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لقد أخذت بعض الدول العربية والإسلامية بالمشهور عن الإمام أحمد لأنه أقرب إلى الواقع والمنطق وأقرب إلى 

.وينسجم مع فكرة الاحتيال لثبوت النسبالمصلحة في ثبوت النسب، 
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من  755 في نص المادة بالمشهور عن الإمام أحمد أيضا القانون السوري لقد أخذ
الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد بين أقل مدة الحمل وأكثرها »: ، إذ نصت على ما يلي(س.ش.أ.ق)

 .1«يثبت نسبه من الواطئ
 .الكويتيالمذكر الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية  -3

أيضا بالمشهور  الأجوال الشخصية في الكويت لمشروع قانون الإيضاحيةأخذت المذكرة لقد 
وقد أخذ المشروع في هذا الموضوع بالاجتهاد الحنبلي ... » :عن الإمام أحمد بن حنبل إذ جاء فيها

 .2«لأنه أقرب إلى المصلحة في ثبوت النسب
الذي يعتبر المبدأ  –(ج.أ.ق)من  18اتضح لنا أن نص المادة هذا وتجب الإشارة إلى أنه           

سنة  (ج.أ.ق)أثناء تعديله ل –فكان على المشرع الجزائري . معيب شكلا -العام في ثبوت النسب
وما يعاب على هذا النص أنه أقر بثبوت النسب بنكاح  ،18أن يعيد صياغة نص المادة -2880

نص ما قصده المشرّع، لأن الشبهة وبكل نكاح فاسد في آن واحد، ولسنا ندري كيف يفهم من هذا ال
أن نكاح الشبهة شيء والنكاح الفاسد شيء آخر، وهذا المعنى غير  18المعنى الظاهر في نص المادة

صحيح، لأن النكاح الفاسد ما هو إلا نوع من أنواع الشبهة، ومن هنا نرى أن الأمور اختلطت على 
. إذ كان عليه أن يتكلّم عن الوطء بشبهة. (ج.أ.ق)المشرّع، ولم ينتبه لهذا الخلط أثناء تعديله الأخير ل
حيث يثبت . ص ذاته، وهذا هو المعمول به فقهاما دام أنه أقر ثبوت النسب بالنكاح الفاسد في الن

وهو نفس الخلط الذي وقعت  .النسب وفقا لمبادئه بالزواج الصحيح وبالنكاح الفاسد وبالدخول بشبهة
 .بق ذكرهافيه المحكمة العليا في قراراتها السا

والتي تعتبر المبدأ  – (ج.أ.ق)من  18من إعادة صياغة نص المادة -افي اعتقادن-لا مناص
الزواج الفاسد، أو يثبت النسب بالزواج الصحيح »: بحيث تصبح صياغتها كالتالي -العام لثبوت النسب

، 55، 52للنكاح الفاسد ما دامت المادة ولا داعي لإعادة تفصيل ."وبالوطء بشبهةأوبالبيّنة أوبالإقرار أ
مع النصوص الأخرى خاصة  18وبهذا التعديل يتسق نص المادة . ، قد تولّت تفصيل البعض منه51

يكون بذلك و  .فيما يتعلق بالنكاح الفاسد وما يتعلق بالمصدر الذي استنبط منه قانون الأسرة أحكامه
تحقيقه الفقه الإسلامي من تيسير ثبوت النسب  المشرّع الجزائري قد حقّق الهدف الذي سعى إلى
 .3الشبهة ءعلى عقد فاسد، أو بالدعوى في وط بالزواج الصحيح وما يلحق به، وهو المخالطة بناء

خلافا للتشريع الجزائري استعملت المدونة المغربية الوطء بشبهة، وذلك في الفصل السابع   
الخالية من الزواج إذا وطئت بشبهة وجاءت بولد بين أقل مدة الحمل »: ون إذ جاء فيه ما يليوالثمان

                                                 
1 

.17/11/1160الصادر 61قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
 

2 
1418المذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت، 
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الموطوءة بشبهة إذا » :755وكذلك القانون السوري في المادة. 1«وأكثرها، فيثبت النسب من الواطئ
 . 2«جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها، يثبت نسبه من الواطء

سابقون و العلماء المعاصرون فلقد أجمع الفقهاء الفراش، أما عن مكانة الطرق العلمية من ال        
فرت الشروط اا تو ذإقيام الحياة الزوجية الصحيحة أن الفراش يعتبر أقوى الأدلة وذلك أثناء  على

 .اللازمة له
من هذا الدليل القوي فمن الضروري طرح أقوال العلماء  الطرق العلميةلبيان موقف 

من الفراش مع ذكر الحالات التي يرونها مناسبة في استعمال  العلميةالطرق المعاصرين حول موقف 
  .البصمة الوراثية

صمة بإنه لن يكون مقبولا شرعا استخدام الهندسة الوراثية، وال" :يقول الأستاذ محمد الأشقر
ل ولكن مجال العم .الوراثية لإبطال الأبوة التي تثبت بطريق شرعي صحيح من الطرق التي تقدم بيانها

بالبصمة الوراثية سيكون في إثبات أو نفي أبوة لم تثبت بطريق شرعي صحيح، كحالة الشخص 
ى هو انه ابن فلان أوفلان من وكحالة مجهول النسب إن ادع هول النسب إن ادعاه اثنان فأكثر،المج

 3.الناس، وأراد الأب المقر له، أوورثته التأكد من صحة ذلك
فالقاعدة الأساسية " :الفراشلقره داغي حول البصمة الوراثية و يقول الدكتور علي محي الدين ا

."هي أن لا يعلو على الفراش شيء من الأدلة سوى اللعان الذي حصر الله فيه جواز نفي النسب به
بات وتقدم على البصمة الوراثية الطرق المقررة في شريعتها لإث" :يقول الدكتور وهبة الزحيلي  

لأن هذه الطرق أقوى في تقدير الشرع فلا يلجأ  ،أي علاقة الزوجيةالفراش ق و الاستلحاالنسب كالبينة و 
 4."في الإثبات أو عدم الدليل الأقوىإلى غيرها من الطرق كالبصمة الوراثية و القيافه إلا عند التنازع 

بالنظر لأدلة ثبوت النسب السابقة وهي حالة الزوجية " :واصل الدكتور نصر فريد يقول
لنا أن البصمة الوراثية تلتقي مع القيافة في عدة جوانب، فالقيافة علم من العلوم يقوم  يتضح......

على الشبه بين الولد والوالدين على أساس الصفات الظاهرة أو الباطنة، وكذلك البصمة الوراثية فإنها 
وعلى ذلك  ...ط الوراثي للحامض النووينمال تقوم بمعرفة الشبه بين الولد ووالديه، ولكن عن طريق

تقدم لا  هاالإقرار إذا وجدت كلها أو بعضها فإنالشهادة و ثبوت النسب من الفراش والبينة و  فإن أدلة
 5."على البصمة الوراثية أو القيافه

                                                 
1 

.067عبد الكريم شهبون، نفس المرجع، ص
 

2 
. 17/11/160، 11قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

 

3
شرعي،دراسة فقهية إجتماعية ،أخلاقية، جامعة الأمير ثر البصمة الوراثية في إثبات نسب الولد غير النذير حمادو، أ 

 .الأنترنت عبد القادر ، قسنطينة،مقال على الموقع
4

بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي،سلسلة مطبوعات  ،لوراثية ومجالات الاستفادة منهاالبصمة ا،وهبة الزحيلي  

 10-11.ص.1114،مكة المكرمة،السعودية،سنة1رابطة العالم الإسلامي،ط
5
 15ص،نفس المرجع، البصمة الوراثية و مجالات الاستفادة منها  ،دكتور نصر فريد واصل 
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وراثية السابع لمجمع الفقه الإسلامي بشأن البصمة اللقد جاء في الفقرة الثانية من القرار 
ط بمنتهى الحذر استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاإن " :ومجالات الاستفادة منها

 1"اعد الشرعية على البصمة الوراثيةولذلك لا بد أن تقدم النصوص والقو  والحيطة والسرية،
فالقرار يبين بوضوح منزلة البصمة الوراثية من أدلة النسب الشرعية ، بحيث لاتقدم على أدلة الإثبات 

  .التقليدية
" ندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية لإثبات البنوة"في ملخص الحلقة النقاشية ل جاء

اتفق أكثر الحضور على أن البصمة الوراثية ترقى إلى دليل القيافة، ولا تقدم : " المنعقدة في الكويت
 .2...."على الفراش

 .والمعقول قد استند هؤلاء العلماء في تبرير موقفهم على حجج من الكتاب والسنةل
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ }: قوله تعالى فمن الكتاب

 .3{وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ 
نسب الأولاد للأمهات للقطع بولادتهن لهم وجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله عزوجل 

 أنه إلالود له قد لا يكون الأب الحقيقي لأن المو  .{الْمَوْلُودِ لَهُ } :لاف الآباء الذين عبر عنهم بقولهبخ
وعدم البحث فيما إذا كان صاحب  ليه مع الاكتفاء بذلك،إفإنه ينسب  بولادة المولود على فراشه،
فالأصل أن ينسب  لى فراشه نسب إليه إعمالا للأصل،ا ولد عأنه لمَ  ل،لا الفراش هو الأب الحقيقي أم

 4.فراشد لصاحب الالول
:" حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب،عن الزهري، قال ،ما جاء في سنن أبي داوود من السنةو 

 بْنُ  وَعَبْدُ  ، وَقَّاصٍ  أَبِي بْنُ  سَعْدُ  اخْتَصَمَ :  قَالَت أَنَّهَا عَائِشَةَ  عَنْ  عُرْوَةَ  عَنْ  شِهَابٍ  ابْنِ  عَنِ  اللَّيْثُ  أَخْبَرَنا
 انْظُرْ  ابْنُهُ  أَنَّهُ  إِلَيَّ  عَهِدَ  وَقَّاصٍ  أَبِي بْنِ  عُتْبَةَ  أَخِي ابْنُ  اللَّهِ  رَسُولَ  يَا هَذَا:  سَعْدٌ  فقَالَ  ، غُلَامٍ  فِي زَمْعَةَ 
 فَنَظَرَ  ، وَلِيدَتِهِ  مِنْ  أَبِي فِرَاشِ  عَلَى وُلِدَ  ، اللَّهِ  رَسُولَ  يَا يأَخِ  هَذَا:  زَمْعَةَ  بْنُ  عَبْدُ  وَقَالَ  ؟ شَبَهِهِ  إِلَى

  لِلْفِرَاشِ  الْوَلَدُ  عَبْدُ  يَا لَكَ  هُوَ : " فقَالَ  ، بِعُتْبَةَ  بَيعنًا شَبَهًا فَرَأَى شَبَهِهِ  إِلَى وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولُ 
  رُمْحٍ  بْنُ  مُحَمَّدُ  يَذْكُرْ  وَلَمْ  ، قَطُّ  سَوْدَةَ  يَرَ  فَلَمْ :  قَالَت " زَمْعَةَ  بِنْتَ  سَوْدَةُ  يَا مِنْهُ  وَاحْتَجِبِي الْحَجَرُ  وَلِلْعَاهِرِ 

 5.كانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم و ،بعتبة مما رأى من شبهه". عَبْدُ  يَا:  قَوْلَهُ 
                                                 

1
المنعقد بمكة المكرمة، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، القرار السابع، الدورة مجمع الفقهي الإسلامي  

  .م1111-ه1411السادسة عشر 
2

ه،نقلا عن نذير 11/11/1411-18ندوة مدى حجية استخدام البصمة الوراثية لإثبات البنوة المنعقدة في الكويت في  

حمادو، أثر البصمة الوراثية في إثبات نسب الولد غير الشرعي،دراسة فقهية إجتماعية ،أخلاقية، جامعة الأمير عبد 

 الأنترنت القادر ، قسنطينة،مقال على الموقع
3
 .100البقرة  سورة 
4

 .51عائشة إبراهيم المقادمة، نفس المرجع،ص
5

 ،1111سنة ،1أبو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار ابن كثير ، دمشق، بيروت، لبنان،ط 

قاهرة، ، الدار المصرية اللبنانية،ال1أبو داوود سليمان بن الأشعث، سنن أبي داوود، باب الولد للفراش،ج .514-510ص

 .1111ط، مصر، سة .د
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هو شبه الغلام بغير ما يخالف ذلك و  الحديث على إثبات النسب بالفراش رغم وجود لقد دلَ 
إلا أنه لم يقوى على معارضة  به والأخذ به في لحوق النسب،فبالرغم من اعتبار الشصاحب الفراش، 

 .1م عليه الفراشدَ سبب أقوى منه، فالشبه إذا عارض الفراش ق
 :اء بما يليفقد كان استدلال العلم ،من المعقولأما 
جماع الطرق الشرعية هي وسائل قام على اعتبارها والاعتداد بها  -7 نصوص القرآن والسنة وا 

نه يؤدي إلى إبطال النصوص الشرعية وهدم أمر لأ تتقدم عليها البصمة الوراثية،، فلا يسوغ أن الأمة
بطال العمل بها والأحكام الشرعية الثابتة لا يجوز  ليه بين العلماء في كافة العصور،مجمع ع إلغاؤها وا 

 2.بنص شرعي يدل على نسخها وهو أمر مستحيل إلاَ 
يعني  -أي في حال الزواج وعدمه -إن اعتماد الطرق العلمية أساس لإثبات النسب مطلقا، -2

والقاعدة الفقهية المستقرة في الفقه الإسلامي هي  ،اعتبار النسب لصاحب الماء وليس لصاحب الفراش
، وهو خبر استفاض 3"الولد للفراش وللعاهر الحجر" :ول النبي صلى الله عليه وسلملق اعتبار الفراش

 .بين الصحابة رضي الله عنهم
القول بالأخذ بنتائج البصمة الوراثية إذا عارضت الفراش أمر مخالف لبعض مقاصد الشرع  -5

بطال حيث سيؤدي العمل بها إلى  ،ساب واستقرار الأسر والمعاملاتكالتشوف لاتصال الأن ضياع وا 
 4.دلة التقليدية لولا تدخل البصمة الوراثيةلعديد من الأنساب كانت ستثبت بالأا
ومن ثم  بمشروعيتها هو قياس على القيافة، أساس إجازة استخدام الطرق العلمية والقول إن -1

 .فإنها تنزل إلى منزلتها ولا تتقدم على الأدلة الشرعية الأخرى

لصحيحة هي إحدى طرق إثبات النسب الشرعي للحمل وأقواها بالضوابط لكن رغم أن الزوجية ا       
والشروط التي أوردها الفقهاء، لكن ليس كل مولود يوضع على فراش الزوجية ينسب لصاحب الفراش 

حيث أن هناك بعض الحالات أين يتحقق فراش الزوجية بشروطه الشرعية، ولكن رغم ذلك لا  وجوبا،
الحقيقة العقلية المنطقية الجلية مع وذلك حينما تتعارض  الحمل لصاحب الفراش،ثره بانتساب يتحقق أ

فلا  يحتاج الزوج حينئد  ي وعقلي يصادم الحقيقة االشرعية،ظاهرة الحقيقة الشرعية بأن يطرأ مانع حس
ها كافية بذاتاو بل الحقيقة الظاهرة تعد برهانا قاطع ة،نحمل الغريب عن صلبه إلى الملاعلدفع هذا ال

الحالات التي ساقها الفقهاء في مدوناتهم وجعلوها  ،وأمثلة ذلك ى إسقاط النسب والتبرئ من الحمل،عل
 : 5ومنها" الولد  للفراش " استثناء من القاعدة  العامة

                                                 
1
 .111ص نفس المرجع، زاد المعاد في خير هدى العباد، ابن القيم الجوزية، 
2
 .047سفيان بن عمر بورقعة،نفس المرجع،ص 
3
. واه الجماعة إلاَّ الترمذي والجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستةّر 

 

4
 .015إقروفة زوبيدة، نفس المرجع ،ص 
5
 041،041علاق برزوق آمال ، نفس المرجع،ص 
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 .الحمل الذي تضعه زوجة الصغير  الذي لا يتصور منه الحمل-
 .ةالمولود الذي يوضع لأقل من ستة أشهر من الدخول بالزوج-
محبوسا أو أسيرا،  انأو ك اجتمع بهم كإقامته في بلد نائي، الغائب عن أهله مدة يستحيل أن يكون قد-

 .ولو في موطنه
التوليد ومعالجة العقم  حيث لو عرضت هذه الحالات وعيوبها على أهل الدراية من أطباء

شهر، يوضع لأقل من ستة أيش الحمل الذي ن يولد لمثل هؤلاء، واستحالة أن يعلجزموا باستحالة أ
تصوير خاصة مع ظهور أجهزة الكشف وال ،يستهان بها قد قطع أشواطا لا والطب في هذا المقام
والوقوف على حقائق  وتحديد عمر الجنين، أساليب الاختبارات الطبية، وتعدد الداخلي لجسم الإنسان،

 .ومنها العقم الأمراض،
ثناء أ الطرق العلميةيرون فيها جواز استعمال  وضع علماء العصر بعض الحالات التي لهذا

 :هي قيام الفراش و هذه الحالات 
، فهنا وقت الدخولوهي ستة أشهر من  إذا شك الزوج عند وضع زوجته هل توافرت أقل مدة الحمل-

على أن أقل مدة الحمل  الفقهاء اتفقوان أينا قد سبق وأن بَ و . تقييم هذه الحالة  للطرق العلميةيمكن 
ففي هذه الحالة تؤخذ عينة دم . 1و لكن اختلفوا في مدة اعتبار المدة من الدخول أوالعقد هي ستة أشهر

 2.من الجنين ويتم مطابقتها مع الصفات الوراثية للأب والأم
نسان في حمل زوجته منذ يوم دخل إإذا ما شك : " في هذا الصدد يقول العلماء المعاصرون

البصمة الوراثية تستطيع كشف ف ،أو أكثر و لم يستطع الجزم بهذا أشهر هل هو أقل من ستةبها 
ت الوراثية بالنسبة فاصمن الجنين ويتم مطابقتها مع ال غموض هذه المسألة و ذلك بأن تؤخذ عينة دم

 ليلذا دفإن كانت الصفات الوراثية في الطفل تخالف الصفات الوراثية التي في الأب فه  ،للأم والأب
وأن المدة هذه ليست مدة شرعية لأنه كما ذكر أهل المعرفة أن  .أن الابن ليس من هذا الزوج على

أن نتائجها يقينية لا تحتمل الشك و نفي بنسبة مائة بالمائة و ثبات و البصمة الوراثية تعتبر وسيلة إ
 3"التردد
أهل  على هذا فقد أقرَ و  ،الضلع المساعد لأهل الشرع يعتبر الأطباء المختصون وأهل الخبرةو هذا، 

جود ما أثبته الطب أنه من المستحيل و وم ،الطب حجية البصمة الوراثية و قبلها الشرع بصدر واسع
تطابق بين بصمتين بشكل تام حتى ولو كانا توأمين من بويضة واحدة ونسبة احتمال تطابق بصمتين 

  4.فر على وجه الكرة الأرضيةاستحالة أن يتو الاهذا العدد من و  ،نسانإمليون  61من  87هي
                                                 

1
 .تم بيان ذلك في الفصل الأول من الباب الثاني من الدراسة 
2

 .1جية في القانون الجزائري، القانون الشامل، نفس المرجع،صوإثبات النسب بالطرق العلمية البيول
3
 .15ص، نفس المرجع، ستفادة منهاالبصمة الوراثية و مجالات الا ،وهبة الزحيلي  
4

خليفة علي الكعبي، البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام القضائية، نفس . 5وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص

 .111المرجع، ص
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لمعرفة نسب الولد حيث لا دليل ولا  الطرق العلميةولى التي يبرز فيها دور هي الحالة الأ هذه
 .  الطرق العلميةشهادة إلا 

تتزوج أن و أ ،المتعةو من النكاح الفاسد مثل الشغار و حالة نسب الولد الناتج عن الوطء بشبهة أ -
 1المطلقة أو الأرملة قبل انقضاء عدتها فهل ينسب ولدها إلى زوجها الثاني أم إلى السابق

 .إذا تساوت البينات أو تعارضت الأدلة كالشهود وغيرهم -
كما تلعب الطرق العلمية دورها في حسم النزاع الدائر بين الزوج وزوجته فيما إذا ادعت المرأة       

طويل فوجدها ولدت،فأنكر ش الزوجية وكان زوجها قد سافر وحضر بعد زمن على فراولد  أن الولد
 2.هذا الولد

فحينئد  ،ادعائه أن الحمل قد حدث قبل الزواج بها و بالتالي فليس منهاختلاف الزوج مع زوجته و إ-
وكذلك بالنسبة لزوجته المطلقة التي ولدت ولدا فادعى الزوج أن  ،الطرق العلميةيعرض الأمر على 

 3.غير المدة المعتبر شرعا و نفت الزوجة ذلكفي الحمل قد جاء 
فطفل الأنبوب الجائز تكوينه  الإستفادة من الطرق العلمية في حالات الاشتباه في أطفال الأنابيب، -

فإذا حدث اشتباه أو إشكال في ملابسات  فقط،بالتلقيح الإصطناعي شرعا مقصور على الزوجين 
 حفاظا على إثبات نسب الجنين  فيمكن الاعتماد على الطرق العلمية خاصة البصمة الوراثية، التلقيح،

 4.وعدم تعريضه للضياع أو النفي
عي ولد نفسه لرجل فقد ابنه أن يلحق شخص طفلا لقيطا لنفسه ثم يظهر أهله ومعهم الأدلة، أو يدَ -6
 5.في المال، أو العكس، يدعي رجل أبوته لولد غني ليس أب له ازمن طمع منذ
يتم بطريق تعمد من بعض القابلات لغرض ما أو وقد يحدث بفعل م طفال في المستشفى،اختلاط الأ-7

فيمكن  والأجنبي،التمييز بين الإبن  تمهالأففي هذه الحالة يصعب على ا الخطأ أو نتيجة الإهمال،
 6.الطرق العلميةالحقيقي عن طريق   هكل طفل من والدالتحقق من نسب 

ولم  لم يبين مكانة الطرق العلمية من الفراش، أن المشرع الجزائري إلى هذا وتجب الملاحظة
ولم يفصل تفصيل الفقهاء . جوء فيها إلى الطرق العلمية بوجود الفراشيحدد الحالات التي يجوز اللَ 

ويبقى القضاء هو من يتحمل عبئ البحث عن الحالات التي يجوز فيها استعمال الطرق  المعاصرين،

                                                 
1

 .1جية في القانون الجزائري، القانون الشامل، نفس المرجع،صبات النسب بالطرق العلمية البيولوإث
2

نفس . إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة  بجامعة أم القرى عمر بن محمد السبيل ،

 .01ص، المرجع
3
 .40علي القره داغي، نفس المرجع، ص 
4
 .81ص نفس المرجع، عائشة إبراهيم المقادمة، 
5
 .041نفس المرجع،ص البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، ، وهبة الزحيلي 
6
 .115ص نفس المرجع، أشرف عبد الرزاق ويح، 
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كل ما لم يرد النص " :والتي تنص على ما يلي( ج.أ.ق)من 222العلمية بوجود الفراش، تطبيقا للمادة 
 .بيةونفس الأمر بالنسب للقوانين العر 1".ي هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلاميةعليه ف

 . ولكن الأفضل أن يتم تفصيل ذلك
بهذا نكون قد أنهينا الفصل الأول الذي عنوناه بمكانة الطرق العلمية من أسباب ثبوت النسب 

وتوضيح الالتباس  ،اختلاف الفقهاءو  وموقف الطرق العلمية منها أسباب ثبوت النسب، وبيّنا فيه
       .وبين المواد وقضاء المحكمة العليا من جهة أخرى ،والتناقض بين المواد من جهة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

المتضمن  11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16رقم ق  

 .تقنين الأسرة الجزائري
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من الطرق التقليدية  البيولوجية مكانة الطرق العلمية:الفصل الثاني
 .لإثبات النسب

حق لما نتج عن معاشرة شرعية بين الرجل إن طريقة الإقرار والبينة تعتبر من قبيل الإثبات اللَا 
تندة إلى يشترط للإقرار بالنسب أو إقامة البينة أن تكون تلك المعاشرة بين الرجل والمرأة مسوالمرأة، لذا 

 .أو وطئ بشبهةعقد زواج صحيح أو فاسد،
النسب كما يثبت بالفراش يثبت بالإقرار وبالبيّنة، غير أن الفراش فيه ليس طريقا من طرق إن 

ة والإقرار فهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب إثباته فحسب، بل يعتبر سببا منشئا له، أما البيّن
 .كان ثابتا من وقت الحمل بسبب الفراش الصحيح أو الفاسد أو بشبهة

وتسمى هذه . هذه الطرق تجعل النسب يكشف بعدما كان ناشئا ولكنه مجهول في نظر القانون
 .لإثبات النسب التقليديةالطرق بالطرق 

كشف عن ظهور طرق علمية بيولوجية، والتي أصبحت تعطي نتائج والذي  نتيجة للتقدم العلمي،
 . ظهرجدل فقهي وقانوني حول تقديمها على الطرق التقليدية بقينية،وقد برز دورها في مجال النسب،

سنقسّم هذا الفصل من الدراسة إلى مبحثين، سندرس في المبحث الأول مكانة الطرق  لأـجل ذلك
لمعرفة ذلك يستلزم الأمر  و.مكانة الطرق العلمية من البينة المبحث الثانيوفي  من الإقرار،ة العلمي

 .الإحاطة بأحكام ثبوت النسب بالإقرار والبينة
 .من الإقرار البيولوجية مكانة الطرق العلمية: مبحث الأولال

 .وهو دليل شرعي لاخلاف فيه بين الجمهور لة الشرع في إثبات النسب،دأ يعتبر الإقرار من
 يقال إعترف بالنسب أي أقرَ  فيطلق عليه مصطلح الاعتراف، ،يستعمل الإقرار أحيانا بألفاظ مختلفةو 

أما المالكية والشافعية  بمعنى ثبوت النسب بالدعوى، أما فقهاء الحنفية فعبَروا عنه بالدعوى، به،
ثل التبني ليس م والاستلحاق موجب للحوق النسب، والحنابلة فيطلقون عليه مصطلح الاستلحاق،

 أو يظن ذلك ظنا قويا، فمن شروط المستلحق أن يعلم أن المستلحق ابنه، المحرَم المنهى عنه شرعا،
ثبات نسبه منهوحينئد شرَ  يعتبر الإقراروسيلة من وسائل الإثبات المتفق و . 1ع له الإسلام استلحاقه وا 

ويتم إثبات النسب بالإقرار وحده  2.بعكس الشهادة التي هي حجة متعدية ولكنه حجة قاصرة، عليها،

                                                 
1
 .017نفس المرجع، خليفة علي الكعبي، 
2

أسامة الحموي، التبني ومشكلة اللقطاء، دراسة اجتماعية فقهية مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  

كمال صالح البنا، المشكلات  .618جامعة دمشق،ص قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه، كلية الشريعة،، 1،1117ع القانونية،

1411، 1طالعملية في دعاوى ثبوت النسب والإرث، عالم الكتب، 
هـ

 /1111
م

 .11، ص
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من غير أن يقترن به ما يبين وجهه، لأنه إن بين الوجه كان ذلك هو السبب في ثبوت النسب دون 
 .1الإقرار المجرد

ثم نبين ثبوت  لزاما علينا أن نتطرق لمفهوم الإقرار، لمعرفة مكانة الطرق العلمية من الإقرار،
سنخصص المطلب الأول لمفهوم  هذا المبحث إلى مطلبين، لأجل ذلك سنقسمو  .االنسب بالإقرار

 .الإقرار، ونخصص المطلب الثاني لثبوت النسب بالإقرار
 . مفهوم الإقرار: المطلب الأول

إذا ولدت الزوجة حال قيام الزوجية ولدا ولم يكن قد مضى عليها من حين العقد مع إمكان 
لهذا الزوج، فلا يثبت نسب فتكون قد حملت قبل أن تكون زوجة  ،رلدخول إلى حين الولادة ستة أشها

ولكن إذا أقر الزوج بأن هذا الولد ابنه ولم يصرّح بأنه من الزنا، فإن نسبه يثبت بهذا الإقرار،  ولدها،
ولا يصح ردّ إقراره، صيانة للولد من الضياع، فضلا عن أن الأخذ بهذا الإقرار يطابق الأصل الذي 

 .2على الصلاح هو حمل الناس
 .(ج.أ.ق)من  10والمادة  11على كل حال، فإن ثبوت النسب بالإقرار تضمنته المادتين 

 .تعريف الإقرار: الفرع الأول
 :التعريف اللغوي:أولا

أي اعترف به وقد قرره عليه وقرره  الإقرار لغة هو الإذعان للحق والاعتراف به،أقر بالحق
 أقرَ وعرف له أي أقرَ،:اعترف بذنبه عرفا واعترف:بمعنى الاعتراف ويأتي .بالحق غيره حتى أقر

 3.ي ألف اعتراف وتوكيدومنه قولهم له عل والمعترفون جمع وهم الذين يقرون على أنفسهم،
 :التعر يف الإصطلاحي:ثانيا

الإقرار تصريح يقر به »:فعرّفه الدكتور الغوثي بن ملحة، قد أورد الفقهاء تعريف للإقرارل
وعرّفه الدكتور محمد . 4«. شخص بثبوت واقعة في حقه، من شأنها أن تحدث ضده آثارا قانونية

الإقرار هو اعتراف شخصي بواقعة من شأنها أن تنتج آثارا قانونية ضده مع قصده » : سعدي الصبري
 .5« أن تعتبر هذه الواقعة ثابتة في حقه

                                                 
1
 مذكرة ماجستير، القانون الخاص، صالح بوغرارة، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعديلات الجديدة، 

 ،1117- 1115 كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، السنة الجامعبة،
2 

.المرجع السابق
 

3
 .111ص نفس المرجع، ،11ابن منظور،لسان العرب،ج 
4 

الديوان الوطني للاشغال التربوية،   الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري،

 .74، ص1،1111ط
5
الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقا لأحدث  محمد صبري السعدي،  

110، ص 1111 -1،1118طضاء، دارهومة، التعديلات ومزيدة بأحكام الق
.  
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وعرفه  ."بر يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبهخ":عرفه المالكية بأنهلقد 
إظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس أو على موكل أو موليه أو ":بأنه الحنابلة

   1."مورثه بما يمكن صدقه
الأقرب الخلاصة مما سبق يتبين أن الإقرار من حيث المعنى اللغوي يدور حول الاعتراف وهو 

الاعتراف بشيئ ما سواء كان  لمصطلحات الأخرى اللغوية تدور حولوكل ا للإقرار من غير توسع،
 ".إظهار لحق"أو " إخبار بحق" وأما من حيث المعنى الإصطلاحي فإنه يدور حول .حقَا أو ذنبا

 .ينالتعريف القانو :ثالثا
غير أنه أورد تعريفا للإقرار في المادة  (ج.أ.ق)لم يورد المشرع الجزائري تعريفا للإقرار في 

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية » : ، إذ نصت على أن(ج.م.ق)من  517
 .2«مدعى بها عليه وذلك أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة

 -الكاشفة للنسبوالذي يعتبر أحد الطرق غير المباشرة أو -الإقرار الذي يهمنا في دراستنا إن 
ويسمّى في الفقه الإسلامي بالدّعوى، وهو إخبار الشخص بوجود القرابة بينه وبين . هو الإقرار بالنسب

هي الصلة القائمة بين الأصول والفروع و القرابة المباشرة ،وتتنوع القرابة إلى نوعين. 3شخص آخر
هي قرابة الحواشي الذين يجمعهم أصل و  مباشرةالقرابة الغير و .لدرجة واحدة كالأبوة والبنوة والأمومة

مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر كالأخوة والعمومة، و مثلها قرابة الأصول والفروع، بعد 
 .4ةالدرجة الأولى كالأجداد والحفد

والتي تعتبر  (ج.أ.ق)من  18اعتبر المشرّع الجزائري الإقرار طريقة لثبوت النسب في المادة لقد 
من المقرر » :إذ جاء في قرار له .المبدأ العام لثبوت النسب، وقد أكدت المحكمة العليا ذلك في قراراتها

ولزم الإقرار لحمل في بطن : شرعا أنه يثبت النسب بالإقرار لقول خليل في باب بيان أحكام الإقرار
، فيثبت حتى مع الشك وفي كما أن إثبات النسب يقع التسامح فيه ما أمكن، لأنه من حقوق الله .المرأة

من المقرر قانونا أنه يثبت النسب »  :وجاء في قرار آخر. 5«الأنكحة الفاسدة طبقا لقاعدة إحياء الولد
بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبيّنة وبنكاح الشبهة، ومن ثم فإن القضاء بهذا المبدأ يعدّ تطبيقا سليما 

 .للقانون

                                                 
1
 .011ص خليفة علي الكعبي،نفس المرجع، 
2 

م 1176سبتمبر  15المؤرخ في 68-76المعدل والمتمم للقانون رقم  1116يونيو 11المؤرخ في  11-16ق رقم 

.المتضمن التقنين المدني الجزائري
 

3 
 .1181دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  ،أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي ،محمد نبيل سعد الشاذلي

4
 .م1176سبتمبر  15المؤرخ في  68-76، المعدل والمتمم للقانون رقم 1116يونيو  11المؤرخ في  11-16ق رقم  
5 

 .77، عدد خاص، ص1111، م ق سنة 111401، ملف رقم 16/11/1118م ع، غ أ ش، 
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أن الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي نص عليها  -الحالفي قضية  –ولما كان من الثابت 
ثبات نسب البنت قد  قانون الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج وا 

 .طبقوا صحيح القانون
من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات »  :وجاء في قرار آخر .1«متى كان ذلك استوجب رفض الطعنو 

النسب بالزواج الصحيح والإقرار والبينة وشهادة الشهود ونكاح الشبهة والأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا 
 .2«لقاعدة إحياء الولد لأن ثبوت النسب يعدّ إحياء له ونفيه قتلا له

 .حكم الإقرار بالنسب:الفرع الثاني
ويعد من الكبائر،لأنه  حرام،ونفيه  اتفق الفقهاء على أن حكم الاستلحاق عند الصدق واجب،

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم معنْ }:قال تعالى وفيه تضييع الأنساب، كفران النعمة، وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مع
نكران الأب ف. 3{هُمْ يَكْفُرُونَ  أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم معنَ الطَّيعبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ 

 وقد أكدَ  .وللأبوة التي امتن الله بها على عباده لابنه وانتفاء الابن من أبيه كفر لنعمة الله لنعمة البنوة
 اللَّهِ  مِنَ  فَلَيْسَتْ  ، مِنْهُمْ  لَيْسَ  مَنْ  قَوْمٍ  عَلَى أَدْخَلَتْ  امْرَأَةٍ  أَيُّمَا » :"فقالذلك النبي صلى الله عليه وسلم 

 مَوَالِيهِ، غَيْرِ  إِلَى انْتَمَى أَوِ  أَبِيهِ، غَيْرِ  إِلَى ادَّعَى مَنِ  » :وقال أيضا .4« جَنَّتَهُ  اللَّهُ  يُدْخِلْهَا وَلَمْ  شَيْء فِي
 :وقال أيضا. 5«عَدْلٌ  وَلَا  صَرْفٌ  مِنْهُ  يُقْبَلُ  لَا  أَجْمَعِينَ، وَالنَّاسِ  وَالْمَلَائِكَةِ، اللَّهِ، لَعْنَةُ  فَعَلَيْهِ  عَنْهُمْ، رَغْبَةً 

 فِي الْخَلائِقِ  رُءُوسِ  عَلَى وَفَضَحَهُ  مِنْهُ، تَعَالَى اللَّهُ  احْتَجَبَ  ، إِلَيْهِ  يَنْظُرُ  وَهُوَ  وَلَدَهُ  جَحَدَ  رَجُلٍ  أَيُّمَا »
لِينَ   .6«وَالآخِرِينَ  الَأوَّ

ذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثاَقَ }: تعالى قوله:الكتابفمن  .وأدلة ثبوت الإقرار واردة بالكتاب والسنة والإجماع وَاِ 
وَلَتنَصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ النَّبِيعيْنَ لَمَا آتيَْتُكُم معن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثمَُّ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّصَدعقٌ لعمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ 

 7.{أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَاْ مَعَكُم معنَ الشَّاهِدِينَ  وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُواْ 
وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَيعئاً عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ }: وقوله تعالى

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ يَ } :"وقوله تعالى 8.{اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
ن تَلْوُ  أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالَأقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ  واْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَاِ 

 9.{أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً 
                                                 

1 
، 1117، 1،ط، دار هومة16/11قانون الأسرة، منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بموجب الأمر رقم يوسف دلاندة، 

.01ص
 

2 
.41، ، ص11، عدد 1117، م ق، سنة 71000، ملف رقم 18/11/1117م ع، غ أ ش، 

 

3
 . 74الآية، سورة النحل، 
4
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح 

 

5
. رواه أبوداد عن أنس 

 

6 
.رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة، وهو حديث صحيح

 

7
 .18الآية سورة آل عمران، 
8
 .111الآية سورة التوبة، 
9
 .106،الآية سورة النساء، 



 .مكانة الطرق العلمية من الأدلة الشرعية لثبوت النسب :الباب الثاني
 

111 

 

وقوله الحق في كل أمر وقيامه بالقسط  إقراره بالحقائق، على نفسه، جه الدلالة شهادة المرءو 
كما  وأن الله أمر العبد بأن يشهد على نفسه بالحق، ويسمى الإقرار على نفسه شهادة، .عليها كذلك

 .الشهادة على الغير إقرارتسمى 
سلم عن أبي هريرة رضي الله في الحديث الذي يرويه م، قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنة

 فَقَالَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى اللَّهِ  رَسُولِ  إِلَى رَجُلانِ  اخْتَصَمَ : " قَالَ حيث  زيد بن خالد الجهنيعنه و 
 أَنْ  لِي وَائْذَنْ  اللَّهِ  بِكِتَابِ  بَيْنَنَا اقْضِ  اللَّهِ  رَسُولَ  يَا أَجَلْ :  الآخَرُ  وَقَالَ .  اللَّهِ  بِكِتَابِ  بَيْنَنَا اقْضِ :  أَحَدُهُمَا
 ابْنِي عَلَى أَنَّ  فَأُخْبِرْتُ  بِامْرَأَتِهِ  فَزَنَى الرَّجُلِ  لِهَذَا عَسِيفًا كَانَ  ابْنِي إِنَّ :  فَقَالَ "  تَكَلَّمْ : "  فَقَالَ .  أَتَكَلَّمَ 
 جَلْدَةٍ  مِائَةُ  ابْنِي عَلَى أَنَّمَا فَأَخْبَرُونِي الْعِلْمِ، أَهْلَ  سَأَلْتُ  إِنعي ثُمَّ  وَبِجَارِيَةٍ، شَاةٍ  بِمِائَةِ  مِنْهُ  فَافْتَدَيْتُهُ  الرَّجْمَ 

نَّمَا عَامٍ، وَتَغْرِيبُ   ، بِيَدِهِ  نَفْسِي وَالَّذِي" :وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللَّهُ  صَلَّى هِ اللَّ  رَسُولُ  قَالَ . الْمَرْأَةِ  عَلَى الرَّجْمُ  وَاِ 
بَهُ  جَلْدَةٍ  مِائَةَ  ابْنَهُ  وَجَلَدَ " .  عَلَيْكَ  فَرَد   وَجَارِيَتُكَ  غَنَمُكَ  أَمَّا اللَّهِ، بِكِتَابِ  بَيْنَكُمْ  لَأقْضِيَنَّ   وَأَمَرَ  ، عَامًا وَغَرَّ

قامةحد الرجم على و . 1"فَرَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ . رَجَمَهَا اعْتَرَفَتْ  فَإِنِ  ، الآخَرِ  امْرَأَةَ  يَأْتِيَ  أَنْ  الَأسْلَمِيَّ  أُنَيْسًا ا 
ن أن امرأة م بن حصين رضي الله عنه،فعن عمر ا الغامدية بعد إقرارها أمام الرسول باقترافها الفاحشة،

 يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي، :تفقال جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسل وهي حبلى من الزنا
فأمر بها  ففعل،ليها فإذا وضعت فأتني بها، أحسن إ:" عليه وسلم وليها فقالفدعا نبي الله صلى الله

ثم صلى عليها رسول الله صلى  ثم أمر بها فرجمت، نبي الله صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها،
لقد تابت توبة لو قسمت بين  :فقال يها يا نبي الله وقد زنت،تصلي عل :فقال عمر الله عليه وسلم،

 2.جاءت بنفسها إلى الله تعالى وهل وجدت توبة أفضل من أن لوسعتهم،سبعين من أهل المدينة 
فإن اعترفت  وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم علَق مسألة إقامة الحد على الاعتراف،

ولو لم يكن الإقرار حجة لما أخذ به سيد الخلق وهو أعلم الناس  .وكان هذا دليل الإقرار ترجم،
 .بالأحكام الشرعية

 ذلك لأن الإقرار إخبار ينفي التهمة، معت الأمة على صحة الإقرار،فلقد أج ،من الإجماعأما 
ابقين ولهذا أجمعت الأمة من السَ  فإن العاقل لايقر على نفسه كذبا يضر به نفسه أو ماله. ةوالريب

،ولهذا كان حكمه . 3حقين على أن الإقرار يعتبر حجة شرعية غير قابلة للشك، ويجب الأخذ بهالَا وا
 .أقوى من الشهادة

 
 

                                                 
1

اعتنى به محمد بن عبادي بن عبد  باب من اعترف على نفسه بالزنا، كتاب الحدود، صحيح مسلم، مسلم ابن الحجاج،

 .100ص القاهرة، ،1ط ،1ج الحليم،
2
 .المرجع السابق 
3

والقانون الفقه الإسلامي مة الوراثية ومدى مشروعيتها في إثبات ونفي النسب في ضوء أنس حسن محمد ناجي، البص 

 .011خليفة علي الكعبي، نفس المرجع،ص. 117ص ،11ط ار الجامعة الجديدة للنشر،الاسكندرية،الوضعي، د
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 .أنواع الإقرار: الثالثالفرع 
يثبت النسب بالإقرار بالبنوة ،أوالأبوة أو الأمومة، لمجهول " :(ج.أ.ق'من  11تنص المادة 

الإقرار : "من نفس القانون 10وتنص المادة  .1"العقل أوالعادةالنسب ولو في مرض الموت متى صدقه 
 . 2"بالنسب في غيرالبنوة، والأبوة، والأمومة لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه

 :أن الإقرار بالنسب يتنوع إلى نوعين (ج.أ.ق)من  10والمادة  11 يتضح من نص المادتين
 .ةالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأموم :أولا

يسمى لدى الفقهاء بالإقرار بالنسب على النفس، ويسمى أيضا الإقرار بأصل النسب، وهذا 
الإقرار يكون بالولد الصلبي إبنا أو بنتا، وبالوالدين المباشرين له كأن يقول هذا ابني أو أبي، وهذه 

إذا  ، لأن المقر4، في هذه الحالة لا يكون في الإقرار بالنسب تحميل للنسب على الغير3ابنتي أو أمي
ل النسب ر أن فلانا أبوه فإنه يكون قد حمأقرّ بالولد يكون قد حمل النسب على نفسه، وكذلك إذا أق

على نفسه أيضا لأن في هذين الإقرارين لا يشترط أن يثبت النسب من الغير حتى ينسحب على 
ونص المشرع الجزائري  .5المقر، ولذا يسمى أيضا بالإقرار الذي ليس فيه تحميل النسب على الغير

يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو »  (:ج.أ.ق)من  11على هذا النوع من الإقرار في المادة 
وفي هذا النوع إذا توافرت شروط صحة الإقرار، ثبت النسب وأصبح المقر بالنسب ابنا  6.«...الأمومة

نما كان هذا إقرارا بالنسب على نفس أو بنتا أو أبا أو أمّا، ولا يجوز له الرجوع عن هذا ا لإقرار، وا 
ذا ثبتت  المقرّ، لأن النسب فيه علاقة بينه وبين المقر له فقط وليس فيه تحميل النسب على غيرهما، وا 

 .7هذه القرابة ترتبت عليها جميع الآثار وتتعدى هذه الآثار إلى جميع الأقارب والأرحام، دون استثناء
 .البنوة والأبوة والأمومةالإقرار في غير : ثانيا

هو ما يعرف بالإقرار بنسب محمول على الغير، ويعبر عنه بالإقرار الذي فيه حمل النسب على 
الغير، ويسمى أيضا الإقرار بفرع النسب، ويكون هذا الإقرار بالنوع الثاني من القرابة، كالإقرار بالأخوة 

ى غير المقر أولا، ثم والأعمام والأجداد وأولاد الأولاد، وواضح أن هذا الإقرار فيه تحميل النسب عل
فإذا قال هذا أخي كان إقرار بالنسب على أبيه أي على الغير، . يسري منه تحميل النسب على المقر

                                                 
1

المتضمن  11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16رقم ق  

 .تقنين الأسرة الجزائري
2
 .المرجع السابق 
3 

، محمد 011، ص1111سنة ط،.ددار النهضة العربية، القاهرة، . يوسف قاسم، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي

.516مصطفى شلبي، نفس المرجع، ص
 

4
 .061ص  ،1114سنة ط،.د دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي، أحمد فراج حسين، 
5 

في تشريعات محاكم الأسرة للمسلمين وغير المسلمين، معلقا عليها بأحكام محكمة النقض أحمد محمود خليل، الوسيط 

.061، ص1118والدستورية العليا، المكتب الجامعي الحديث، سنة 
 

6
م 1176سبتمبر  15المؤرخ في 68-76المعدل والمتمم للقانون رقم  1116يونيو 11المؤرخ في  11-16 ق رقم 

 المتضمن التقنين المدني الجزائري
7 

.516محمد مصطفى شلبي، نفس المرجع، ص
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لأن معناه هذا ابن أبي، فاقتضى ذلك الإقرار في أول مرّة أن المقر له ابن لأب المقر، واقتضى ذلك 
ذا قال ه. أن المقر له أخ للمقر ، لأن معناه هذا ابن جدي، 1هسب على جدذا عمي، كان إقرار بالنوا 

 :وهكذا بقية القرابات، وهذا الإقرار يتضمن أمرين
 .تحميل النسب على الغير  .7
 .2استحقاق المقر له في مال المقر عليه بعد وفاته .2

ويختلف الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير عن الإقرار الذي ليس فيه تحميل النسب على 
في أن الإقرار الذي ليس فيه تحميل النسب على الغير، فإن النسب فيه يثبت أولا من المقر ثم  ،الغير

يسري إلى غيره، أما الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير فإن النسب يثبت فيه من غير المقر ثم 
 .يسري منه إلى غيره

 .اتجاه الإقرار مسألة التبني :الرابعالفرع 
دعاء والتبني، فكان بت عن طريق الفراش والولادة، والإجاهلية قبل الإسلام يثكان النسب في ال
 ه، ويولد الولد من سفاح فيدعيه رجل فيقولبالزوجية أو الملك، فينسب إلى صاحيولد الولد على فراش 

 مه وهو يشبهني، فيكون له، وينسب إليه، ويولد الولد لأبيه وأمه فيتبناه رجل ويستلحقه فيكونأأصبت 
وتسري عليه أحكام البنوة كلها من الإرث  ، 3ويكون له كالابن النسبي على السواء ه،له وينسب إلي

والنكاح والطلاق ومحرمات المصاهرة وغير ذلك مما يتعلق بأحوال الابن الصلبي على الوجه الشرعي 
د ويقطع نسبه إلى فالمتبني هنا ينزل هذا الولد المتبنى منزلة ابنه ويلتزم له بحقوق الول. المعروف

 .4غيره
 يفالإقرار بالبنوة هو اعتراف بنسب حقيق يختلف الإقرار عن التبني المعروف في البلاد الغربية،

 أما التبني فهو إلحاق شخص معروف أومجهول النسب إلى شخص آخر، لشخص مجهول النسب،
 5.والتصريح بأنه ولد له وهو ليس ولد له في الحقيقة

عن النظام المعمول به حاليا في مجال الرعاية الاجتماعية كإيداع طفل لدى يختلف التبني كما 
دا، أو يخشى أسرة أمينة لرعايته وتنشئته في بيئة صالحة، إذا كان الطفل مجهول الأبوين، أو مشرَ 

عي رب الأسرة  أنه عليه من الانحراف، وهو في هذه الحالة لا ينسب إلى الأسرة التي ألحق بها، ولا يدَ 
 .نه أو أنه قد تبناهاب

                                                 
1
 .111-111ص،1185، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1شرح قانون الأسرة الجزائرى، الزواج والطلاق،ج فضيل سعد، 
2 

، 1184ط،سن .محمود حمودة، محمد مطلق عساف، فقه الأحوال الشخصية، مؤسسة الوراق، عمان الأردن،د

.111، ص111عبد العزيز عامر، نفس المرجع، ص.  181عبد الفتاح تقية، نفس المرجع، ص. 116ص
 

3
 .616أسامة الحموي، نفس المرجع، ص 
4 

.710محمد مصطفى شلبي، نفس المرجع، ص
 

5
 .81ص ،نفس المرجعصالح بوغرارة،  
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ام عرف أهل الجاهلية التبني فكان الرجل منهم إذا راقه غلام ضمه إلى نفسه ولقد كان نظلقد
 .1رب قديما، إلى أن جاء الإسلام وأبطلهالتبني معروفا حتى عند غير الع

أكثر سنتعرض لنظام التبني في الشريعة الإسلامية، والقانون الجزائري والمقارن، ثم  ولتوضيح
حلال نظام الكفالة  نبين موقف القضاء الجزائري من نظام التبني مع تحديد أسباب تحريم التبني، وا 

 .الذي أقرته الشريعة الإسلامية
 .تعريف التبني: أولا
 :التبني لغة-1

 .إلى النفس، و يقال تبنيته أي ادعيت بنوته، وتبناه اتخذه إبنامن بني، جمع ابن مضافا 
والدعي المنسوب إلى غير أبيه، والدعوة بكسر  ، أي اتخذه إبنا،أنه تبنى سالما: حديث أبي حذيفة وفي

إذ جاء في مثل ادعى فلان  وغلب في استعمال العرب لفظ ادعاء على التبني، 2.الدال ادعاء الولد
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ } :الدعي وهو االمتبنى، قال الله تعالىفلانا، ومنه 

 .وأدعيائكم ،جمع دعي، وهو الذي يدعي ابنا وليس  ابنه.3{يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ 
 .يلحقه  بذي النسب الصميمدعي القوم ينصر مدعيه    : قال الشاعر

 .أبي الإسلام لا أب لي سواه               إذا افتخروا بقيس أو تميم
 :التبني إصطلاحا-2

التبني هواستلحاق شخص ولدا معروف النسب لغيره، أو مجهول النسب كاللقيط ويصرح أنه 
هو ادعاء رجل ولدا وليس التبني : وجاء في تفسير الطبري. يتخذه ولدا له، وفي الحقيقة هو ليس كذلك

ن لم يكن ابنه حقيقيا التببني هو أن" :رفه الشيخ أبو زهرةوع. 4بابنه وعرفه 5".يلحق شخص ولدا به ، وا 
 إلى نفسه مع علمه أنه ولد غيره، هو أن يضم الرجل طفلا:" وعرفه الدكتر يوسف القرضاوي5".حقيقيا

وعرفه  6".الميراث بما فيها استحقاقله كل أحكام البنوة وآثارها  سرته، ويثبتومع هذا يلحقه بنفسه وأ
التبني هو تزييف : " وقال " هو ادعاء بنوة طفل معلوم النسب  التبني: " الدكتور عبد العزيز سعد

 7."للنسب

                                                 
1 

 العربي.111، ص1115 طنبيل صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، 

.78،ص1114، سنة1، طج.م.د ،بختي، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري
 

2
 .11المرجع،نفس 14المجلد ابن منظور، لسان العرب،  
3
 .4الآية سورة الأحزاب، 
4
عن تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري، ضبط وتعليق شاكر محمود،  د ابن جرير، جامع البيانأبي جعفر محم 

 .107دار إحياء الثراث العربي، ص ،1ط، 11ج
5
 .017،ص1طد أبو زهرة،الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، محم 
6
 .118،ص1181، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 10القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام، ط يوسف 
7
 .161، ص1111سنة ط،.عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على الأسرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،د 
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ثر الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية معية العامة للأمم المتحدة، على إجاء في قرار الج
ايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورع

ساسي من التبني هو توفير الغرض الأ: " يمن الفصل المتعلق بالتبنب 75الوطني والدولي في المادة 
 1".أسرة دائمة للطفل الذي لم يتمكن والداه الأصليان من توفير الرعاية له

بالنسب  ن نظام التبني، ذلك أن نظام الإقراربالنسب اختلافا جوهريا ع يختلف نظام الإقرار
 . يكون من علاقة شرعية ونسب صحيح لكن ظروف خاصة وقاهرة شائت بالأبوين عدم تثبيته في وقته

وكما بينا أنه يشترط في ة وليست إثباتا لواقعة جديدة ، هو كشف واقعة مادية شرعية صحيح فالإقرار
، يةالنسب وليس معنى ذلك أن يكون نتاج علاقة غير شرع بالنسب أن يكون المقر له مجهولالإقرار 

وبالتالي فالنسب الثابت بالدعوى نسب صحيح وحقيقي وليس مجرد إلحاق صوري بنسب غير حقيقي 
 .2الذي أنكره الإسلام وقال بتحريمهلأبوة أو بنوة مفترضة، وهو ما يعرف بنظام التبني 

 .أحكام التبني: ثانيا
 .للتبني متحريم الإسلا-1

ذا أعجبه غلام لنشاطه كان نظام التبني شائعا في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، فكان الرجل إ
حبا في الرفعة والانتساب إلى ولد شريف الأصل أو ذي عزة وجاه، يضمه إلى نفسه،  أو جلده أو

ينسب إليه،  ، بل كانصلبيين من ميراثه، وليس هذا فحسبويجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده ال
ن يبعث قبل أ –وسلم تبنى على عادة العرب رسول الله صلى الله عليه  فيقال فلان ابن فلان، حتى إنَ 

م وهبه إلى ، فاشتراه حكيم ابن حزام ابن خويلد، ثعه رجل من تهامةاب، من بلاد الشامشابا  -رسولا
 لى النبي صلى الله عليه وسلم،، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وووهبته إعمته خديجة بنت خويلد
 عليه وسلم، على العودة إلى د ابن حارثة، الذي آثر البقاء مع النبي صلى اللهفأعتقه وتبناه، وهو زي

 أَنَّ  اشْهَدُوا حَضَرَ  مَنْ  يَا: " النبي صلى الله عليه وسلم قالأهله وقومه في بلاد الشام، وحينما  تبناه 
، فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر 3وكان يدعى زيد ابن محمد. " رِثهُُ وَأَ  يَرِثنُِي ابْنِي، زَيْدًا

، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا أن زيد ابن حارثة رضي الله عنه" : رضي الله عنهما
  4".ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن

 خذ بنظام التبني، إذ كان المتبنىالأكذلك فإن الظروف الاجتماعية والسياسية آنذاك اقتضت 
 يضم إلى الأسرة ويساندها ويؤازرها في حروبها ويعينها على التجارة ويكون له الحق في تركة من تبناه

 
                                                 

1
 .088ص ،1117بيروت، محمد محي الدين عبد الحميد، الأحوال الشخصية في الشريعة الاسلامية،المكتبة العلمية، 
2
 .71-51ص باديس ذبياني، نفس المرجع، 
3
 .4 ،ص1111، فبراير4عدورية العلوم والبحوث الإسلامية،  شادية الصادق الحسن، حكم التبني في الإسلام، 
4
أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،  مراجعة وضبط وفهرسة الشيخ محمد علي القطب، الشيخ همام  

 .160ص ،طبعة كاملة في مجلد واحد،1114البخاري، المكتبة العصرية، بيروت 
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ولما كان التبني معروفا لدى العرب قبل الإسلام فقد ظل معترفا به  .كالابن الحقيقي سواء بسواء

 . في صدر الإسلام
وفي صدر الإسلام،  حرمت الشريعة الإسلامية نظام التبني الذي كان سائدا في الجاهلية لقد

والإسلام دين الحق  .فالعدل يقضي والحق يوجب نسبة الابن إلى أبيه الحقيقي، لا لأبيه المزور
والعنصر الغريب عن الأسرة ذكرا أو أنثى لا ينسجم معها قطعا في خلق ولا دين، فمن تبنى  ،والعدل

، لم يكن ولده حقيقة، فلا يثبت التوارث بينهما، ولا تجرى عليه وادَعى أنه ولدهلقيطا أو مجهول النسب 
لى وأخا في أحكام التحريم بالقرابة، ومن كان له أب معروف نسب إلى أبيه، ومن جهل أبوه دعي مو 
وقد عده  .1الدين منعا من تغيير الحقائق، وحفظا لحقوق الآباء والأولاد من الضياع أو الانتقاص

 .متجرئا على الله به فقد كفر البعض من الكبائر، وقيل من فعله مستحلا له مستخفا بحكم الله فيه
 .تحريم التبني بالتشريع القولي-أ

مه بإحكام صارمة، فقال جل الخامسة من الهجرة، وحرَ  في السنةأبطل لله جلت حكمته التبني 
 2"{ يلَ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِ }  : "في علاه

تضي أن يكون ابنا له حقيقيا تثبت له لا يق" ابني" أن قول الرجل لولد غيره 3فبين الله في هذه الآيات
أحكام البنوة، فالمخلوق من صلب رجل لا يمكن أن يكون من صلب رجل أخر، وقد أمر الله برد 
لا فهم إخوة في الدين وموالي، وأن هذا هو الأعدل و  انتساب الأدعياء إلى آبائهم إن كانوا معروفين، وا 

 .الأوسط 
فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ } : تبني زيد في آيتين أخريتين فقال الله تعالأكد الله سبحانه وتعالى بطلان  لقد

نْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِ  نْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ مع
مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ معن رعجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيعينَ }:الىوقوله تع. 4"{ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا 

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ  }: وقوله تعالى". { وَكَانَ اللَّهُ بِكُلع شَيْءٍ عَلِيماً 
 ادَّعَى مَنِ  »: يقول النبي صلى الله عليه وسلمو  5"{ الُأخْتيَْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً 

 لاَ  أَجْمَعِينَ، وَالنَّاسِ  وَالْمَلَائِكَةِ، اللَّهِ، لَعْنَةُ  فَعَلَيْهِ  عَنْهُمْ، رَغْبَةً  مَوَالِيهِ، غَيْرِ  إِلَى انْتَمَى أَوِ  أَبِيهِ، غَيْرِ  إِلَى
 .  6«عَدْلٌ  وَلَا  صَرْفٌ  مِنْهُ  يُقْبَلُ 
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.574وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، نفس المرجع، ص
 

2 
.   .6الأحزاب، الآية 

 

3 
القرطبي في تفسيره، أنه أجمع أهل التفسير على أن هذه الآيات نزلت في زيد بن حارثة، وروى الأئمة أن عمر ذكر 

أي أعدل وأحق " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله"ما كنا ندعوزيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت الآية : قال

.عند الله
 

 .08سورة الأحزاب، الآية  4
5 

10النســاء، الآية سورة
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. رواه أبوداد عن أنس 
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 .تحريم التبني بالتشريع الفعلي-ب

لنا تحديد أحكام إبطال التبني فعلا حسب ما هو وارد في أحكام الشريعة الإسلامية  يمكن
 :ومقاصدها الشرعية حسب ما يلي

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ } :قطع الميراث بين ذلك المتبني وبين متبناه، ويذكر أن فيه نزل قوله تعالى-7
وَالَّذِينَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ }:وقال تعالى1{عَلَى كُلع شَيْءٍ شَهِيداً فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ 

. 2{يْءٍ عَلِيمٌ مَعَكُمْ فَأُوْلـَئِكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ الَأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلع شَ 
إنما نزلت هذه الآية في الذين كانوا يتبنون رجالا : "عن سعيد بن المسيب أنه قال وأخرج ابن جرير
ورد الله الميراث إلى الموالي في  ".نصيبا في الوصية يورثونهم فأنزل الله فيهم وجعل لهمغير أبناءهم، و 

نصيبا في ذوي الرحم والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثا ممن ادعاهم وتبناهم، ولكن الله جعل لهم 
 .الوصية

حينما زوج الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب  ،ا يفارقها للمتبنيتحليل زوجة المتبنى بعدم -2
بنت جحش بعدما طلقها زيد بن حارثة، الذي كان يدعى ابنه قبل نزول الآيات في رفع التبني، وذلك 

مطلقات أدعيائهم، وأن يوقنوا أن الحلال ما لرفع كل شك ودفع كل حرج على المؤمنين في إباحة زواج 
معنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا  فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ  } :أحل الله والحرام ما حرم الله، وبين الله حكمة ذلك بقوله تعالى

. 3{نَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُ 
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الُأخْتيَْنِ إَلاَّ مَا قَدْ  }أخرىوقال الله تعالى في آية 

 .الأدعياء من ذلك الحكم لإخراج 4{سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً 
 .الشريعة الإسلامية لنظام التبني الحكمة من تحريم-2
 :لقد حرم الله اتلإسلام التبني للاسباب التالية 
 .منع اختلاط الأنساب - أ
لقد حرم الإسلام نظام التبني لما فيه من اختلاط الأنساب، فليس ثمة من شك أن هذا التبني فيه -

العائلة وباسم البنوة يعاشر أهل البيت على أساس أنه منهم وهو في إدخال عنصر غريب إلى 
وقد يكون وسيلة على أصحابها الحقيقيين، كما يهدم كثيرا من الحقوق ويفوتها  الحقيقة ليس منهم،

ولكي لا . 5الحرام محل الحلال ، ويحلَ ، فتنهدر بذلك النظم الشرعيةرثةللكيد والإضرار وحرمان الو 
ر الإسلام جعلهم إخوة في بناء بغير رابطة في الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني، قرَ يترك هؤلاء الأ
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00سورة النساء ، الآية 
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.187سورة التوبة ، الآية 
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.  08سورة الأحزاب، الآية، 

 

4 
.10سورة النساء، الآية 
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الدين في حالة عدم الاهتداء إلى معرفة آبائهم الحقيقيين، ويعاملون معاملة شرعية حسب ما تقتضيه 
عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ  ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ } :فقال جل شأنه. قواعد العدالة والإحسان في الإسلام

بعد الاجتهاد في رد الأنساب على حقائقها فليس و  .1{تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدعينِ وَمَوَالِيكُمْ 
على المؤمنين حرج من مؤاخذة في الحالات التي يعجزون على الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح، 

ها إلى وهذه السماحة مردَ  2{مْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُ } :فقال تعالى
 .{ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } :الله سبحانه وتعالى

بتغميض عينيه  فالابن يكون مظلوما..3مه الله على نفسه وعلى عبادهالتبني ظلم والظلم حرام، حرَ  -
 .عن الحقيقة المرة التي تتمثل في أنه ليس ابنا لهذا الأب المتبني

التبني يجعل الشخص المتبنى يعيش مع نساء أجنبيات عنه لا تربطه بهن رابطة مشروعة فيطلع -
 .4منهن على ما حرم الله الإطلاع عليه

معترف بها، لا يترتب عليه  بهذا انتهى أمر التبني في التشريع الإسلامي، وأصبح رابطة غير 
فالتبني كلمة فارغة ليس ورائها حقيقة خارجية، . أي حكم، ومن أقدم عليه كان آثما وكان عمله باطلا

 .والكلام باللسان لا يبدل الحقائق ولا يغير الواقع ولا يجعل الغريب قريبا ولا الأجنبي أصيلا
نه كذب وافتراء اته مبدأ العدل والحق، ولأالتبني، لمناف لهذه الأسباب حرمت الشريعة الإسلامية

 5.على الله سبحانه وتعالى وعلى الناس
 .التشريع التبني في: ثالثا

 .سنتطرق إلى موقف المشرع الجزائري من التبني وبعض التشريعات المقارنة
 .من نظام التبني الجزائري موقف المشرع -1

المرحلة الاستعمارية كان من المقرر تمديد العمل بأحكام القانون المدني الفرنسي، في  بعد 

الجزائر مع اختيار جزئي لهذا التشريع، حيث يتطلب إلغاء الأحكام التي تتعارض مع الشريعة 

إذ  والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري ترك جانبا قضية التبني لتبقى مسألة بين المسلمين .الإسلامية

  .التبني قطعاأنه لا يمكن تصور مخالفة مسلم للآيات القرآنية التي تحرم 

بعد 6المجتمع الجزائري مشكلة الأطفال المهملين المحرومين من دفء العائلةواجه لقد  
وفي  .الاستقلال بروح الإحسان والتضامن التي تدفع بكل جزائري إلى مساعدة هذه الفئة من الأطفال
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.14سورة الأحزاب، الآية
 

2 
.14سورة الأحزاب، الآية 
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".يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا" جاء في الحديث القدسي
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.714محمد مصطفى شلبي، نفس المرجع، ص
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يمكن تقسيم مجموعة الأطفال المحرومين من دفء العائلة أو الذي تعجز عائلاتهم عن التكفل بهم بعد الاستقلال إلى 

:فئتين
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منه والتي نصت على أنه  45منع التبني صراحة بموجب المادة  الذي (ج.أ.ق)صدر  7891سنة 

ينسبه إلى ذلك أنه لا  يجوز لأي جزائري أن يتبنى طفلا أو أن  ومعنى. .1"شرعا وقانونايمنع التبني "
نفسه، أو يسجله على اسمه في سجلات الحالة المدنية، وكل تصرف مخالف لذلك يعرض فاعله 

 .(ج.ع.ق)لتهمة التزوير في الوثائق الرسمية المعاقب عليها في 
على هذا الاتجاه سار القضاء الجزائري، فلم يجعل من التبني طريقا لإثبات النسب وهذا ما  

 ".من المقرر أنه يمنع التبني شرعا وقانونا" :عن المحكمة العليا، إذ جاء فيهيتبين من القرار الصادر 
أن المطعون ضده لم يكن ابنا شرعيا للمتبني فإن للمدعية الحق في  -ومتى تبين في قضية الحال

وعليه فإن قضاة الموضوع لما أيدوا الحكم . إخراجه من الميراث لأن التبني ممنوع شرعا وقانونا
القاضي برفض دعوى إبطال التبني على أساس أن المتبني لم ينكر نسب الولد المتبنى، قد المستأنف 

 .أخطئوا في تطبيق القانون
من المقرر قانونا أن : "وجاء في قرار آخر. 2ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه

تصال ولم ينفه بالطرق التبني ممنوع قانونا وأن الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا وأمكن الا
-ط)في إبطال التبني الذي أقامه المرحوم  -الحاليين -وحيث إن حصر طلب الطاعنين ."المشروعة

فإن قضاة الموضوع عندما ناقشوا الدعوى وكأنها تتعلق بنفي النسب وطبقوا قاعدة الولد للفراش ( ن
يمنع التبني : "وجاء في قرار آخر. 3"فإنهم أساءوا التكييف مما ينجر عنه نقض قرارهم بدون إحالة"

 .4"مخالفة للقانون دون إبطال عقد ميلاد المتبنى هو وأن تكييف القضية على أنها تبني شرعا وقانونا،
عندما تكون ( شهادات الحالة المدنية)من المقرر قانونا أن إبطال العقود الخاطئة "وجاء في قرار آخر 

رة أو في غير محلها يقدم الطلب إما بصيغة أصلية أمام محكمة البيانات الأساسية الواردة فيها مزوَ 
ما بصفة فرعية أمام المحكمة التي رفع إليها نزاع تناول العقد  المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد وا 

 .المشوب بالبطلان
ا بأن المطعون م أمام قضاة الموضوع شاهدين ذاكر أن الطاعن قد -في قضية الحال –ومتى تبين 

، وبذلك فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف 7881قد تبنتها أخته المتوفاة  ضدها

                                                                                                                                                    

لم يكن تصور تبني أبناء الشهداء، في ذهنية الجزائريين، فابن الشهيد أجدر له أن يحمل اسم والده : فئة أبناء الشهداء -1

 .ليخلده في ذاكرة المجتمع الجزائري ووجد ما يسمى بواجب الدولة اتجاه أبناء الشهداء

تعامل المجتمع الجزائري مع هذه الفئة بروح العطف والإحسان وحاول بعض المسلمين : الأطفال الآخرين فئة -1

الوصول إلى حل لهم، بإيجاد نظام بديل للتبني وهو ما يعرف بالكفالة التي أقرتها الشريعة الإسلامية، وأجازها المشرع 

.الجزائري كما سنرى
 

1 
، ( 15 - 11)، المؤرخ في (11-84)، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116، المؤرخ في (11-16)ق رقم 

.المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
 

2 
.166، ع خ، ص1111، م ق، سنة 1114-15-18، 111751ع، غ أ ش، ملف رقم  م

 

3 
.45نبيل صقر، أحمد لعور، نفس المرجع، ص

 

 .117، ص11ع، 1111، م ق، سنة 145114رقم  ، ملف1111-11-11م ع، غ أ ش،  4
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وبرفض الدعوى على أساس عدم جواز الاعتماد على الشهود في إبطال عقد الميلاد باعتباره عقدا 
 .رسميا أخطئوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب

 .  1ض القرار المطعون فيهومتى كان ذلك استوجب نق
يتضح من خلال القرارات السابقة أن المحكمة العليا أبطلت التبني ولم تجعل منه طريقا لثبوت  

 .النسب
 .المقارنة العربية القوانين بعض التبني في -2
 .سنتطرق للتبني في بعض القانين العربية وفي لالقانون الفرنسي 
 .المغربي القانون-أ
 (م.ش.أ.م)من ،5 -2في الفقرة 718في الفصل  منع المشرع المغربي التبني بنص صريح لقد 

 يعتبر التبني باطلا، ولا ينتج أي أثر من آثار البنوة الشرعية " :حيث جاء فيها
 .2"تبني الجزاء أو الوصية، ويعرف بالتنزيل منزلة الولد فلا يثبت به نسب ويجري عليه أحكام الوصية

 .الكويتي القانون-ب
لا يثبت " :إذ جاء فيها ما يلي 761في المادة  ذلكو التبني  الكويتي أيضالقد منع المشرع   

 ".ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب النسب بالتبني،
 .السوري القانون -ج
" :إذ نصت على ما يلي( س.ش.أ.ق)من 271في المادة  المشرع السوري قد منع التبني ذلكك 

 ".ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب النسب بالتبني،لا يثبت 
 .التونسي القانون-د
إلا أن المشرع التونسي قد خرج عن هذا لقد اتفقت أغلب القوانين العربية على تحريم التبني، 

لسنة  21بمقتضى القانون رقم 3الإجماع وذهب إلى ما ذهبت إليه القوانين الغربية في إجازة التبني
 :ويشترط القانون التونسي في التبني الشروط التالية .الفصلين الثامن والثالث عشرفي  7889

 .يشترط في المتبني أن يكون رشيدا، وأن يكون متزوجا أو فقد زوجته بوفاتها أو طلاقها -7
 .أن يكون فارق السن بين المتبني والمتبنى خمسة عشر سنة على الأقل -2
 .يجوز للتونسي أن يتبنى أجنبيا -5
 .موافقة الزوج الآخر على التبني إن كان طلب التبني من أحد الزوجين يشرط -1
 .يجب أن يكون المتبنى قاصرا ذكرا كان أو أنثى -0

                                                 
 .168، ع خ، ص1111، م ق، سنة 104141، ملف رقم 1111-11-18م ع، غ أ ش،  1
  .040عبد الكريم شهبون، نفس المرجع، ص 2

3
الماجستير قانون الجزائري،بحث مقدم لنيل شهادة ة والأحكام اللقيط بين المذاهب الفقهية الأسلامي بن عطية بو عبد الله، 

، 1111/1111، وهران جامعةقسم علوم الشريعة سلامية،لإوالحضارة ا كلية العلوم الإنسانية في علوم الشريعة،

 .68ص
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 .يكون التبني بحكم قضائي -6
 .يحمل المتبنى اسم متبنيه -1
 .يكون للمتبنى ذات حقوق الأبناء الصلبيين للمتبني -9
 .1تظل موانع الزواج بين أقارب المتبنى قائمة فلا يجوز له الزواج بمحرم منه من أسرته الحقيقية -8
 .القانون الفرنسي -و

، وقد أدخلت تعديلات (ف.م.ق)من  861إلى المادة  515وردت أحكام التبني  في المواد لقد 
 .إلى نوعين (ف.م.ق)التبني في ينقسم و على هذه المواد بموجب قوانين لاحقة، 

 .التبني الكامل-
، (ف.م.ق)من  508إلى المادة  515نظم المشرع الفرنسي أحكام التبني الكامل في المواد لقد 

غير  ففي التبني الكامل يطلب الزوجين .وهذا النوع من التبني ينشئ رابطة النسب بين المتبني والمتبنى
، ويشترط أن يكون موجودا في مراكز التبني سنة من عمره 70، يتجاوز المنفصلين جسمانيا تبني طفل

ويكون للطفل المتبنى نفس حقوق وواجبات  (ف.م.ق)من 501هر على الأقل طبقا للمادة أش 86منذ 
ى إسم وجنسية ويمكن للطفل المتبنى الحصول عل(. ف.م.ق)من  506الطفل الشرعي طبقا للمادة 

 2.، ويتحصل على شهادة ميلاد جديدةالعائلة التي تبنته
 .البسيطالتبني -
، إذ لا يؤخذ بعين الاعتبار، طبقا للمادة التبني لا يعتبر السن شرط أساسي في هذا النوع من  

يبقى الطفل على و كل الحقوق الأبوية،  يإلى المتبن ، وهذا النوع من التبني يرجع(ف.م.ق)من  568
 .الإرثحتى فيم يخص اتصال بعائلته البيولوجية، ويحتفظ بحقوقه 

الطفل المتنى بالتبني الناقص له حقوق وواجبات على كلتا العائلتين، لكن إذا كان يحمل إن   
رماه من الميراث، لكن لايمكن له أخذ جنسيتهم تلقائيا، ويمكن لجديه بالتبني أن يح إسم عائلته المتبنية
 طبقا ،بكامل حقوقه يحصل على إسم المتبنولا ي .عليها علنيا حتى بلوغه سن الرشديمكنه الحصول 

 ويمكن سحب التبني الناقص لأسباب خطيرة بطلب من المتبني أوالمتبنى، .(ف.م.ق)من  565لمادة ل
ويمكن للطفل المتبنى عند بلوغه سن الرشد أن يعلن الجنسية الفرنسية إذا كان يقطن في تلك الفترة 

 0احتضن في فرنسا لمدة  إذاكما يمكن للطفل المتبنى الحصول على الجنسية الفرنسية  .بفرنسا
إذا وأيضا .، ومتربي عند شخص فرنسي الجنسية، أو أرسل إلى المصالح الاجتماعية للطفولةسنوات

                                                 
محمد صبحي نجيم، محاضرات في قانون الأسرة، معهد العلوم القانونية والإدارية، جامعة محمد صبيحي نجيم،  1

 .50، ص1111 ،0طعنابة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
2
Yamina houhou,  thèse La kafala en droit algerien et ses effets en droit français, université 

de Pau et des pays de L adour, 2014 ;p196. 

علال آمال، التبني والكفالة ، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية . 51محمد صبحي نجيم ، نفس المرجع ، ص

 .61، ص1111/1111ن الوضعي، مذكرة  لنيل شهادة الماجستير ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان، والقانو
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سنوات على الأقل إما عن طريق مصلحة عامة  0احتضن في فرنسا وتلقى حينئد تكوينا فرنسيا لمدة 
 1.أو مصلحة خاصة

 
 .إحلال نظام الكفالة محل التبني :رابعا
منع التبني شرعا وقانونا طبقا لنص  قرر المشرع الجزائريتماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية   

ولكنه ونظرا للمشاكل وما ترتب على قضية التبني من أخذ ورد، وكذلك  .(ج.أ.ق)من  16المادة 
ارتأى المشرع الجزائري عض الأسر التي لا تسعد بالإنجاب،قطاء، وببالنسبة لوضعية بعض الأطفال اللَ 

من  720إلى  776أن يلجأ إلى حل يتمثل في إقراره لنظام الكفالة، ونظم أحكامها في المواد 
  .(ج.أ.ق)
الكفالة التزام على وجه » : (ج.أ.ق)من  776ف المشرع الجزائري الكفالة في المادة لقد عرَ   

 .2«ب بابنه وتتم بعقد شرعي التبرع بالقيام بولد قاصر من نفقة وتربية ورعاية قيام الأ
قطاء والأيتام من الوقوع في أيدي فالكفالة تهدف أولا وقبل كل شيء إلى حفظ الأطفال اللَ      

المجرمين والمستغلين والذين اشتهروا باستغلال الأطفال في عملياتهم الإجرامية سواء تمثل ذلك في 
تجعلهم  ،ذلك أمراض نفسية وعقلية للأطفال التحريض على الدعارة أو السرقة مما يسبب ولا ريب في

ينعزلون عن المجتمع وتساعد في تهميشهم وبالتالي إلى الخروج عن الأخلاق والمبادئ الإسلامية 
فقال . لذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة الأطفال حفاظا عليهم من الضياع .والقانون

 .«يتيم في الجنة  كهاتين وأشار إلى السبابة والوسطى أنا وكافل ال» : النبي صلى الله عليه وسلم
إن الكفالة هي أحد المواضيع الأكثر جدالا ونقاشا وملتقيات بين الأوساط العلمية القانونية    

وقد أخضعت هذه الأخيرة نظام . والشرعية وفي الجمعيات الخيرية خاصة تلك المكلفة برعاية الطفولة
وضعها المشرع قصد تفريقها عن التبني، وحتى يتجنب كل خلط ودمج  الكفالة لشروط دقيقة ومحددة

تسرب نظام التبني في القانون الجزائري في أن بينهما، ولمنع أي عملية احتيالية يكون من شأنها 
 .صورة مستترة

 .شروط الكفالة -1
 .بالمكفول،أي هناك شروط تتعلق بالكافل وأخرى تتعلق  هذه الشروط تتعلق بطرفي الكفالة

 . الشروط الخاصة بالكافل  -أ
يشترط أن يكون الكافل أهلا للقيام بشؤون المكفول » : على ما يلي.(ج.أ.ق)من779تنص المادة 
 .1«... وقادرا على رعايته

                                                 
1

 .61علال آمال، التبني والكفالة ، المرجع السابق، ص
2 

 م، 11/15/1184المؤرخ في ( 11-84)، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في ( 11-16)ق رقم 

.الجزائريالمتضمن تقنين الأسرة 
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 :من خلال هذه المادة يتضح لنا شروط الكافل وهي
يتربى الطفل على أساس اشترط المشرع في الكافل الديانة الإسلامية حتى  :ـ شرط الإسلام1

، وحتى والحكمة من ذلك حفظ الطفل خلقا تعاليمها ومبادئها ولكي يكبر مسلما في مجتمع مسلم،
يتحلى بأخلاق سامية كامتثال كمال الآداب مع من رباه وتعب في تربيته عن طريق طاعته 

الذُّلع مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبع  وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ }:والعطف عليه مصداقا لقوله تعالىوالإحسان إليه، 
 .وحكم عديدة أخرى. 2{ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً 

 .ـ أن يكون عاقلا2
يكون معروف بحسن التصرفات والمعاملات، فلا يجوز وضع الطفل بين أيدي شخص  أن أي

معروف باستغلال الأطفال القصر في الدعارة، أو المتاجرة في المخدرات، أو له سلوك مخالف 
 .للأخلاق، فمثل هؤلاء غير مؤهلين للتكفل بأطفال قصر

 .ـ الأهلية الكاملة3
 .سنة كاملة 78لا تكتمل إلا ببلوغ الشخص  183في مادته  (ج.م.ق)فالأهلية حسب 

 .القدرة على رعاية المكفول-4
يشترط أن يكون الكافل قادرا على رعاية المكفول، أي يكون قادرا على توفير  779طبقا للمادة 

الرعاية المادية اللائقة للمكفول والمعنوية، فيجب أن يكون الكافل يعمل ويتقاضى مبلغا يكفيه 
 أما من ناحية الرعاية المعنوية، فتشترط اللجنة. العائلية سواء الضرورية أو الكماليةلتغطية نفقاته 

أن يقوم الكافل بتعليم الطفل وتنشد اللجنة في ذلك، إذ تقوم بالمراقبة عن طريق موظفيها مهما طال 
 . 4الزمن، حيث أنها تعدّ ملفات مرقمة ومضبوطة وتراجعها دوريا لهذا الغرض

ذا أقبل أحد الزوجين على الكفالة يتعين موافقة  ولا فرق بين أن يكون الكافل رجلا أو امرأة، وا 
 .الزوج الآخر

 .المكفول الخاصة شروطال -ب
 .شروط بالنسبة للمكفول (ج.أ.ق)لم يرد في 

ومن خلال استقرائنا لبعض النصوص القانونية يمكن لنا تحديد الشروط الواجب توافرها في 
 .المكفول

 :ـ عن سن المكفول1

                                                                                                                                                    
1 

.المرجع السابق
 

2 
.10سورة الإسراء، الآية 

 

3 
.«سنة  11وسن الرشد .. كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم يحجر»(: ج.م.ق) من 41تنص المادة 

 

4 
كلية مصطفى معوان، أسباب تحريم التبني وإحلال الكفالة بين أحكام وقانون الأسرة الجزائري، م المعيار، تصدر عن 

، جمادى الأولى 11أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بجامعة العلوم الإسلامية بقسنطينة، الجزائر، ع 

.611-618م، ص1114جويلية -هـ1416
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في فقرتها الثانية  18فقط على الولد القاصر، وعليه بالرجوع إلى المادة  نصت 776المادة إن  
 .سنة كاملة 78لولد القاصر هو الذي لم يبلغ سن الرشد فا( ج.م.ق)من 

 :ـ عن نسب المكفول2
 : وفي ذلك صورتانالمكفول إما أن يكون مجهول النسب أو معلوم النسب،  ،(ج.أ.ق)كما ورد في 

كان الاثنان على قيد الحياة  فإذا. يمكن أن يكون الولد المكفول معلوم النسب وهو ولد لأبوين -7
ذا توفي أحد الزوجين أو كان عاجزا عن التعبير عن  يتعين رضاهما على الكفالة التي تعني ولدهما، وا 

وأخيرا إذا توفي الأبوان معا، أو عجزا . إرادته في شأن الكفالة، فموافقة من هو على قيد الحياة تكفي
قول للمجلس العائلي بعد موافقة من كان في حضنه عن التعبير عن إرادتهما لأسباب ما، يكون ال

 .1الولد
وكثيرا ما تكون الكفالة للطفل المعلوم النسب بين الأقارب، كأن يكون المكفول إما أخ الكافل، أو      

يجب أن يحتفظ المكفول المعلوم النسب بنسبه » :(ج.أ.ق)من  728ابن أخته، وطبقا للمادة 
 .2«الأصلي

ولد المكفول مجهول النسب كاللقيط مثلا، فإن مدير الصحة العمومية والسكان أما إذا كان ال-2
وأما عن نسب الطفل المجهول النسب، فنصت على ذلك المادة  .المختص هو الذي يوافق على الكفالة

.  «من قانون الحالة المدنية 61 إذا كان مجهول النسب تطبق عليه المادة... » : ج.أ.ق)من  728
... » : يليالفقرة الثالثة، نجدها تنص على ما  في من قانون الحالة المدنية 61وبالرجوع إلى المادة 

قطاء والأطفال المولودين من أبوين مجهولين والذين يعطي ضابط الحالة المدنية نفسه الأسماء إلى اللَ 
 .لم ينسب لهم المصرّح أية أسماء

 .3«لطفل بمجموعة أسماء يتخذ آخرها كلقب عائلييعين ا
المؤرخ  21-82فيما بعد صدر المرسوم التنفيذي رقم و  .ولا فرق بين أن يكون المكفول ذكرا أو أنثى

والمتعلق بتغير  7817يونيو  85المؤرخ في ( 701-17)المتمم للمرسوم رقم  75/87/7882في 
 .اللقب

 .الخاص باستلحاق المكفول بالكافل( 24-22)المرسوم التنفذي رقم  :خامسا
ضجة كبيرة في وسط المجتمع الجزائري بين  -مرسوم غزالي –لقد أثار هذا المرسوم التنفيذي 

ثم نرى  ،مؤيدين ومعارضين، ونتيجة لهذا الجدل القائم حول هذا المرسوم سندرس محتوى هذا المرسوم
 .الطبيعة القانونية لهذا المرسوم

                                                 
1 

.171الغوثي بن ملحة، نفس المرجع، ص
 

2
، 11/15/1116المؤرخ في ( 11-84)، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في ( 11-16) ق رقم

.المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
 

3 
.المتعلق بالحالة المدنية 11/11/1171المؤرخ في ( 11-71)الأمر رقم 
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 .(24-22)محتوى المرسوم التنفيذي رقم  -1
 :جاء المرسوم بالتعديل التالي

كفل قانونا في إطار الكفالة كما يمكن أن يتقدم الشخص الذي " :أدناه 2يضاف المقطع  .المادة الأولى
م هذا الولد ولفائدته، وذلك قصد مطابقة ولدا مجهول النسب من الأب، أن يتقدم بطلب تغيير اللقب باس

ن معلومة وعلى قيد الحياة، فينبغي أوعندما تكون أم الولد قاصر  .الوصي بلقب الولد المكفول بلق
 1."ترفق موافقتها في شكل عقد شرعي بالطلب

يترتب على المرسوم المتضمن تغيير اللقب، التسجيل والإشارة على " :1المادة الخامسة مكرر 
الهامش في سجلات وعقود ومستخرجات الحالة المدنية ضمن الشروط والحالات التي ينص عليها 

 2."القانون
أعلاه، عندما يطلب  85لا يكون الطلب محل النشر المذكور في المادة " :2المادة الخامسة مكرر

 . أعلاه 82إطار المادة الأولى المقطع تغيير اللقب في 
يعدل اللقب بموجب أمر من رئيس المحكمة، ويتم النطق به بناء على طلب من وكيل الجمهورية الذي 

 .، أعلاه82يخطره وزير العدل بالطلب المذكور في المادة الأولى، المقطع 
ويكون محل  من وزير العدل،الموالية لتاريخ الإخطار (58)مر في غضون الأيام الثلاثينويصدر الأ

شارة على الهامش على النحو المنصوص عليه في المادة   3."أعلاه مكرر 80التسجيل وا 
الجدير بالذكر أن فحوى المرسوم يقضي باستلحاق المكفول بالكافل عن طريق التسمية، إن 

 .من صلبهبحيث يمكن للكافل أن يعطي لقبه للمكفول مع العلم أنه يعلم علم اليقين أنه ليس 
أنه ما يفهم من النصوص السابقة الذكر أن مرسوم غزالي أقرب إلى التبني، لأن من  ،وفي الحقيقة

 .آثار التبني، أن يأخذ الطفل لقب من تبناه
 .المرسوم التنفيذيالطبيعة القانونية لمحتوى  -2

لوجهة يرى الأستاذ مصطفى معوان أن الطبيعة القانونية لما جاء في مرسوم غزالي من ا
نظرا لما جاء به المرسوم وهو استلحاق  .القانونية ما هو إلا نظام التبني، ولا ينتابنا شك في ذلك

لأن  ،تبني تام يجعل للمكفول حق الإرث منحن أما: المكفول بالكافل عن طريق اللقب ويظيف قائلا
من  726هذا المرسوم خلق سببا من أسباب الإرث ألا وهو القرابة، ودليل ذلك ما جاء في المادة 

 .«أسباب الإرث القرابة» (ج.أ.ق)

                                                 
1

يونيو  10المؤرخ في ( 167-71)المتمم للمرسوم رقم  10/11/1111المؤرخ في  14-11المرسوم التنفيذي رقم 

 .والمتعلق بتغير اللقب 1171
2
 .المرجع السابق 
3

 .المرجع السابق
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هذه الآثار تجعل من العلاقة الموجودة بين الكافل والمكفول تشبه إلى حد بعيد العلاقة التي 
 .تربط الأب بأبنائه الشرعيين
ذا المرسوم أدخل التبني في القانون الجزائري بصورة مستترة، مع أن القانون لذا نعود ونؤكد أن ه

من  16الجزائري سار على نهج أحكام الشريعة الإسلامية وحرّم بدوره التبني صراحة في المادة 
تعارض صارخ ( 21-82)، وعلى ذلك فإن التعارض بين قانون الأسرة والمرسوم التنفيذي رقم (ج.أ.ق)

 .1القانونيةمن الناحية 
 .الآثار المترتبة على عقد الكفالة :سادسا

ونقصد هنا بالقرابة التي . الكفالة تحدث نفس الآثار التي تخلفها علاقة القرابة إلى حد ما إن
 .  توجد بين الأب وابنه الشرعي

أن الكفالة ترتب آثارا ، (ج.أ.ق)من  725 -722 -727 -776ويتضح من نص المادة 
 .وبالنسبة للمكفول بالنسبة للكافل

  .حقوق وواجبات الكافل -1
نبدأ بدراسة حقوق وواجبات الكافل، لأنه هو الطرف الأهم في هذه العلاقة ولأن القانون خصّه 

 .بمواد تحدد واجباته وحقوقه
 .حقوق الكافل - أ

من  727بمقتضى عقد الكفالة، طبقا للمادة تنتقل الولاية القانونية للكافل على نفس المكفول  
تخول الكفالة للكافل الولاية القانونية وجميع المنح العائلية » :التي تنص على ما يلي (ج.أ.ق)

وعليه فالكافل يتمتع بكل الصلاحيات التي تتصل بالولاية . 2«والدراسية التي يتمتع بها الولد الأصلي
ه، كما له الحق في مراقبة علاقات المكفول ونشاطاته، فله أن على النفس، من تربية المكفول ورعايت

يمنع زيارات أشخاص إن كانوا ممن لا يستحب رفقتهم وذلك حتى يضمن له أخلاقا سليمة، كما له 
 .الحق في تربيته بما يراه هو أجدر اتباعا

يبلغ سن الرشد،  وأخيرا فإن الكفالة تخول للكافل الحق في إدارة أموال المكفول لصالحه حتى     
يدير الكافل أموال » (:ج.أ.ق)من  722فيعهد له إدارة أمواله ومباشرة حقوقه بنفسه طبقا لنص المادة 

 3.«المكفول المكتسبة من الإرث والوصية أو الهبة لصالح الولد المكفول
 .واجبات الكافل -ب

                                                 
1 

.618مصطفى معوان، نفس المرجع، ص
 

2 
 11/17/1184المؤرخ في ( 11-84)، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في ( 16-11)ق رقم 

.المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
 

3
 .السابق المرجع
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الواجبات التي تقع على الكافل تتمثل في واجب التربية والرعاية وواجب النفقة، وهي تشمل  أما
مثلما هو معتاد في معاملة الأب لابنه الصلبي، وهذا ما . الغذاء، والسكن والعلاج والكسوة، وغيرها

تبرع الكفالة التزام على وجه ال»:التي تنص على ما يلي (ج.أ.ق)من  776يستشف من نص المادة 
وينفق الكافل على المكفول إلى حين . 1«بولد قاصر من نفقة ورعاية قيام الأب بابنه، وتتم بعقد شرعي

لى حين زواج البنت المكفولة كما على الكافل أن ينفق على . بلوغه سن الرشد إذا كان ذكرا، أوا 
 .    المكفول إذا كان عاجزا حتى بعد أن يبلغ سن الرشد

 .حقوق وواجبات المكفول -2
إذ  ،تجدر الإشارة إلى أن حقوق وواجبات المكفول تبرز في مرحلتين مختلفتين من حياته

عامة، بينما تظهر الواجبات بعد البلوغ أي حينما يصبح قادرا على  تظهر الحقوق في مرحلة الصبى
 .التكفل بشؤونه بدون مساعدة الكافل

 .حقوق المكفول -أ
تحتاج إلى أن نرددها، فلقد درسناها من خلال تعرضنا لواجبات الكافل، وما  فأما الحقوق فلا

يمكن أن نضيفه فقط أنه يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع بماله للمكفول في حدود الثلث، طبقا لنص 
ن »: (ج.أ.ق)من  725المادة  يجوز للكافل أن يوصي أو يتبرع للمكفول بماله في حدود الثلث، وا 

 .2«ع بأكثر من ذلك، بطل ما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثةأوصى أو تبر 
 .واجبات المكفول-ب

جاء في الكثير من المواقع في الكتاب الحكيم والسنة بوجوب طاعة الوالدين ورعايتهما، جزاء 
وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ }: لما بذلاه من جهد وعناية ورعاية لأولادهما فقال تعالى

. 3{وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيماً إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقَُل لَّهُمَا أُفٍّ ولََا تنَْهَرْهُمَا 
في العمل حرصا على ضمان قوت المكفول، في سبيل تمكينه من  فكذلك الكافل يقضي معظم وقته

العيش في غنى عن الحاجة ويسعى لتربيته أحسن تربية وتعليمه، أليس من واجب المكفول طاعة هذا 
 .الشخص الذي كفله صغيرا، والرفق به في الكبر بل والترحم عليه بعد الممات مثله مثل الأب الحقيقي

الذي بلغ سن الرشد الإنفاق على كافله إذا كان عاجزا في حاجة إلى النفقة،  كما يجب على المكفول
وتتضمن النفقة مراعاة احتياجات الكافل من الغذاء والكسوة والعلاج والسكن أو أجرته، فهي عبارة عن 

.     مساعدة الطفل المكفول لكافله الذي رباه وسهر عليه، فهي أعظم واجب على عاتق المكفول
.ثبوت النسب بالإقرار: الثانيالمطلب   

                                                 
1 

.المرجع السابق
 

2 
.المرجع السابق

 

3 
.10سورة الإسراء، الآية 
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أو فيه  إن الإقرار بالنسب أيا كان نوعه، سواء كان إقرار فيه تحميل النسب على نفس المقر     
له وضع خاص أحاطه الفقه والقانون بضمانات وشروط خاصة سواء  ،تحميل النسب على الغير

ط كان الإقرار حجة في ثبوت ومتى توافرت هذه الشرو . تعلقت بالمقر نفسه أو المقر له بالنسب
.النسب  
اتفق الفقهاء على أن الإقرار يثبت في حق من أقر به كما يثبت بالفراش وغيره من طرق إثبات لقد     

التشريعات الوضعية اختلفت فيما يشترط لصحة سلامية و لإغير أن فقهاء الشريعة ا ،النسب الشرعية
.1بالإقرار بالنسب  

 .ثبوت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة: الأول الفرع
يثبت النسب بالإقرار بالبنوة أو الأبوة أو الأمومة لمجهول »(: ج.أ.ق)من  11تنص المادة 

 . 2«النسب ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة
فيه تحميل النسب  يتضح لنا شروط ثبوت النسب بالإقرار الذي ليس 11من خلال نص المادة 

 .على الغير
  .الإقرار بالبنوة: أولا

 :ار بالبنوة جملة من الشروط نوجزها في ما يلييشترط لثبوت النسب بالإقر 
 .لا يكون المقر به مشهور النسبأ-1

أي أن يكون الولد مجهول النسب، ومجهول النسب شرعا هو الذي لا يعلم له أب في البلد 
الذي هو فيه، فإذا كان ثابت النسب من أب معروف غير المقر، كان هذا الذي ولد فيه، أو البلد 

الإقرار باطلا، لأن الشرع يقضي بثبوت النسب من ذلك الأب، ومتى تأكد ثبوت النسب من شخص لا 
فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو . 3يقبل منه الانتقال إلى غيره

من ادعى إلى »:عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قالف. تولى غير مواليه
واستثنى العلماء من هذا الشرط ولد اللعان فإنه لا  .4«غير أبيه أو أدعى إلى غير مواليه فقد كفر

لحاقه بغير الأب الملاعن، لاحتمال أن يرجع الملاعن ويكذب نفسه، فيما  يصح ادعاؤه بالنسب وا 
 .5ادعاه، من أن الولد ليس منه

                                                 
1
 .014خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص 
2 

م، 11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16ق رقم 

 .المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
3
 .714الأقضية والشهادات والإقرار، نفس المرجع، ص -الحدود -الجنايات السيروالجهاد ،6أبي إسحاق الشيرازي، ج 

 .7550، ص 11الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلد  المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،
4 

ني، المكتب الإسلامي أحمد بن حنبل، المسند، وبهامشيه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، المجلد الثا

 .74للطباعة والنشر، ص
5 

 .118، أحمد فراج حسين، نفس المرجع، ص511نفس المرجع صالفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 
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والتي نصت ( ج.أ.ق)من  11نص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة في المادة لقد 
الموت  الأمومة، لمجهول النسب ولو في مرضبالإقرار بالبنوة،أو الأبوة، أو  ت النسبيثب:" ما يلي على

  .1"متى صدقه العقل أو العادة
يثبت النسب  :"والتي نصت على أنه (م.ش.أ.م)من 768كذلك المشرع المغربي في الفصل

 :وفق الشروط الآتية ار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت،ر بإق
 2".ن الولد المقر به معلوم النسبأن يكو .....

الإقرار بالبنوة ولو في :" على أنه( س.ش.أ.ق)من  751كذلك المشرع السوري في المادة 
 3"مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر

أن يكون المقر له مجهول النسب، فلو كان معلوم النسب من أب » :جاء في المذكرة الإيضاحية
معين بطل الإقرار، لأنه مكذب شرعا، ومن هذا القبيل ما إذا ثبت أن أم هذا الولد لم تزل زوجة لغير 

 .4«المقر حتى ماتت
يبين المشرع الجزائري ولا المغربي ولا المذكرة الإيضاحية من هو مجهول النسب، وحتى  لم

صري الذي بين من هو مجهول يبين من هو مجهول النسب خلافا للقضاء المالقضاء الجزائري لم 
ولئن اختلفت الأقوال في مذهب الحنفية حول من ... »: إذ أقرت محكمة النقض المصرية النسب،

ا مجهول النسب، فذهب البعض إلى أنه من لا يعلم له أب في البلد الذي ولد فيه، وقرر يعتبر شخص
إلا أن القول على أنه يراعى في الحكم م له أب في البلد الذي يوجد فيه،البعض الآخر أنه الذي لا يعل

  .  5«بجهالة النسب عدم معرفة الأب في البلدين معا دفعا للحرج وتحويطا في إثبات الأنساب
 .ألا يكذبه الحس-2

أي أن يكون المقر له  .لذي يصدقه العقل أو تصدقه العادةأن يكون الإقرار من النوع اأي 
بالبنوة مما يولد مثله لمثل من يقر بنسبه، وذلك في سن تسمح  بأن يكون ابنا للمقر، فلو كان المقر له 
بالبنوة أكبر من المقر أو مساويا له في السن أو مقاربا، بحيث لا يمكن أن يكون ابنا للمقر عادة لم 

لإقرار، فمن قال لغلام هذا ابني، وكان سن الغلام يصح إقراره، ولأن العقل والعادة يكذبه في هذا ا

                                                 
1

م، 11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16ق رقم 

 .المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
2
بمثابة  10-71بتنفيذ القانون رقم ،1114فبراير  1414،10ذي الحجة  11صادر في  1-14-11ظهير شريف رقم  

 .1115يناير سنة 16صيغة محينة بتاريخ .مدونة الأسرة
3

المعدل بالقانون رقم   17/11/1160بتاريخ  11الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  قانون 

 .م1111م، دمشق، الفكر القضائي للمعلوماتية، طبعة مزيدة ومنقحة ،سنة 01/11/1176الصادر بتاريخ 04
4 

 .811م، ص1188 -هـ1418المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت 
5 

 .74ممدوح عزمي، نفس المرجع، ص
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عشر سنوات، وسن المقر عشرين سنة، لم يعتبر  هذا الإقرار، لأن العقل والعادة يكذب هذا الإقرار، 
 .1وبالتالي لا يثبت النسب بهذا الإقرار، لأنه كاذب

اء فيها ما إذ ج 11في المادة (أج.ق)قد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط صراحة في ل
 .2«متى صدقه العقل أو العادة ... »:يلي

والتي نصت  (م.ش.أ.م)من  768كذلك المشرع المغربي نص على هذا الشرط في الفصل
 :ار الأب ببنوة المقر به ولو في مرض الموت،وفق الشروط الآتيةيثبت النسب بإقر  :"على أنه

 3".عقلا أو عادة -بكسر الحاء-ألا يكذب المستلحق...
ألا يكذبه العقل، مثل كون المقر ليس أسن ممن ادعى أنه ولده »:جاء في المذكرة الإيضاحية

بحيث يكون فرق السن بينه وبين الولد لا يحتمل هذه البنوة، لأنه كذبه الحس، فلم يصح الإقرار 
 .4«لاستحالته، كأن يستلحق من ولد  في بلد بعيد لم يدخله قط

من الفقرة الأولى  751توضيحا لهذا الشرط فقد نص في المادة قد كان القانون السوري أكثر ل
 .5«يثبت النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة»: على أنه( س.ش.أ.ق)

يشترط لصحة الإقرار بالبنوة أو الأبوة أن يكون الولد :" وقد قضت محكمة النقض المصرية
 6" .مثل المقرمجهول النسب وأن يكون ممكنا ولادته ل

كذلك إذا نازع المقر في إقراره منازع غيره لم يثبت نسبه، لأنه إذا نازعه فيه غيره تعارض الإقراران، فلم 
 .يكن إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر 

إلا أن الفقهاء  أضافوا . (ج.أ.ق)من  11لقد نص المشرع الجزائري على هذين الشرطين في المادة 
 :فق عليه وبعضها مختلف فيه وهيشروطا أخرى بعضها مت

 .أن يصدقه المقر له في إقراره إذا كان أهلا للتصديق -1
لأن الإقرار حجة قاصرة على  عند الجمهور ومميزا عند الحنفية،أن يكون بالغا عاقلا ذلك ب

بالإقرار المقر فلا تتعداه إلى غيره، إلا ببينة أو تصديق، فإذا كان المقر له طفلا غير مميز ثبت نسبه 
إليه، وفي  من غير حاجة إلى تصديق، لأنه ليس أهلا للتصديق، فلا عبارة له بل كلامه لغو لا يتلفت
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رمضان على السيد الشرنباطي وجابر عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق 

، 10كمال لدرع، نفس المرجع، ص. 686الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، منشورات الحلبي الحقوقية، ص

 155مصطفى السباعي، نفس المرجع، ص
2

 م،11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116ي المؤرخ ف 11-16ق رقم  
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ر به ليس تصديق المق ،وقال المالكية .1ثبوت نسبه من المقر مصلحة له، فلا يتوقف على التصديق
بدون توقف على لأن النسب حق للولد على الأب، فيثبت بإقراره ،رشرطا لثبوت النسب من المق

 .2تصديق منه، إذا لم يقم دليل على كذب المقر
سواء كان مميزا أو غير مميز،  تصديق المقر له بالبنوة، (ج.أ.ق)من  11لم تشترط المادة   

ومن ثمة تكون له جميع ما للأبناء  .بنا للمقرإالنسب وصار المقر له فإذا توافرت هذه الشروط ثبت 
وبذلك يكون المشرع قد أخذ بالمذهب المالكي الذي لا  والديهم ومنها النفقة والميراث، من حقوق على
 .كما أسلفنا المقر له لثبوت النسب من المقر يشترط تصديق

 768خلافا للمشرع الجزائري، فإن المدونة المغربية  أخذت برأي الجمهور وذلك في الفصل 
ذا استلحق قبل أن  .إذا كان راشدا حين الاستلحاق-الحاءبفتح -أن يوافق المستلحق:"....من المدونة  وا 

 3".يبلغ سن الرشد، فله الحق في أن يرفع دعوى نفي النسب عند بلوغه سن الرشد
 4".ولا يشترط تصديق المقر له إلَا إذا كان مكلفا:"..768كذلك المشرع السوري في المادة 

 :الشرط وأخذت برأي الجمهور إذ جاء فيهاعلى هذا  أيضا نصت المذكرة الإيضاحيةلقد         
أن يصدقه الولد المقر له إذا كان بالغا، وهذا على خلاف المذهب الحنفي الذي يشترط التصديق ... »

من المميز أيضا ولكنه مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، وقد راعى المشروع في ذلك أن طور التمييز 
ميع جوانبها، فالتمييز فيه غير تام ولا مستوعب للنتائج، لا يتأتى فيه البصر العميق بالأمور من ج

والوعي فيه ينبعث عن عقل غض لم ينضج، ولم تكمل استنارته، ومن مصلحة الذي لم يبلغ حدّ 
التكليف أن يثبت نسبه دون توقف على التصديق حتى يستفيد بوجود من يتعهده، ويباعد بينه وبين 

 . 5«، ويصان من الضياع المادي والأدبيمنابع المرارة والنقمة على المجتمع
نص الفقهاء على أنه إذا أقر شخص بنسب ولد يثبت » :وقد قضت محكمة النقض المصرية

 .6«نسبه منه إن كان مجهول النسب ويولد مثله لمثله وصادق المقر له إذا كان مميزا
 .المقر بأن الولد ابنه من الزنا يدعيألا -2

النسب نعمة تثبت من الزواج، والزنا جريمة، ولا يصح أن يثبت النسب من الجريمة  هذا لأن
ولكون النسب نعمة وهي لا  .7« وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ  الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ  »: :"لقول النبي صلى الله عليه وسلم
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، 181نفس المرجع، ص ،عبد الفتاح تقية، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي

 .018محمد أبو زهرة، نفس المرجع، ص
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3

بمثابة  10-71،بتنفيذ القانون رقم 1114فبراير  1414،10ذي الحجة  11صادر في  1-14-11ظهير شريف رقم  

 1115يناير سنة 16صيغة محينة بتاريخ .مدونة الأسرة
4

المعدل بالقانون رقم   17/11/1160بتاريخ  11قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  

 م1111م، دمشق، الفكر القضائي للمعلوماتية، طبعة مزيدة ومنقحة ،سنة 01/11/1176الصادر بتاريخ 04
5 

 .611م، ص1188 -هـ1418المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية في القضاء في الكويت، 
6 

 .76ممدوح عزمي، نفس المرجع، ص
 .والجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستّة ،ذيياه الجماعة إلاَّ الترمرو 7



 .مكانة الطرق العلمية من الأدلة الشرعية لثبوت النسب :الباب الثاني
 

110 

 

نْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم معنْ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم }: يقول جلّ شأنهو  .1تنال بالمحظور وفعل الجريمة مع
 .2{ونَ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم معنَ الطَّيعبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُ 

 والسوريالمغربي  وكذلك المشرع ،11على هذا الشرط في المادة  لم ينص المشرع الجزائري
ألا يصرح بأن الولد من »: أكثر وضوحا إذ نصت على أنه التي كانت المذكرة الإيضاحية بخلاف

 .3«الزنا، فإن صرح بهذا السبب غير المشروع لم يثبت النسب، لأنه نفى الفراش
استقرت في قراراتها على أن ابن الزنا لا ينسب لأبيه إذ جاء الجزائرية إلا أن المحكمة العليا  

من المقرر شرعا أن الزواج الذي لا يتوافر على الأركان المقررة شرعا يكون باطلا، »: قرار لها في
 .ومن ثم فلا تعتبر العلاقة غير الشرعية بين الرجل والمرأة زواجا

 -الشريعة الإسلامية إذ كان الثابتولما كان كذلك فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعدّ خرقا لأحكام 
أن العلاقة التي كانت تربط بين الطرفين علاقة غير شرعية إذ كلاهما اعترف بأنه  -لحالفي قضية ا

كان يعاشر صاحبه جنسيا، فإن قضاة الاستئناف بإعطائهم إشهادا للمستأنف على اعترافه بالزواج 
لحاق نسب الولد لأبيه وتقرير حقوق المستأنفة خرقوا أحكام الشريعة الإسلامية  .وتصحيحه وا 

 .4«كان كذلك استوجب الأمر نقض القرار المطعون فيه بدون إحالة ومتى
قد اشترط الحنفية لصحة الإقرار بالنسب أيضا حياة الولد، فلو أقر شخص بأن فلان ابنه، ل

وكان المقر له بالبنوة ميتا، لم يصح هذا الإقرار، ولا يثبت به النسب إذ لا حاجة بعد الوفاة لإثبات 
بن المتوفى ستثنى الحنفية منه ما إذا كان للإوا .ج الميت إلى تكريم ولا تشريفالنسب، لأنه لا يحتا

أولاد، فإن الإقرار بنسبه بعد وفاته يكون صحيحا، رعاية لمصلحة هؤلاء الأولاد، لأنهم يحتاجون إلى 
 .ثبوت نسب أبيهم، وفي ثبوت نسبه شرف لهم وتكريم

النسب حق للولد على أبيه، فلا يتوقف إثباته على لأن ط المالكية حياة الولد المقر به،لم يشتر 
إلا إذا كان له ولد، ، حياة الولد، كما لا يتوقف على تصديقه، إلا أن الأب لا يرث الإبن الذي استلحقه

 .5أو كان المال قليلا، حتى لا يتهم الأب بأن إقراره لأجل المال الكثير
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لقد صدرت عدة فتاوى من دار الإفتاء المصرية، مفادها أن الإقرار بالبنوة لا يصح إذا صرح المقر بأن هذا الولد ابنه 

سئل الشيخ عن بنت من الزنا قيدها شخص باسمه، فهل له أن " .لفضيلة الشيخ علام نصار 151من الزنا، فتوى رقم 

يستلحق مثل هذه المولودة، فيثبت في دفتر المواليد أنه والدها أم أن مثل هذه المولودة تعتبر مجهولة النسب فلا تستلحق؟  

مها محض زنا، كما روته إن هذه المولودة لا يثبت نسبها، لأن وطأه لأ:وما قيمة الإقرار في دفتر المواليد شرعا؟ فأجاب 

النيابة على لسانها، وعن الثاني أن استلحاق الشخص الذي قيد هذه المولودة لنفسه غير مقبول شرعا ولا يثبت به نسب 

والله ... البنت منه، والجواب عن السؤال الثالث، أنه لا قيمة لإقراره بنسب البنت  إليه وقيدها باسمه في دفتر المواليد

ى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، يشرف على إصدارها فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، الفتاو. ."أعلم

 .1184-1180، ص1ط، 5والدكتور جمال الدين محمد محمود، المجلد 
2 

 .71سورة النحل، الآية
3 

 .م1188/ هـ 1418المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت، 
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 .71، ص14ع، 1181، م ق، 041107، ملف رقم 18/11/1184م ع، غ أ ش ، 
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 . 511نفس المرجع، الفقه الإسلامي وأدلته،، وهبة الزحيلي،660كمال لدرع، نفس المرجع، ص
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كون قد توبذلك ولا التشريعات العر بية  لولد،حياة المقر له با (ج.أ.ق)من  11لم تشترط المادة 
 .بالمذهب المالكي تأخذ

يقول فقهاء الحنفية أن النسب يصح بدون بيان سببه، كما لو سكت المقر دون أن يصرح 
صراحة عن سبب العلاقة بينه وبين أم الولد، ويحمل حينئذ على أن السبب شرعي صحيح حتى ولو 

ذهب المالكية أنه إذا كان الظاهر يكذب إقرار الرجل فلا يثبت و  .كان الظاهر يكذب هذا الإدعاء
 .النسب
ليس من المنطق ولا من » :ن الصابوني قول المالكية إذ قالرجّح الدكتور عبد الرحملقد  

المعقول بشيء أن يدعي شخص بنوة لقيط أو لاجئ لم يثبت أي لقاء بينه وبين أم هذا الولد بدعوى 
 . 1«الزوجية فصحّ إقراره أنه لم يذكر سببا للصلة

 .إقرار الولد بالأبوة أو الأمومة :ثانيا
كما يصح إقرار الرجل والمرأة ببنوة الولد، يصح إقرار الولد بأبوة شخص معين، أو بأمومة امرأة 

 :معينة، وتثبت الأبوة والأمومة إذا توفرت شروط ثلاثة
 .مجهول النسب أن يكون المقرٌ -7
 .المقر له منهاوأن يولد مثله لمثل -2
ويزيد إقراره بالأبوة ألا يصرح بأنه أبوه . وأن يصدقه المقر له مطلقا، لأنه لا يكون إلا كبيرا أو كبيرة-5

 .من الزنا
أما إذا كذبه المقر له، فإن للمقر في هذه الحالة أن يثبت إقراره بالبينة، فإذا عجز عن ذلك 

ن نكل ثبتت دعوى المقر، بطل إقرار المقر،فإن حلف   لف المقر له بأنه ليس أبا للمقر،يح فيثبت  وا 
 .نسبه من المقر له

ح في إقراره بالأمومة بأنها أتت به من سفاح، وتوافرت الشروط الثلاثة السابقة، أما إذا صرَ  
ن لم تصدقه في إقراره فإنه يستطيع . وأثبتت ولادته من الزنا ثبت نسبه منها، وهذا كذلك إن صدقته  وا 

ن عجز عن الإثبات بالبينة تحلف المرأة المقر لها بأن المقر ليس ابنها، ف إن حلفت إثباته بالبينة، وا 
ن نكلت ثبت نسبه منها  .2بطل الإقرار، ولم يثبت نسبه منها، وا 

 ".إقرار المرأة بالولد"الإقرار بالأمومة :ثالثا
بشرط ألا يكون  للولد أم كما يقبل الإقرار من الرجل بالبنوة يقبل من المرأة الإقرار بالأمومة 

الإقرار، ويقتصر النسب عليها إن لم تكن وأن يصدقها الولد في هذا  وأن يولد مثله لمثلها، معروفة،
زوجة ولا معتدة، فيثبت بإقرارها من غير بينة أصلا، لأن فيه إلزام على نفسها دون غيرها، فإن كانت 
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 .175عبد الرحمن الصابوني، نفس المرجع، ص
2 
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زوجة أو معتدة من زواج صحيح أو فاسد وادعت أن الولد ليس من هذا الزوج أي أقرت بالولد يثبت 
 .ر إلزام لنفسها لا لغيرها، وهي أهل للالتزام بالنسب كالرجلالنسب منها بإقرارها، لأن في هذا الإقرا

إلا إذا صدقها الزوج في ذلك  لا يثبت النسب من زوجها، فإن لم تدع أنه من غير زوجها،
الإقرار، لأن إقرارها في هذه الحالة يتضمن تحميل النسب على غيرها وهو الزوج، فإن صدقها أو 

فراشه بشهادة القابلة أو امرأة أخرى من أهل العدالة ثبت النسب منهما على أقامت البينة على أنه ولد 
 .1معا

قرار الرجل بذلكالفرق بين إقرار المرأة ببنوة و  إن يصح إقرار المرأة به إذا  أنه .لد من الزنا، وا 
أثبتت ولادته له دون الرجل عند الحنفية بلا خلاف، وعند الجعفرية على الخلاف، لأن ولادته واقعة 

 .محسوسة لا يمكن إنكارها
لم يفصل المشرع الجزائري في هذه الحالات الخاصة بإقراره المرأة وأحال ذلك لما ورد في الفقه 

من المقرر قانونا أن »:وقد قضت المحكمة العليا، بأنه. (ج.أ.ق)من  222الإسلامي تطبيقا للمادة 
ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون النسب يثبت بالإقرار بالأمومة متى كان هذا الإقرار صحيحا 

 .فيه بمخالفته القانون غير سديد يستوجب الرفض
أن أم المطعون ضده اعترفت بأنه ابنها وأن اعترافها  -في قضية الحال –لما كان من الثابت 

كان صحيحا، وثم فإن قضاة المجلس بموافقتهم على الحكم المستأنف لديهم القاضي برفض الدعوى 
 2.«ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن .تأسيس فقد طبقوا صحيح القانونلعدم ال

 .هذه الحالات الخاصة بإقراره المرأةل تفصيلا أيضايرد في التشريع المغربي والسوري  لم
إذ جاء  ت الحالات الخاصة بإقرار المرأة،فإن المذكرة الإيضاحية ذكر  ،للتشريعات السابقةخلافا 

وألا تكون ذات زوج، ولا  ى شروط إقرار الرجل بالولد أيضا،بنسب الولد تراعوفي إقرار الأم »:فيها
 .3 «لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها. معتدة وقت أن ولد، فيثبت النسب منها حينئذ بإقرارها

ولا يشترط أن يكون المقر صحيحا، فيصح الإقرار بالنسب ولو في مرض الموت، متى توافرت شروط 
ولو في مرض الموت متى ... »:بنصها (ج.أ.ق)من  11لمادة ونصت على ذلك صراحة ا .4 الإقرار

 .«صدقه العقل أو العادة 
في إقرار الرجل بالبنوة صحيحا كان أو مريضا، وسواء أكان ... »جاء في المذكرة الإيضاحية 

 .5 «...وط الآتيةالولد صغيرا أم كبيرا، حيا أو ميتا، يثبت نسبه من الرجل المقر متى توافرت الشر 

                                                 
1 

، حسن حسن منصور، المحيط في شرح مسائل الأحوال 511-518محمد مصطفى شلبي، نفس المرجع، ص

 .114م، ص1118سنة  ط،.دالشخصية، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر والتوزيع،
2 

 .61، ص0 ع، 1111م ق، / 61414، ملف رقم 11/11/1188م ع، غ أ ش،  
3 

 .810م، ص1188/ هـ 1418المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت،  
4 

 .155مصطفى السباعي، نفس المرجع، ص 
5 

 .817م،ص1188/ هـ 1418المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت، 
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 768نصت المدونة المغربية أيضا على جواز الإقرار بالنسب ولو في مرض الموت في الفصل 

يثبث  ،ولو في مرض الموت بمجهول النسبيثبت النسب بإقرارالأب ببنوة الولد " :إذ نص على مايلي
 .2 751الأولى من المادة كذلك القانون السوري في الفقرة و  ".1 ...به النسب من المقر بالشروط الآتية

. 3لأن النسب إذا ثبت لا ينفك بأي حال نه إذا ثبت النسب لا يمكن نفيه،مما ينبغي ملاحظته أ
الإقرار بالولد يجب أن يكون » :بأن 21/82/7896وقد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 
 .4 «بدون تردد ولا تراجع مع توافر شروط صحة الزواج

وواضح أن النسب الثابت بالإقرار على هذه الوجهة لا يقبل النفي، ... »جاء في المذكرة الإيضاحية 
 .5 «ولا يتحول من شخص إلى غيره، كما هو مقرر في كل نسب ثابت

 .ثبوت النسب بالإقرار في غير البنوة والأبوة والأمومة: الفرع الثاني
أي أن الإقرار . الإقرار بما يتفرع عن النسب يقصد به الإقرار بنسب محمول على الغير، وهو

وعليه يتوقف ثبوت النسب من المقر . يتعدى المقر إلى غيره، كأن يقر شخص بأن هذا أبوه أو عمه
 .على ثبوته من غيره

فيرد إقراره . حجة قاصرة لا تتعدى المقر إلى غيره ولا يكون له أثر فيما يتعلق بالغير والإقرار 
 .6بالنسب، فلا يثبت به نسب المقر، لأنه لا يملك أحد أن يلحق نسب شخص بآخر بمجرد دعواه

فبالإضافة إلى الشروط السابقة، يزداد عليه شرط . فلذلك لا يصلح هذا الإقرار وحده لثبوت النسب 
فإذا قال شخص هذا أخي، ففيه تحميل النسب على الغير وهو الأب، . خر، وهو تصديق الغيرآ

ذا قال هذا عمي، ففيه تحميل النسب على الغير أيضا، . 7فيشترط لثبوت نسبه أن يصدقه أبوه فيه وا 
 .لأن معناه هذا ابن جدي فيشترط أن يصدقه جدّه فيه

» :بنصّها (ج.أ.ق)من  10مادة تطرق المشرع الجزائري إلى هذا النوع من الإقرار في ال لقد
 .«الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة، لا يسري على غير المقر إلا بتصديقه

فمن خلال هذه المادة يتضح أن الإقرار الذي فيه تحميل النسب على الغير لا يكون وحده كافيا لثبوت 
 .لنسب، فيشترط أن يصدقه المقر عليها

                                                 
1 

 .080، صعبد الكريم شهبون، نفس المرجع
2 

 04م، المعدل بالقانون رقم 17/11/1160بتاريخ  11قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

 .1111م، دمشق، الفكر القضائي للمعلوماتية، طبعة مزيدة ومنقحة، 01/11/1176الصادر بتاريخ 
3

المجلس ".النسب الصحيح لا يقبل التحويل -.الإقرار بالبنوة يثبت به النسب شرعا متى تحققت شروطه الشرعية" 

 .1111الأعلى للشؤون الإسلامية، دار الإفتاء المصرية، المجلد السادس، ص 
4 

العربي بلحاج، قانون الأسرة، مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، ديوان المطبوعات الجامعية، 

 .66ص
5 

 .810المذكرة الإيضاحية، نفس المرجع، ص
6

عقيلة حسين، الشبهات المسقطة للحدود، دراسة فقهية مقارنة على المذاهب السنية، دار ابن حزم للطباعة والنشر 

 .181محمد مصطفى شلبي، نفس المرجع، ص. 165م، ص1110-ه1414،سنة1طلبنان،  والتوزيع، بيروت،
7 

 .510نفس المرجع، ص الفقه الإسلامي وأدلته،بة الزحيلي،وه
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إذن ثبوت النسب بالإقرار في هذه الحالة معلق على تصديق المحمول عليه على هذا الإقرار،   
ن لم يصدق المحم أو أن أن يقيم البينة على صحة الإقرار،فله  ول عليه وأصرّ المقر على إقراره،وا 

 .تبر بينة، فيثبت النسب بالبينة لا بالإقرارلأن تصديقهم يع صدقه ورثة المقر عليه بعد وفاته،ي
ومتى : "....إذ جاء فيه 70/72/7889وبهذا قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في  

تبين في قضية الحال أن المطعون ضده أقر بحمل الطاعنة بشهادة جماعة أمام الموثق بتاريخ 
يق لشهادة جماعة عن إقرار المطعون ، فإن هذه الشهادة لا تعتبر صلحا بل هي توث86/81/7881

من القانون المدني لا تنطبق على قضية الحالة  167و517ضده بحمل الطاعنة، كما أن المادتين 
 .... كما أنه لا يمكن الجمع بين.التي يحكمها قانون الأسرة

وعليه فإن قضاة الموضوع لما لم ينتهوا على وجوب سماع شهادة الشهود الذين حضروا إقرار 
 1."المطعون ضده أمام الموثق، فإنهم خالفوا الشرع والقانون وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيب

فإن لم يصدقه الغير أو لم يصدقه اثنان من الورثة، أو لم  تقم بينة على صحة الإقرار،    
لمقر هو ن عاجزا فقيرا، وايعامل المقر بمقتضى إقراره في حق نفسه، فتجب عليه نفقة المقر له إن كا

 .ويشارك المقر له المقر في حصته التي يرثها من تركة أبيه، هذا رأي الحنفية موسرا،
فإذا أقر . قال المالكية يأخذ المقر له بالأخوة المقدار الذي نقص من حصة المقر بسبب إقراره

نصف أخذ المنكر نصف التركة وشارك المقر له المقر في ال د بأخوة آخر، وأنكر الولد الآخر،ول
وعند المالكية يأخذ المنكر نصيبه كاملا ويأخذ المقر له ما نقص من نصيب  .عند الحنفيةالآخر 

 .2المقر على فرض أن التركة توزع على ثلاثة
يجوز الإقرار على شكل معين للإقرار وبالتالي أما عن شكل الإقرار فلم ينص المشرع الجزائري 

» :ة العليا في قرارها الذي جاء فيهوهذا ما أكدته المحكمبالنسب في أي شكل كان شفويا أو مكتوبا، 
من قانون الأسرة يثبتان أن النسب بالإقرار دون تحديد لأي شكل يقع  11و  18حيث أن المادتين ... 

 .3«....به هذا الإقرار لحمل في بطن أمه
يثبت الإقرار :"767شكل الإقرار في الفصل حددالمشرع المغربي المشرع الجزائري، فإن  بخلاف

 .4"بإشهاد رسمي أو بخط يد المقر الذي لايشك فيه
 

                                                 
1
 .77، عدد خاص، ص1111، م ق، سنة 104111، ملف رقم، 16/11/1118أ ش،  م ع،غ  
2  

 .510نفس المرجع، صالفقه الإسلامي وأدلته،وهيبة الزحيلي، 
3  

..41نبيل صقر أحمد لعور،نفس المرجع،ص
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 بمثابة 10-71،بتنفيذ القانون رقم 1114فبراير  1414،10ذي الحجة  11صادر في  1-14-11ظهير شريف رقم  

 .1115يناير سنة 16محينة بتاريخ  صيغة.مدونة الأسرة
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الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز أن يستفاد » :قد قضت محكمة النقض المصرية بأنو         
من دلالة التعبير أو من السكوت في بعض المواضع التي يعتبر الساكت فيها مقرّا بالحق استثناء من 

 .1«قاعدة لا ينسب لساكت قول
إن المقرر في فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهرا وصدر الاعتراف به من » وجاء في قرار آخر 

 2«ج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما في البطنالزو 
 مكان الإقرار، فهل يشترط أن يتم الإقرار أمام القاضي؟ (ج.أ.ق)ولم يحدد المشرع الجزائري في   

بهام، وهذا ما يتضح من خلال  بالرجوع إلى قرارات المحكمة العليا، فإننا نلاحظ وجود غموض وا 
 :القرارين التاليين

كما أن إقرار .... المقرر قانونا أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأقصاها عشرة أشهر من"-7
المطعون ضده بأبوته للولد أمام مديرية الصحة والحماية الاجتماعية لا يؤخذ به لأن الإدارة غير مؤهلة 

ت بالعلاقة وعليه فإن قضاة الموضوع لما قضوا برفض النسب لأن النسب لا يثب. قانونا لتلقي الإقرار
 .3غير الشرعية، طبقوا صحيح القانون

يفهم من رفض المحكمة الإقرار الذي تم أمام مديرية الصحة والحماية الاجتماعية وقولها أنها 
غير مؤهلة قانونا لتلقي القرار أن هناك جهة مختصة لتلقي الإقرار، إلا أن المحكمة العليا لم تفصح 

 عنها، وبالتالي يبقى الإشكال مطروح والأمر غامض، فهل يتم الإقرار أمام المحكمة؟ 
ولزم الإقرار ... من المقرر شرعا أنه يثبت النسب بالإقرار لقول خليل في بيان أحكام الإقرار» -2

 ....لحمل في بطن امرأة
أن المطعون ضده أقر بحمل الطاعنة بشهادة جماعية أمام الموثق  -في قضية الحال –ومتى تبين 

لشهادة جماعية عن إقرار ، فإن الشهادة لا تعتبر صلحا بل هي توثيق 86/81/7881بتاريخ 
، من القانون المدني لا تنطبق على 167-517المطعون ضده بحمل الطاعنة، كما أن المادتين 

 .قضية الحال التي هي من قضايا الحالة التي يحكمها قانون الأسرة
وعليه فإن القضاة لما لم ينتهوا إلى وجوب سماع جماعة الشهود الذين حضروا إقرار المطعون ضده 

 .ام الموثق فإنهم خالفوا الشرع والقانون، وعرضوا قرارهم للقصور في التسبيبأم
 . 4«ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه  

 .يفهم من هذا القرار أن المحكمة العليا لم تشترط أن يتم الإقرار أمام المحكمة

                                                 
1  

.51ممدوح عزمي، نفس المرجع، ص
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.51المرجع السابق، ص
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 .86، عدد خاص، ص1111، م ق 111478، ملف رقم 17/11/1118م ع ، غ أ ش، 
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ريق الإقرار أو أما أهم ما يجب علينا أن نلاحظه بصدد الحديث عن ثبوت النسب بط
هو أن يكون المعترف أو المقر ببنوته أو أبوته . الاعتراف ببنوة أو أبوة أو أمومة الولد المجهول النسب

أو أمومته، كان قد نتج عن زواج صحيح أو فاسد أو وطء شبهة، لأنه إذا أقر شخص بأنه عاشر 
قيمة ولا شرعية له، وبالتالي لا يجوز امرأة معاشرة غير شرعية فأنجبت الولد المعترف به فإن إقراره لا 

سم إسم أي شخص عدا ا  سجلات الحالة المدنية على لقب و  إسناد نسبه إلى أي رجل، ولا تسجيله في
 .أمه ولقبها

لهذا يمكن القول بأنه يتعين على القاضي المطروحة عليه دعوى إثبات النسب أن يبحث في 
النسب، ولا يجوز له أن يحكم بإسناد نسب أي مولود  شرعية وقانونية الزواج قبل أن يبحث في إثبات

إلى المدعي ببنوته أو أبوته استنادا إلى إقراره إلا بعد أن يكون قد تحقق له وثبت لديه قيام عقد زواج 
شرعي وقانوني قبل مدة مناسبة من تسجيل دعوى النسب لدى كتابة الضبط بالمحكمة، وأن يكون قد 

 .وشروط ولادة المولود خلال الأجل المحدد شرعا وقانونا لمدة الحملتوافرت لديه شروط الزواج، 
ولإثبات قيام مثل هذا الزواج يجب على مدعي الأبوة أو البنوة أن يقدم رفقة طلب إثبات النسب وثيقة 

. 1 (ج.أ.ق)من  22 -27عقد زواج مستخرجة من سجلات الحالة المدنية، تطبيقا لنص المادة 
واج وتسجيله، لأنه لا يقبل القاضي لا منطقيا ولا عقلانيا ولا شرعا أن يحكم للمدعي المتعلقة بإثبات الز 

بما يعتبر أثرا من آثار الزواج دون أن يكون قد تأكد من قيام هذا الزواج وشرعيته أو قانونيته، ولأنه لو 
أو قانونية  أو عدم شرعية قلنا أن القاضي الذي تطرح عليه دعوى النسب لا يلزم أن يبحث عن شرعية

، وأنه يكفيه أن يقتنع بوجود علاقة أبوة بين المدعي والمدعى ببنوته استنادا فقط إلى شهادة الزواج
قرارات مشبوهة، فإننا نكون قد فتحنا مجالا واسعا للفسق واختلاط د أو وثائق عرفية أو اعترافات أو شهو  ا 

ان وزانية على القيام بعلاقات غير ا كل ز زنبل وحف، الأنساب، وقدمنا كل المساعدات والتسهيلات
شرعية لأنهما يكونان مطمئنان أنه لما يولد لهما ولد، فيذهبان إلى المحكمة، ويقران أن الولد ولدهما، 

ثم يقرر إسناد نسب الولد إلى والده الذي ادعاه، وأن تلك المرأة « آمين»وما على القاضي إلا أن يقول 
الشرعيين والأولاد غير الشرعيين بموجب أحكام قضائية وهذا ما هي أمه، وبذلك يسوّى نسب الأولاد 

 .   2 يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية
، على ضرورة توافر شروط 21/82/7896وقد أكدت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

ذا كان الزواج عرفي وشرعي فيتم إثباته بحكم قضائي أولا، ما د ام المشرع صحة الزواج في الإقرار، وا 

                                                 
1 

م، 11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16 ق رقم

 .المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
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 .117، 115عبد العزيز سعد، نفس المرجع، ص
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الإقرار بالولد يجب أن يكون بدون تردد ... » :الجزائري يعترف بالزواج العرفي، إذ جاء في هذا القرار
 . 1«...ولا تراجع مع توافر شروط صحة الزواج

فلقد أجمع الفقهاء على أن الإقرار يعتبر أحد الطرق  ،أما عن مكانة الطرق العلمية من الإقرار        
، فهل 2لإثبات النسب، لأن الإقرار حجة على من أقر على نفسه بحق من الحقوق الشرعيةالشرعية 

 .؟نظرا لقوتها ، لاسيما البصمة الوراثية تقدم على الإقرارالطرق العلمية
ع على مؤلفات العلماء المعاصرين، باعتبارهم أنه وبالإطلا" :يقول الدكتور خليفة علي الكعبي

 فيما يخص البصمة الوراثية، تبين لي أن العلماء مجمعون على تقديم الإقرار، وذلك أهل العلم والذكر
 على البصمة الوراثية باعتباره حجة شرعية تدين المعترف على نفسه بما عليه أو في ذمته من حقوق،

سواء بالنسبة  ،قرارللإ كمن أقر بالزنى، أو أقر أن هذا ابني، وذلك بتوافر جميع الشروط المعتبرة
ففي هذه الحالات لا خلاف ألمسه بين علمائنما المعاصرين في  .، أو المقر له أو المقر بهللمقر

 .تأخير البصمة الوراثية على الإقرار
لها في يعض ولتوضيح ذلك كله فإني أستطيع أن أقول إن البصمة الوراثية لا مجال : ثم يظيف قائلا

 .3رات النسب بالإقراالحالات المتعلقة بإثب
 :هي التي لا تمسها البصمة الوراثية عند وجود الإقرار والحالات

للإجماع حق به ت، فإنه يلإذا أقر الرجل بنسب مجهول النسب وتوفرت شروط الإقرار  بالنسب -1
ر ثبوت النسب بمجرد الاستلحاق مع الإمكان، فلا يجوز الاحتكام إلى البصمة الوراثية إذا عبَ على 

 أن هناك من يجيز الاحتكام إلى البصمة الوراثية إذا كذب بالإقرار، إلَا المقر عن إرادته وصادق عليها 
باعتبار أن النسب حق للولد، فينبغي على الأب أن يثبته بأي دليل، والذي تحل محله  المقرله المقر،

  4.البصمة الوراثية في ظل غياب أي دليل آخر، بشرط رضا المقر له بالنسب بإجراء البصمة الوراثية
، ولا يثبث به نسب، وتقتصر آثاره على نسب لا يكون حجة على باقي الإخوةار بعض الأخوة بالإقر -2

الشروط المعتبرة للإقرار المحمول على الغير هو اتفاق   لأن من 5في حدود نصيبه من الإرث، المقر
هذه  جميع الورثة على الإقرار  بالنسب، وفي حالة عدم تحقق ذلك فلا مجال للبصمة الوراثية في

 .الحالة
يظيف الدكتور عمر بن محمد السبيل حالة أخرى يسقط فيها دور البصمة الوراثية بوجود 

ثم أقام ، ين بناء على قول البصمة الوراثيةأحد المدعهول النسب بحالة إلحاق مج الإقرار، وذلك في

                                                 
1 

 .66العربي بلحاج، قانون الأسرة مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، نفس المرجع، ص
2
 .168ص ابن القيم الجوزية، نفس المرجع، 
3
 .008خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص  

4
خليفة علي الكعبي، المرجع  .16ص نفس المرجع، وهبة الزحيلي ، البصمة الوراثية ومجالات الإستفادة منها،  

 .08عمر السبيل، نفس المرجع، ص.001السابق،ص
5
 .11عزيز وزلجي، إثبات النسب بالطرق العلمية البيولوجية، نفس المرجع،ص  
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، فتسقط بدل عن البينة الآخر بينة على أنه ولده، فإنه يحكم له به، ويسقط دور البصمة الوراثية، لأنها
 1.بوجودها، لأنها الأصل، كالتيمم مع الماء، فكذلك الصمة الوراثية

لقرعة والقافة عند تعارض البينات، وتجدر الإشارة إلى أن أئمة الفقهاء السابقين أخذوا باهذا، 
ريقته لم يمكن ترجيح إحداها على الأخرى، دفعا للشبهات وردا للحقوق لأصحابها، فإن لكل عصر طو 

ذه الطريقة موافقة للشرع وتخدم د المتنازع عليه شريطة أن تكون هالخاصة به لمعرفة نسب المولو 
إلى الطرق العلمية خاصة البصمة الوراثية، كدليل وبالتالي من باب أولى اللجوء مصالح الناس كافة، 

 2.مادي محسوس لكشف غموض واقعة النسب المراد التحقق منها
م افلم يبين الحالات التي لا يجوز فيها استخد يفصل المشرع الجزائري تفصيل الفقهاء، لم

الطرق العلمية بوجود الإقرار، فيكون بذلك قد دفع بالقاضي إلى البحث عنها في أحكام الشريعة 
ولكن الأولى أن تفصل هذه الأمور في . السالفة الذكر 3(ج.أ.ق)من  222الإسلامية تطبيقا للمادة 

 ( .ج.أ.ق)قانون
ونفس الأمر بالنسبة للتشريعات العربية المقارنة التي لم تفصل هي الأخرى تفصيل الفقهاء في 

 .قوانينها
 4.البينةمن مكانة الطرق العلمية : المبحث الثاني
، 5كما نقل ابن القيم في إجماعه أحد أدلة الشرع المجمع على صحة العمل بها،تعتبر البينة 

فقد أولاها  ولما كان لأثرها في إثبات النسب أكبر الأهمية، الطرق في إثبات النسب،وتعتبر إحدى 
 .الفقهاء اهتماما كبيرا

أما  -ا قلنا آنفاكم –الفراش، أن هذا الأخير هو السبب المنشئ للنسب و  البينةالفرق بين إن 
ن كانت البينة أيضا تختلف عن الإقرار حيث  البينة فهي أمر كاشف لهذا النسب، مثلها مثل الإقرار، وا 

أنها حجة متعدية لا يقتصر الحكم الثابت بها على المدعى عليه فقط، بل يثبت عليه وعلى غيره، أما 
 .6الإقرار فحجية الحكم الصادر بناء عليه حجية قاصرة على المقر لا يتعداه إلى الغير

                                                 
1
 .07عمر بن محمد السبيل، نفس المرجع،ص  
2
 .11إثبات النسب بالطرق العلمية البيولوجية، نفس المرجع،ص 
3
م، 11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16 ق رقم 

 .المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
4

سمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهود بينة، لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم وذهب الحنفية وجمهور  

 .، لأن بهم يبين الحق ويظهرالفقهاء إلى أن البينة هي الشهود
5

الفراش : فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه الأمة، وجهات ثبوت النسب أربعة»:قال ابن القيم الجوزي 

زاد المعاد في خير  الحافظ أبي عبد الله بن القيم الجوزي، الامام.«والإستلحاق والبينة والقافة، فالثلاثة الأولى متفق عليها

 .110، دار الكتب العلمية، بيروت ص4جلمجلد الثاني، ا، هدى العباد
6
 .111نفس المرجع، ص ،مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي عبد الفتاح تقية، 
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ن ظهر بالإقرار لكنه غير مؤكد فاحتمل ثبوت الإن   نسب بالبينة أقوى من الإقرار،لأن النسب وا 
 .1البطلان بالبينة

والمثال العملي لإعمال البينة في إثبات النسب أن تدعي امرأة على رجل أنها ولدت منه، في  
بل أنكر، في حين أنها لم تكن فراشا لزوجية صحيحة، أو حتى فاسدة، ولم يقر الرجل بنسب ابنه له 

هذه الحالة يحق للمرأة أن تثبت نسب طفلها إلى هذا الرجل بالبينة أي بشهادة الشهود وتستقل محكمة 
 .الموضوع بتقدير الشهادة

جعل البعض يقول بتقديم الطرق العلمية  قة التي تربط الطرق العلمية مع البينة،نظر لقوة العلا
 .في الكثير من المؤتمرات والندوات الفقهية ذلك الخلاف بشأنواشتد .على البينة بخلاف البعض الآخر

فإننا سنقوم ببيان موقف الطرق العلمية من البينة، وأيهما أمام سكوت المشرع عن هذه المسألة، 
 .ولمعرفة ذلك لزاما علينا أن نتطرق أولا لأحكام ثبوت النسب بالبينة ،بالإعمال أولى

وسندرس  ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين سندرس في المطلب الأول مفهوم البينة، لأجل
 .في المطلب الثاني ثبوت النسب بالبينة

 .مفهوم البينة:المطلب الأول
منه والتي  نصت  18بذكر كلمة البينة في المادة ( ج.أ.ق)لقد اكتفى المشرع الجزائري في 

ولا ندري ماذا . 2..."الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أوبنكاح الشبهةيثبت النسب بالزواج " :ما يلي على
على شهادة عدلين أو بينة السماع في  نص بخلاف المشرع المغربي الذي .يقصد المشرع بالبينة

أو ببينة  ،أو بشهادة عدلين،...يثبت النسب بالفراش أو" :والذي جاء فيه( م.ش.أ.م)من 701الفصل 
 3..."السماع 
 .الذي جعلنا نبحث عن تعريف البينة في الفقه الأمر

 .تعريف البينة: الفرع الأول
 .4معنى عام ومعنى خاص: للبينة معنيان أنَ  عتبر القانونيوني

 .المعنى العام :أولا
وهما ، يقول الدكتور خليفة علي الكعبي أن البينة في معناها العام هي الحجة والدليل أوالبرهان  

، 5وهو تعريف مناسب للبينة لأنها ترشد إلى الصواب والإقناع: عكس الظلال أوالغي، ثم يظيف قائلا

                                                 
1
 .664كمال لدرع، نفس المرجع، ص 
2
م، 11/15/1184المؤرخ في  11-84، المعدل والمتمم للقانون رقم 17/11/1116المؤرخ في  11-16 ق رقم 

 المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
3
بمثابة  10-71بتنفيذ القانون رقم ،1114فبراير  1414،10ذي الحجة  11صادر في  1-14-11ظهير شريف رقم  

  .1115يناير سنة 16صيغة محينة بتاريخ .مدونة الأسرة
4
 .77ص نفس المرجع، باديس ذبياني، 
5
 .154خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص 
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لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكعينَ حَتَّى تأَْتِيَهُمُ } :والدليل على ذلك قوله تعالى
.  2{لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيعنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ } :وقوله تعالى .1{الْبَيعنَةُ 

نما أتت مرادا بها »: وقد قال ابن القيم إن البينة لم تأت قط في القرآن الكريم مرادا بها الشاهدان وا 
 .3 «.الحجة والدليل

 
 :المعنى الخاص: اثاني

ويقصد بها قيام شخص من غير وهو قول الحنفية والحنابلة،  ،أو الشهودهي شهادة الشهود 
خصوم في الدعوى بالإخبار أمام القضاء عمّا أدركه بحاسة من حواسه، كالسمع أو البصر بشأن 

 .غيرهالواقعة المتنازع عليها، أي أن الشاهد يخبر بواقعة صدرت من غيره ويترتب عنها حق ل
واشتقاق الشهادة من المشاهدة لأن الشاهد بخبره جعل الحاكم كما :" وعرفها ابن قدامة فقال

 .يشاهد المشهود عليه، وتسمى بينة لأنها تبين ما التبس وتكشف الحق فيما اختلف فيه
وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رعجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن }وقد وردت في قوله تعالى 

 .4{تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء
كانت الشهادة في الماضي هي الدليل الغالب وكانت الأدلة الأخرى من الندرة إلى حد أنها  لقد

 .ف لفظ البينة إلى الشهادة دون غيرهالا تذكر إلى جانب الشهادة، فانصر 
 .أنواع البينة: الفرع الثاني

تتخذ البينة عدة صور قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، كما يمكن أن تكون شهادة بالتسامع أو 
 .بالشهرة العامة

 .الشهادة المباشرة: أولا
وبصره مباشرة، هي الشهادة التي يقرر فيها الشاهد في مجلس القضاء ما وقع تحت سمعه 

كالذي يشاهد واقعة معينة فيسرد الواقعة أمام القضاء كما شاهدها، بمعنى أن يكون ما أدركه الشاهد 
 .متعلقا بالواقعة قد تم مباشرة عن طريق حاسة من حواس الشاهد كالسمع أو البصر أو بهما معا

 .الشهادة السماعية: ثانيا
مباشرة كون الشاهد يشهد بما سمع رواية عن غيره، تكون غير مباشرة، وتختلف عن الشهادة ال  

أي الواقعة التي شهد عليها يكون قد رواها له شاهد آخر، رآها بعينه أ وسمعها بأذنه، وتبعا لذلك 

                                                 
1
 .11سورة البينة، الآية  
2
 .16سورة الحديد، الآية  
3
 . 168ابن القيم الجوزي، نفس المرجع، ص  
4
 .181سورة البقرة، الآية  
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، وهي جائزة قانونا إذ لا يوجد نص في القانون الجزائري 1تعتبر الشهادة السماعية شهادة على الشهادة
 .أمر الأخذ بها، وتقدير قيمتها لقاضي الموضوع يمنع الأخذ بها، لذلك يترك

 .الشهادة بالتسامع: ثالثا
هي شهادة لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات، بل على الرأي الشائع عند جماهير 
نما  الناس عن هذه الواقعة، فالشاهد فيها لا يروي عن شخص معين، ولا عن واقعة معينة بالذات، وا 

ه الناس عن هذه الواقعة، وما شاع بين الجماهير بشأنها، وتجوز الشهادة بالتسامع في يشهد بما تسامع
 .2مسائل النسب

الشهادة بالتسامع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، »: وقد قضت محكمة النقض المصرية
مشتهرا،  جائزة عند الأحناف في مواضع منها النسب وشرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمرا متواترا

سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب ويشتهر ويستفيض وتتواتر به الأخبار، ويقع في 
 .3«قلبه صدقها

 .الشهادة بالشهرة العامة: رابعا
نما هي عبارة عن ورقة مكتوبة، تحرر أمام جهة  هي لا تعتبر شهادة بالمعنى الصحيح، وا 

شهود يعرفون هذه الوقائع عن طريق الشهرة العامة، فهذه رسمية وتدون فيها وقائع معينة، يشهد بها 
عن الواقعة المراد  الشهادة تفترض وجود موظف عام كقاضي أو موثق، يدلي أمامه الشهود بمعلوماتهم

 .إثباتها، ويشترط أن يكون لهؤلاء الشهود معرفة شخصية بهذه الواقعة وهي مقبولة في إثبات النسب
 .سب بالبينة ومقارنتها بالإقرارإثبات الن: المطلب الثاني

 .إثبات النسب بالبينة في التشريع: الفرع الأول
اعتبر المشرع الجزائري البينة إحدى طرق الإثبات التي يمكن من خلالها للشخص أن يأتي 

وأكدت المحكمة ( ج.أ.ق)من  18بالدليل القاطع على أن الولد هو ابنه الصلبي، وذلك في نص المادة 
 :في قراراتها العليا ذلك

من المقرر قانونا أنه يثبت النسب بالزواج الصحيح وبالإقرار وبالبينة »: إذ جاء في قرار لها
 .ونكاح الشبهة، ومن تم فإن القضاء بهذا المبدأ يعد تطبيقا سليما للقانون

                                                 
1

، 1جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بالوجه العام، الإثبات وآثار الالتزام،  

 .010، ص1181 طدار إحياء الثرات العربي، بيروت، لبنان، 
2

كن الحنفية إن الأصل في الشهادة أن تكون عن معاينة الشهود للمشهود عليه، أو سماعه به نفسه إن كان مسموعا، ل 

أجازوا الشهادة بالسماع استحسانا، وإن لم ير الشهود ما شهدوا عليه أو يسمعوه بأنفسهم، إذا أخبرهم به من يثقون بهم، 

ومن هذه الأمور النسب، لأن هذه الأمور لا يطلع عليها كل الناس، ويتعلق بها أحكام تبقى على مر الزمان، فإذا لم تجز 

 .716طلت الأحكام، محمد مصطفى شلبي، نفس المرجع، صالشهادة فيها بالسماع لتع
3
 .111ممدوح عزمي، نفس المرجع، ص 
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نون ولما كان الثابت في قضية الحال أن الطاعنة لم تثبت أية حالة من الحالات التي نص عليها قا
ثبات نسب البنت قد طبقوا  الأسرة، فإن قضاة الموضوع برفضهم لطلبها الرامي إلى تسجيل الزواج وا 

 .صحيح القانون
 .1«ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن

من المقرر شرعا أنه يمكن إثبات النسب بالزواج الصحيح، والإقرار والبينة »: جاء في قرار آخر
الأنكحة الفاسدة والباطلة تطبيقا لقاعدة إحياء الولد، لأن ثبوت النسب وشهادة الشهود ونكاح الشبهة، و 

 .يعد إحياء له، ونفيه قتلا له
ولما كان الثابت أن قضاة المجلس لما قضوا برفض سماع شهادة الأقارب في دعوى إثبات الزواج 

ي تطبيق والنسب بحجة أن الحكم حاز قوة الشيء المقضي، فإنهم بقضائهم كما فعلوا أخطئوا ف
القانون، لأن حجية الشيء المقضي فيه لا تطبق في قضايا الحالة، كإثبات الزواج والنسب، وأنه يمكن 

مما . إثبات الزواج والنسب بطرق عدة على غرار العقد الصحيح طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
 .2«استوجب نقض القرار المطعون فيه

أن المشرع الجزائري استحدث فقرة ثانية في المادة نجد  82-80وبالرجوع إلى الأمر رقم     
نصت جواز اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسب، مما يدل على أن المشرع ( ج.أ.ق)من  18

الجزائري اعتبر هذه الطرق العلمية طريقا مستقلا عن البينة في مجال إثبات النسب، مما يفهم أن 
الخاص، أي شهادة الشهود لا غير، وهذا ما يستشف من القرار المشرع الجزائري يقصد بالبينة المعنى 
ومن المقرر قانونا أيضا أنه يثبت »: إذ جاء فيه: 70/86/7888الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 

النسب بالزواج الصحيح، وبالإقرار وبالبينة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح تمّ فسخه بعد الدخول طبقا 
 .«ذا القانون، ومن تم فإن القضاء بخلاف ذلك يعدّ مخالفا للقانونمن ه 51، 55، 52للمواد 

أن قضاة المجلس لما قضوا بتأييد الحكم المستأنف القاضي  -قضية الحال –ومتى تبين في 
بتعيين خبرة طبية قصد تحليل الدم للوصول إلى تحديد النسب خلافا للقواعد المسطرة شرعا وقانونا 

ا بعدها من قانون الأسرة، فإنهم بقضائهم كما فعلوا تجاوزوا سلطتهم وم 18طبقا لأحكام المادة 
 .«وعرضوا قرارهم للنقض

 .3«ومتى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه
مما يؤكد أن المشرع الجزائري اعتمد البينة بمعنى الشهادة وليس بمعنى أي دليل يوصل إلى 

 .الحقيقة

                                                 
1
 .65، ص1114، سنة 1، م ق، عدد74711، ملف رقم 11/16/1111م ع، غ أ ش  
2 

 .41، ص1117، سنة 11، م ق، عدد 171000، ملف رقم 18/11/1111م ع، غ أ ش 
3 

 .88، ص1111، م ق، عدد خاص، سنة 111574رقم  ، ملف16/15/1111م ع، غ أ ش 
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قبل تعديلها فكانت  (ق،م،ج)من  555و المقصود في المادة ومن جهة أخرى، فإن المعنى الخاص ه
، فلا يجوز الإثبات بالشهود يقضي ... في غير المواد التجارية إذا كان التصرف:" تنص على أنه

 .فقد استبدلت كلمة البينة بشهادة الشهود. 556-550-551وكذلك المواد  1."بغير ذلك
 طبيعتها قابلةبأن يأمر القاضي بسماع الشهود حول الوقائع التي تكون  فقد أجاز المشرع

من  708للإثبات بشهادة الشهود، ويكون التحقيق فيها جائزا ومفيدا للقضية، وهذا ما ورد في المادة 
، ويحدد القاضي في الحكم الأمر بسماع الشهود الوقائع التي يسمعون حولها، ويوم وساعة (إ.م.إ.ق)

 .الخاصة بكل قضيةالظروف ذلك مع مراعاة الجلسة ل
يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه ولو كان مطلقا، كما يجوز 
أيضا قبول شهادة الإخوة والأخوات وأبناء العمومة لأحد الخصوم في القضايا المتعلقة بحالة 

ماع القصر البالغين وسة بالأشخاص، وأن دعاوى إثبات النسب تعد من القضايا المتعلقالأشخاص، 
 .2ويجوز سماعهم على سبيل الاستدلاللسن التمييز، 
 .كيفية ثبوت النسب بالبينة: الفرع الثاني

في  إذا كان إثبات النسب بالبينة متفق عليه  بين الفقهاء إلا أنهم اختلفوا في نصاب الشهادة،
 :على النحو التالي إثبات النسب والولادة

 .نصاب الشهادة في إثبات النسب: أولا
يثبت النسب بشهادة رجلين عدلين فقط، ووجه ذلك عندهم أن النسب  إلى أن المالكية ذهب

النسب ليس بمال، ولا يقصد به المال، ويطّلع عليه الرجال، فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالحدود 
وقوله تعالى في الإشهاد على  .4شَهِيدَيْنِ من رعجَالِكُمْ وَاسْتَشْهِدُواْ : ، واستدلوا بقوله تعالى3والقصاص

نكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْ } :الرجعة يَوْمِ الْآخِرِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مع
 .5{وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً 
كاح والطلاق والرجعة والعتق والبلوغ لرجال غالبا من غير العقوبات كالنوقالوا إن ما يطلع عليه ا

ن الله تعالى نص على شهادة فإنه يثبت بشهادة رجلين عدلين لأ والإيلاء والظهار والنسب والرضاع
إلا بولي وشاهدي  لا نكاح:" صلى الله عليه وسلم وقول النبي 6الرجلين في الطلاق والرجعة والوصاية

 .7"عدل
                                                 

1
ماي 10المؤرخ في (16-17)المعدل والمتمم بالأمر رقم1184سبتمبر15المؤرخ في(68-76)القانون رقم 

 .المتضمن التقنين المدني الجزائري.1117
2
 .80-81باديس ذيابي، نفس المرجع، ص  
3 

 .11محمد محمود حسن، نفس المرجع، ص
4
 .181البقرة، الآية  سورة 
5
 .1سورة الطلاق، الآية 
6
 .155خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص 
7
 .111ص ط،.س.ط، د.دار الكتب العلمية، بيروت، د دريس الشافعي، مسند الإمام الشافعي،أبو هبد الله محمد بن إ 
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ذلك لأن النسب أولى فقدم على المال، لأن المقصود من المال الحصول عليه، وأما النسب 
 .1فالمقصود إثباته فلا يثبت إلا بشاهدين بخلاف المال فإنه يثبت بشاهد عدل ذكر وامرأتين مع اليمين

رْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكعرَ إِحْدَاهُمَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتاَنِ مِمَّن تَ ف}: لقوله تعالى
 .2{الُأخْرَى

وعند الجمهور جازت شهادة النساء فيما لايطلع عليه الرجال، واختلفوا في العدد لحديث المرأة 
 ".كيف وقد أرضعتهما:" التي شهدت بالرضاع في قول النبي صلى الله عليه وسلم

فغير جائزة في قول عامة الفقهاء وكذلك في النكاح  أما شهادة النساء في الحدود:" القرطبيقال 
نما يشهدن في الأموال، وكل  والطلاق في قول أكثر العلماء، وهو مذهب مالك والشافعي وغيرهما، وا 

ادة إلا ما لا يشهدن فيه فلا يشهدن على شهادة غيرهن فيه، كان معهن رجل أو لم يكن، ولا ينقلن شه
مع رجل، ينقلن عن رجل وامرأة، ويقضى باثنين منهن في كل ما لا يحضره غيرهن كالولادة 

ويثبت عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف بشهادة .3"والاستهلال ونحو ذلك، وهذا كله مذهب مالك
 .  4جميع الورثة

ذهب الحنفية إلى النسب يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتان، لأن هذا هو الأصل في 
 أما الشيعة فقد فرقوا بين النسب والولادة، فاشترطوا في إثبات النسب شهادة رجلين،.5نصاب الشهادة

 .6أما في الولادة فأجازوا شهادة امرأة منفردة ولم يفرَقوا بين الحقوق المالية وغير المالية
عند الجعفرية لا تثبت دعوى النسب إلا بشهادة رجلين عدلين، ولا تقبل شهادة النساء لا 

 .7منفردات ولا منضمات إلى الرجال، كما تثبت بالاستفاضة
عدلين أو رجل وامرأتين، أو أربع نسوة  واشترط الظاهرية في الشهود أن يكونوا رجلين مسلمين

وأما قول : واستدل ابن حزم الظاهري على هذا كله فقال .وامرأتين مع يمين الطالب لاأو رجلا عد
وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رعجَالِكُمْ }: الرجلين في سائر الحقوق كلها أو رجل وامرأتان فإن الله تعالى يقول

ن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكعرَ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَ 
نكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن } : وقوله. 8{وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مع

                                                 
1
 .157-155خليفة علي الكعبي، نفس المرجع، ص 
2
 .181سورة البقرة، الآية  
3
 .171علاق برزوق آمال، نفس المرجع، ص 
4 

 . 511وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص
5

جَالكُِمْ فإَنِ لَّمْ يكَُوناَ رَجُليَْنِ فرََجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ }:يستبين ذلك من خلال الآية الكريمة مِمَّن  وَاسْتشَْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّ

هدََاء أنَ تضَِلَّ إْ  هدََاء إذَِا مَا دُعُواْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ رَ إحِْدَاهمَُا الأخُْرَى وَلاَ يَأبَْ الشُّ . 181البقرة، الآية . {حْدَاهمَُا فتَذَُكِّ

والحكمة من جعل شهادة امرأتان مساوية لشهادة رجل واحد، هي أن المرأة معرضة للنسيان وأن وجود معها أخرى 

 .17تذكرها بما قد تنساه، ممدوح عزمي، نفس المرجع، ص
6 

 . 160أحمد أحمد، نفس المرجع، ص
7 

 .وهي أن يشتهر الإنسان عند جماعة يقيم بينهم بأنه ابن فلان، بحيث إذا سئل عنه منسوبا إليه دلّ عليه
8
 .181سورة البقرة، الآية  
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وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض الذي اختصم فيها  .1{بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  مَن كَانَ يُؤْمِنُ 
 .2"اك أو يمينه ليس لك إلا ذلكدشاه:" رجل عنده قال له

 .نصاب الشهادة في إثبات الولادة: ثانيا 
 تي حملتاللأنها هي  و نكاح،أاتفق الفقهاء على أن الولد ينسب لأمه، سواء كان من سفاح 

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم معن نعسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ }:تعالىفقال الله  .وهي التي وضعت
نَّ اللَّهَ لَعَفُو  غَفُورٌ  نَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَاِ  نَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مع ئِي وَلَدْنَهُمْ وَاِ   .3" {اللاَّ

و وقع الشك في كونه ذكرا أو أينسب إليها، فإذا لم يعرف الولد فكل امرأة وضعت مولودها فهو 
 .الذين شهدن الولادةأنثى، كان المصير في إثبات ذلك إلى شهادة النساء 

اتفقت أراء الفقهاء حول جواز النساء منفردات دون الرجال فيما يطلع عليه النساء مثل الولادة 
نصاب الشهادة، فقال مالك يكفي في ذلك شهادة امرأتان، والاستهلال وعيوب النساء، ثم اختلفوا في 

ربع نسوة فيما يغيب عنه تشر، وعن الشافعي أنه لا أقل من أقيل مع انتشار الأمر وقيل إن لم ين
 .4الرجال

مثل الرضاع والولادة والحيض والعدة وما  ويقبل فيما لايطلع عليه الرجال،:" جاء في المغني
 .5ورواية أخرى لأحمد لا تقبل فيها إلا امرأتان أشبهها شهادة امرأة عدل،

المشرع الجزائري بالبينة الكاملة كدليل لإثبات النسب وهي شهادة رجلين أو شهادة رجل قد اعتد ل
 .7أخذا بمذهب الأحناف لأنه هو الراجح لقوة وجهه، وللاحتياط في ثبوت النسب 6وامرأتان

إلا أن الإشكال الذي يطرح في مجال الإثبات بالشهادة أن القاضي لا يعرف الشهود، ولا يعلم 
شيئا عن مقدار اتصافهم بالصدق والعدالة والاستقامة، فقد تحتمل الشهادة الكذب، خاصة في زمان 

دة حددها فسدت فيه الأخلاق وساءت الذمم، لذا فقد اشترطت القوانين شروطا يجب توافرها لقبول الشها
، وفرضت عقوبات مشددة لجريمة شهادة الزور، وخولت للقاضي السلطة التقديرية في تقدير (إ.م.إ.ق)

 .قيمة الشهادة والأخذ بها من عدمه
 
 

                                                 
1
 .1سورة الطلاق، الآية  
2
 .171-151خليفة علي الكعبي، نفس المرجع،ص 
3
 .11سورة المجادلة،الآية 

4
 .174برزوق آمال، نفس المرجع، صعلاق  
5
 .15-16، نفس المرجع،ص11موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامى، المغني، الجزء 
6
، الإثبات بشهادة الشهود في مسائل الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، منصوري مبروك  

 يقاش فراس،.15، ص1117/1118في قانون الأسرة، المركز الجامعي، بشار،الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير 

 .15ص ،1111 جويلية، ،1ق،ع.م دعوى النسب بين الشريعة والقانون،
7
رجع هذا مجموعة من العلماء المعاصرين، مثل الدكتور خليفة علي الكعبي، والدكتور حسني محمود عبد الدايم عبد  

 .الصمد
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 .حجية البينة مقارنة بالإقرار في إثبات النسب: الفرع الثاني
وفي حق غيره، أما البينة حجة متعدية لا يقتصر أثرها على المدعى عليه، بل يثبت في حقه 

الإقرار فهو حجة قاصرة على المقر لا تتعداه إلى غيره، فلذلك فإن ثبوت النسب بالبينة أقوى من 
 .1الإقرار

لو تعارض إقرار وبينة في دعوى نسب رجح صاحب البينة، فلو كان ولد ليس له نسب  لذلك
ولكن إذا  .الإقراربمعروف فأخذه رجل وادعى نسبه، وتوافرت شروط الإقرار السابقة، ثبت نسبه بذلك 

ن ثبت في  جاء رجل آخر وادعى نسبه وأقام بينة على أنه ابنه كان أحق به من المقر، لأن النسب وا 
 .2ظاهر بالإقرار، إلا أنه غير مؤكد فاحتمل البطلان بالبينة، لأنها أقوى منهال

مما يجب ملاحظة أن دعوى النسب تقبل مجرّدة في بعض الحالات ولا تقبل في بعضها الآخر 
 :على التفصيل التالي

ت إذا كانت متصلة بأصل النسب وهو الأبوة والبنوة، فإن كانت حال حياة الأب أو الابن سمع -
 .الدعوى سواء كانت مجردة من أي حق آخر، أم كانت ضمن حق آخر، كالنفقة أو الإرث

ن كانت بعد وفاة الأب أو الابن، فإن الدعوى لا تسمع إلا إذا كانت ضمن حق آخر، لأن المدعى  وا 
 .3عليه إذا كان ميتا كان في حكم الغائب، والغائب لا يصح القضاء عليه قصدا ويصح تبعا

الدعوى بما تفرّع على أصل النسب كالأخوة والعمومة مثلا، فلا تسمع الدعوى بالنسب على إذا كانت -
لنسب على الغير أولا ميتا، لأن هذه الدعوى فيها تحميل استقلال حيّا كان المدعى عليه أو سبيل الا

 الجد، فلا يكون النسب هنا مقصودا بالذات للمدعي بل المقصود ما يترتب عليه منوهو الأب أو 
 .الحقوق كالنفقة والإرث

ن        فإذا ادعى النسب مجردا عن أي حق آخر كانت دعوى بحق غير مقصود له فلا تقبل، وا 
كانت ضمن دعوى حق آخر لا يثبت إلا إذا ثبت النسب، كالنفقة أو الميراث كانت دعوى مقبولة سواء 

تب على ثبوت النسب، والخصم كان المدعى عليه حيّا أو ميتا لأن المقصود الأصلي هو الحق المتر 
 .     4له بالحق الذي يدعيه ويثبت النسب ضمنا وتبعا ىهنا من بيده التركة، فيقض

ما نرى ضرورة ملاحظته أيضا هو أن إثبات النسب بالبينة لا يمكن تصوره إلا في الحالة التي 
يكون فيها الزوج والزوجة قد جمع بينهما عقد زواج صحيح أو فاسد، أما إذا كانت  قد جمعت بينهما 

لادته أو بشأنه علاقات غير شرعية ولا قانونية، ونتج عن هذه العلاقات ولد ثم وقع النزاع بشأن واقعة و 

                                                 
1 

 .511، وهبة الزحيلي، نفس المرجع، ص664نفس المرجع، صكمال لدرع، 
2 

 716محمد مصطفى شلبي، نفس المرجع، ص
3

 .111عبد الفتاح تقية، نفس المرجع، ص
4 

 .717، ص715محمد مصطفى شلبي، نفس المرجع، ص
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هو ذاته، فلا يمكن إثبات نسبه إلى أي شخص بأية بينة كانت ولا يمكن تسجيله على لقبه أو باسمه 
 .  1في سجلات الحالة المدنية، باستثناء إسناد نسبه إلى والدته

الطرق أن الشهادة تقدم على  2من البينة فيرى أغلب الفقهاء الطرق العلميةأما عن موقف 
 :التعارض وليس العكس وذلك للأدلة التالية عندالعلمية 

النبي صلى الله عليه أن الشهادة ثابتة في القرآن والسنة والاجماع وبحجتها والعمل عليها منذ عهد -
مَّن تَرْضَوْنَ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رعجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِ }: عالى توسلم لقوله 

} :وقوله تعالى .3{مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكعرَ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ 
نكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ   .4{بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  يُؤْمِنُ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مع

هدار إلى إن القول بتقديم كل دليل علمي على أدلة االشرع ، سيؤدي في النهاية - جحود  كتاب الله وا 
حلال كل دليل استجد محل الأ دلة الشرعية خاصة في زمان سنة نبيه االكريم صلى الله عليه وسلم، وا 

 .5عل العقل حائرااكتشاف تقنيات واختراعات تجيشهد 
، لمجرد دليل علمي 6لا بنبغي تعطيل النصوص الشرعية النقلية الصحيحة الثابتة من الكتاب والسنة -

 7.علمي حديث قد يشوبه الخطأ والتلاعب لمجرد هفوة أو شيء من الغبار أو العطس
شخصية، ، خاصة إذا كانت لمطامع انتقامية أو لأغراض الطرق العلميةيمكن وقوع التزوير في  -

 .اللهفإنها تقام بعد القسم على كتاب  بخلاف الشهادة الشرعية،
قرينة يطمئن بها قلبه وتدئم  الطرق العلميةفيصل النزاع وسيد الموقف هو القاضي، فقد يستشف من  -

 8.الشهادة، وقد يكون العكس
، إلا نسبت اللطرق العلمية لا تقدم على الشهادة في إثباارغم اتفاق أغلب الفقهاء على أن 

 :حالات التي تقدم فيها الطرق العلمية على البينةوهيأنهم وضعوا بعض ال
 .على نسب اللقيط وكان لكل واحد منهما بينة تعارض بينة الآخرالتنازع   -

                                                 
1

 .118عبد العزيز سعد، نفس المرجع، ص
2

ابن القيم الجوزية، نفس المرجع، .17نفس المرجع، صوهبة الزحيلي، البصمة االوراثية ومجالات الاستفادة منها، 

، علي القرة داغي، .15فريد نصر الدين واصل،البصمة لوراثية ومجالات الاستفادة منها، نفس المرجع، ص.154ص

 .18البصمة الوراثية من منظور الفقه الاسلامي، نفس المرجع، ص
3
 .181سورة البقرة ، الآية   
4
 .1سورة الطلاق ، الآية  
5
 .484فس المرجع، نني محمود عبد الدايم عبد الصمد، حس 
6

أنه لا بد أن تقدم النصصوص : "  15جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة االمكرمة في دورته  

دليل لاعتبارها وراثية لم يأت والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية ، بما فيها البينة والإقرار ، ذلك أن البصمة ال

ديمها عليها ، ومتى ثبت تقنة والإقرار، ومن ثم فلا  مجال لبالنسبة للفراش والبيفي إثبات النسب ، كما هو الحال  عدةاق

 .ك مجال لإعمال البصمة االوراثيةناحدى هذه الطرق لم يكن هإالنسب ب
7

جتهدي العصر يتنبه بخصوص الأخطاء التي هناك عدد قليل من الباحثين وم أن" :ر الاستاد خليفة علي الكعبييشي 

ترتكب في البصمة االوراثية، فالبصمة االوراثية رغم حداثتها ودقتها إلا أنها تظل عرضة النتائج المضللة، إذا لم تستخدم 

 .بدقة ، وذلك بسبب القصور في الأدلة الفنية االمؤدية أحيانا إلى إهدار الدليل بأكمله
8
 .لمية في القانون الجزائري، القانون الشامل، نفس االمرجعإثبات النسب بالطرق الع 
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لحقين للولد الذين لا ببينة استعمال االطرق العلمية في تعارض البينتين والمست على جوازاتفقوا أيضا  -
معروف سابقا عند التعارض في البينات ي هذه الحالة هو الطرق العلمية، كما هو لهما، فإن الفاصل ف

إنه : " ويقول الدكتور علي القرة داغي في هذا الصدد ولم يمكن الترجيح بينهما نستخدم القافة كدليل،
حديث  الوراثية علمة لقطع النزاع بين صاحب البينتين، وذلك لأن االبصمة ينبغي اللجوء للبصمة الوراثي

لا فما معنى ارض مع النصوص الشرعية إذا استخدلا يتع ت بشكل صحيح فيما يخدم المصالح، وا 
نَّهُ عَلَى سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتبََيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبعكَ أَ }: تعالى:قوله 

  .1{يدٌ كُلع شَيْءٍ شَهِ 
في حالة الشاهد االواحد، سواء رجلا أوامرأة، لإثبات صحة انتساب طفل  الطرق العلميةتستعمل -

 2.لرجل معين أو امرأة معينة، أو نفيه عنهما
ليه بلا بينة، وفي هذا إنسب طفل عند آخر قد نسب  )أي شهود(إذا ادعى شخص عنده بينة ،-

إذا تعارضت شهادة الشهود مع ما أسفرت عنه الاختبارات " :د يقول الدكتور محمد رأفت عثمانالصد
الوراثية، كما لو كان هناك تنازع بين اثنين على طفل، كل منهما يدعي أنه ابنه وشهد شاهد أو أكثر 
نما هو ابن الآخر، أو  بأن الطفل ابن لأحد المتنازعين، ولكن البصمة الوراثية أثبتت أنه ليس ابنه، وا 

، أو يجب الأخذ بصمة الوراثية ونرد شهادة الشهود، فهل نعمل بما أفصحت عنه الليس ابنا لأي منهما
رى أنه يجب الأخذ حينئد بما أفادته البصمة أ: ثم يقول فادته البصمة الوراثية؟بما شهدوا به، ونرد ما أ

 3."الوراثية بعد الاحتياط الشديد في إجراء الاختبار الوراثي
تبين لنا حقيقة بعد دراستنا لإثبات النسب بالفراش والإقرار مما ينبغي ملاحظته أيضا أنه  

والبينة أن هذه الطرق ليست كلها على مرتبة واحدة، بل أن الفراش هو السبب الحقيقي للنسب والمنشئ 
له، وأما الإقرار والبينة، فهما سببان ظاهريان كاشفان له، يدل كل منهما على وجود النسب الحقيقي 

 هذا من جهة.الولد الشرعي لا يكون إلا ثمرة الفراش وهو الفراش، لأن
من جهة أخرى، فأن المشرع الجزائري لم بين الحالات الت يجوز فيها تقديم الطرق العلمية  

وألقى مهمة ذلك على عاتق القضاء الذي . على الأدلة الشرعية، المتمثلة في الزواج والإقرار والبينة
من  222وداءما تطبيقا للمادة . ريعة الإسلامية للبحث عنها وتقديرهاينبغي علية اللجوء إلى أحكام الش

كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرحع فيه إلى أحكام : " التي تنص على ما يلي( ج.أ.ق)
  4"الشر يعة الإسلامية

 
                                                 

1
 .60سورة فصلت الآية  
2
 .504ابراهيم صادق الجندي والحصيني حسين حسن، نفس المرجع، ص 
3
 .118نفس المرجع، ص محمد رأفت عثمان، 
4

( م11/15/1184)ي المؤرخ ف( 11ـ84)المعدل والمتمم للقانون رقم ( م17/11/1116)المؤرخ في ( 11ـ16)ق رقم  

 .المتضمن تقنين الأسرة الجزائري
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 :مةـخاتال
إن النسب من المسائل المهمة التي حرصت الشريعة الإسلامية والفقهاء في اجتهادهم على       

صونها وحمايتها، فأثبتته بكل دليل شرعي وتشددت في نفيه، فلا ينتفي إلا بأقوالها ، ولأنها شريعة 
، كما هو ة الحديثةصالحة لكل زمان ومكان كانت الاستفادة من كل ما تجدر به التطورات العلمي

مؤتمرات لبحث التكييف الحال في النسب، فكان اكتشاف الطرق العلمية الحديثة وما تلته من ندوات و 
درة بالأخذ سلامي والعاملين عليه في رعاية النسب والمبا، دلالة على ريادة الفقه الإالشرعي لها

 .بالاكتشافات العلمية 
صد الشريعة الإسلامية ديثة في إثبات النسب لا بد أن يوافق مقاالح ةهذا والأخذ بالطرق العلمي       

بنص، ومن ثم كانت الضوابط التي وضعها  ثابتالنها بالضرورة ولا م المعلوم، فلا يخالف في الأحكام
من الطرق العلمية في المقررون في المجمع الفقهي بمكة المكرمة  لتأكيد أنه لا مانع من الاستفادة 

 .تتناسق مع الطرق الثابتة شرعا فلا تعارضها شرط أنب ،إثبات النسب
أهم مقاصد الزواج هو المحافظة على الأنساب ومنعها من  ولقد جعلت الشريعة الإسلامية 

الاختلاط، حتى تقوم الأسرة على وحدة الدم الذي يعتبر أقوى الروابط التي تكون بين أفرادها ولولاه 
 .بينهالتفككت الأسرة، وذابت أواصر الصلات 

ونظرا لما للنسب من أهمية، فقد اهتمت به الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا وأحاطته بسياج 
 .يمنع عليه أي عدوان

لامية واقتفى الشريعة الإسحدا حدو  (ج.أ.ق)ولقد اتضح من خلال هذا البحث المتواضع أن   
 :، ويتضح ذلك في عدة أمورثبوت النسب لأحكام  أثرها عند تنظيمه

عليه  وهذا ما سار. ، والإقرار والبينةأن المشرع الجزائر جعل الفراش كأساس لثبوت النسب .1
لايعد خروجا على مبادئ الشرع  وكما أن أخده بالطرق العلمية في مجال النسب. القضاء الجزائري

طالما أن الهدف منها هو وضع الحقائق في مكانها الصحيح، خاصة وأن الفقهاء المعاصرين قد 
بذلك سواء للنفي أو للإثبات، وبالتالي فإن التسليم  زو اللجوء إلى الطرق العلمية في مجال النسبأجا
والحذر والالتزام بالضوابط  للفراش، مع ضرورة أخذ الحيطة ل ما هو مقرر شرعا بأن الولدص  يؤ 

 .يةالشرع
علاقة الشرعية والعلاقة بين ال تحريم الزنا وعدم اعتمادها طريقا لإثبات النسب، وهذا حتى لا يسوي .2

ت المحكمة نبتوقد . 1«وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ  الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ » :شرعية، وهذا تطبيقا للقاعدة الشرعيةالغير 
 .العليا هذه القاعدة في قراراتها 

                                                 
 .والجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستّة ،يذيرواه الجماعة إلاَّ الترم 1
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إجازة المشرع الجزائري اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي كبديل لعملية الاتصال الجنسي بالنسبة  .3
  .نون من ضعف الخصوبة ويرغبون في إنجاب الأولاداين يعللذ
 ،مفاسد وتفويت للمقاصدالمنع الاستنساخ البشري الذي حر مته الشريعة الإسلامية لما فيه من .4

هدار للنسب الذي يعد كلية شرعية، فالاستنساخ البشري قد أتى على هذه الكلية الشرعية، لا ليخدشها  وا 
نما  جاء بكل ما أوتي من قوة ليمحقها ويعدمها، وينقص قيمتها فحسب، وا 

ورغم كل هذا، فإنه من خلال دراستنا المتواضعة لموضوع النسب، اتضح لنا أن أحكام          
ما زالت تحتاج إلى بعض التعديلات  بصفة خاصة، بالطرق العلمية بصفة عامة وثبوت النسب النسب

فبراير  22المؤرخ في ( 52-50)موجب الأمر رقم ب على قانون الأسرة  رغم حداثة التعديل المدخل
باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات المتعلق (  53 -11) ورغم صدور القانون رقم .م2550

  .القضائية والتعرف على الأشخاص
لذلك، فإن السعي إلى مراجعة قانون الأسرة يبقى أمرا مرغوبا فيه، وذلك لإعادة صياغة دقيقة          

ضافة  ضلإزالة الغمولنصوصه ضبوطة وم الجزائرية  سير الأسرةما يسدد والتناقض بين المواد، وا 
  .ة ألا يخالف ذلك الثوابت الشرعيةشريط

حول قانون الأسرة  1بتوصيات الملتقى الوطني أن يأخذ المشرع الجزائري على هفي اعتقادنا أنو 
عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، وكذلك  وتحولات المجتمع الجزائري المنعقد بجامعة الأمير

ثبات النسب، 2الدوليالملتقى   .بوهران بجامعة المنعقد بكلية الحقوق حول أشكال الزواج وا 
 : ى المشاركون بما يليوقد أوص

 .مصدرا أساسيا في تشريع الأسرة والتشريعات المرتبطة بهبأحكام الشريعة الإسلامية  الالتزام -1
 .أو تعديل لقانون الأسرة الجزائري ينبغي العودة إلى المذاهب الفقهية أي إثراءعند إحداث  -2
 ،إعادة النظر في صياغة قانون الأسرة لإزالة التناقضات الموجودة في العديد من المواد من جهة -3

 .والتدقيق في المصطلحات الشرعية والقانونية بما يحقق الانسجام بينها من جهة أخرى
 .اظ التي تحتمل أكثر من معنى بألفاظ تكافئها ولا تحتمل إلا معنى واحداستبدال الألف -4
متخصصين في  ، متكونة من متخصصة في قضايا الأسرةعامة و إنشاء هيئة استشارية للقضاء  -0

 على أن وعلم النفس، والطب، على سبيل الخبرة وعلم الاجتماع، واللغة، القانون،و الشريعة الإسلامية، 
   .لى مستوى كل مجلس قضائيتنشأ لها فروع ع

        .تعديل القوانين المرتبطة بقانون الأسرة بما لا يتعارض معه -1
                                                 

1 
لحضارة الملتقى الوطني حول قانون الأسرة وتحولات المجتمع الجزائري المنعقد بكلية أصول الدين والشريعة وا

ه 4421محرم -41-41-44م االإسلامية، قسم الشريعة والقانون بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة أي

.م2664-مارس -60-60-61الموافق 
 

2 
.2646بجامعة وهران سنة  بكلية الحقوق المنعقد الملتقى الدولي
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بعد التعديل المدخل على قانون الأسرة  بموجب خاصة  – ومن خلال بحثنا هذا المتواضع       
 المتعلق(  53 -11) وصدور القانون رقم .م2550فبراير  22المؤرخ في ( 52-50)الأمر رقم 

استرعى انتباهنا بعض . -باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص
بعين  هاوالتي نتمنى من المشرع الجزائري أن يأخذ بالطرق العلمية لثبوت النسبالملاحظات المتعلقة 

 :الاعتبار في المستقبل القريب وتتمثل فيما يلي
إعادة صياغة  ، هو (ج.أ.ق)عند إجرائه لأي تعديل في  -قادنافي اعت -فعله على المشرعاأول م-1

: " ، التي تحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، ليصبح نصها كالتالي(ج.أ.ق)من  222نص المادة 
وأي أمر أراد المشرع  ."الفقه المالكيكل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام 

وهذا حتى لا تتضارب الأحكام القضائية في  تم النص عليه في قانون الأسرة،أخذه من مذهب آخر ي
كل ما لم يرد النص عليه في هذا : " مثلما ورد في المدونة المغربية والتي جاء فيها  .المسألة الواحدة

 .1"لمالكي بما يحقق العدل والمساواةالقانون يرجع فيه إلى أحكام الفقه ا
علمية التي يجوز اللجوء إليها في مجال النسب سواء في قانون الأسرة أو تحديد المشرع الطرق ال -2

 .في مرسوم لاحق
ن كان شراح القانون از اللجوء للطرق لنفي النسب أيضاعلى المشرع أن ينص صراحة على جو -3 ، وا 

بقى يرون أنها تستعمل للنفي والإثبات، إلا أن البعض يرون أنه لايجوز استعمالها إلا في الإثبات، وي
 .اللعان هو الطريقة الوحيدة لنفي النسب

إن اللجوء إلى الفحص الطبي لإثبات النسب قد يعجز بعض الزوجات اللاتي يرغبن في إثبات .-4
نسب الولد الذي أنكره الزوج، مما يؤدي إلى ضياع كثير من الأنساب، فلذلك ينبغي على الدولة تحمل 

على الدولة تكوين خبراء محلفين وذو ثقة مختصين في تكلفة إجراءات التحاليل الطبية، كما ينبغي 
 .التحاليل الجينية

تلقيح الإصطناعي ، والنص صراحة على المشرع تنظيم موضوع نسب الطفل التناتج عن عملية ال -0
 .لى جواز استخدام طرقتي تحليل الدم والبصمة الوراثية من أجل إثبات النسب ونفيهع
الواردة في المادة " تلقيح الإصطناعي برضا الزوجي وأثناء حياتهماأن يكون ال"بالتدقيق في عبارة  -1

،أنه لا يجوز اللجوء إلى عملية التلقيح الإصطناعي بعد الوفاة فقط، وتجوز هذه  (ج.أ.ق)من  40
غير صحيح، لذلك نقترح أن ينص  -في اعتقادنا -وهذا العملية بعد الطلاق، أو في مرحلة العدة ،

 ." وأثناء قيام الزوجية نأن يكون التلقيح الاصطناعي برضا الزوجي"المشرع على عبارة 

                                                 
1

بمثابة  62-06بتنفيذ القانون رقم  ،2664فبراير  4424،62ذي الحجة  42صادر في  4-64-22شريف رقم  ظهير

 .2641يناير سنة 21صيغة محينة بتاريخ .مدونة الأسرة
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وعلى جناح السرعة لإعادة صياغة جديدة للفقرة الثانية من نص المادة  على المشرع التدخل أيضا-2
النسب هو وجود العلاقة  والنص صراحة على أن أساس الطرق العلمية في إثبات ،(ج.أ.ق)من 45

لا غير، وهذا حتى لا نساهم في تشكيل أجيال من اللقطاء بحجة  الشرعية والمتمثلة في الزواج الشرعي
، أو ما يعرف عند القانونيين بالجريمة  تفشي جرينة الزنا هذا المخرج الذي يؤدي إلىإيجاد مخرج لهم 

، ولا يمكن تحت أي ظرف الإطار الذي يوجد عليهالأخلاقية ، فاللقيط في الإسلام مكفول الحقوق في 
 .من الظروف أن نغير وضعه القانوني استجابة لوضع أخلاقي واجتماعي معكوس

ثباته ، متى كان الزواج -8 على المشرع إلزام القاضي باللجوء إلى الطرق العلمية سواء لنفي النسب أوا 
 .عية في ثبوت النسبلانسوي بين العلاقات الشرعية وغير الشر حتى وهذا  .شرعيا

حالة مجال النسب إلا في على المشرع النص صراحة على جواز استعمال الطرق العلمية في  -9
وهذا حفاظا على استقرار  لأنه لا يجوز شرعا استعمال الطرق العلمية في النسب الثابت ه،في النزاع 

 .هزات اجتماعية فيه إحداثالمجتمع ، وعدم 
، والتي  (ج.أ.ق)من  45صياغة جديدة للفقرة الثانية من نص المادة  نقترح بناء على ماسبق     

: " ، وليصبح نصها كالتاليلمطروحةأنها تزيل الغموض وتحل الإشكالات القانونية ا -في اعتقادنا-
سواء كان  إذا كان الزواج شرعيا، أونفيه،لإثبات النسب  الطرق العلميةيجب على القاضي اللجوء إلى 

 ."أو ناتجا عن عملية التلقيح الاصطناعي النسب طبيعيا
 ."يقصد بالطرق العلمية في هذا القانون نظام فحص الدم والبصمة الوراثية:" فقرة ثالثة  ويضيف

 ."فيه النزاعلا يجوز استعمال الطرق العلمية في مجال النسب إلا عند  :"ويضيف فقرة رابعة
وقيمتها القانونية  لعلمية في مجال النسب،فية تطبيق الطرق ايم يبين كو نقترح صدور مرس اكم

 .وحجيتها، وكل مل يتعلق بالطرق العلمية في مجال النسب
النسب بصفة عامة عند إثبات كما أنه استرعى انتباهنا بعض الملاحظات المتعلقة بموضوع      

 :تناولنا لمكانة الطرق الشرعية من الطرق العلمية لثبوت النسب وتتمثل فيما يلي
 32المادة  بين اتضح لنا وجود تناقض (ح.أ.ق)من  30والمادة  32 ةالتدقيق في نص المادبعد .1

ببطلان عقد الزواج الذي يشتمل على شرط يتنافى ومقتضيات  32، فلقد قضت المادة 30والمادة
بقاء العقد  .قضت ببطلان الشرط فقط الذي يتنافى ومقتضيات العقد 30العقد، في حين أن المادة  وا 

 .اصحيح
لأنه يتفق  30فكان على المشرع الجزائري أن ينتبه لهذا التناقض ويأخذ بالحكم الذي تضمنته المادة 

 . مع الرأي الراجح في الفقه الإسلامي
مثل المدونة  ضرورة تدخل المشرع لوضع أحكام تخص نفي النسب باللعان وبيان إجراءاته .2

 .المغربية
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يتضح لأول وهلة أن المشرع الجزائري رت ب على الزواج  45 والمادة 34نص المادة بعد التدقيق في  .3
المرأة المتزوجة  نكاحث ثبوت النسب بين الزواج الباطل كالباطل ثبوت النسب، ولكنه ساوى من حي

المعتدة، أو الأخت من الرضاع أو النسب الذي يكون الرجل عالما فيه بالحرمة، وبين الذي لم يكن أو 
 .  (ج.أ.ق)من  34المادة  عالما بها، كما قضت بذلك

ير أنه مما لا ريب فيه أن جمهور الفقهاء رتب على الوطء في الزواج الباطل ثبوت النسب إذا غ     
ذا كان عالما بالتحريم لا هذا ما و . ويعتبر الوطء زنا ، يثبت النسبلم يكن الرجل عالما بالتحريم، وا 

 .المحكمة العليا أكدته
 ك النصوص وقرارات المحكمة العليا، ومبادئ الشريعة الإسلامية؟ فكيف يمكن التوفيق بين تل

مس هذا التعديل الأخير لقانون الأسرة قد رغم أن  معيب شكلا (ج.أ.ق)من  45إن نص المادة .4
 .النص

وما يعاب على هذا النص أنه أقر بثبوت النسب بنكاح الشبهة أو بكل زواج فاسد في آن واحد، ولسنا 
أن نكاح  45لأن المعنى الظاهر في نص المادة . هذا النص ما قصده المشرعندري كيف يفهم من 

الشبهة شيء والزواج الفاسد شيء آخر، وهذا المعنى غير صحيح، لأن الزواج الفاسد ما هو إلا نوع 
بكل »بعبارة « بكل نكاح تم فسخه»من أنواع الشبهة، ورغم استبدال المشرع في التعديل الأخير عبارة 

 .إلا أن نص المادة يبقى معيبا، لأن العيب ليس في العبارة، بل في النص ذاته. «فسخهزواج تم 
شبهة مادام أنه أقر بثبوت النسب بالزواج الفاسد في الطء بفكان على المشرع أن يتكلم عن الو 

النص ذاته، وهذا هو المعمول به فقها، حيث يثبت النسب وفقا لمبادئه بالزواج الصحيح والفاسد 
 .خول بشبهةوالد

 متماشيا مع المصدر الذي استنبط منه قانون الأسرة (ج.أ.ق)من  45وبهذا يصبح نص المادة 
 .أحكامه الجزائري

إلى الطرق العلمية لإثبات النسب مما قد يفهم بمفهوم  على جواز اللجوء وكما أن نفس المادة نصت.2
 .المخالفة أنه لا يمكن الاستعانة بهذه الطرق لنفي النسب

تقضي صراحة بثبوت نسب الطفل لأبيه إذا كان الزواج شرعيا أي  (ج.أ.ق)من  41إن المادة .58
النسب ولو كان الزواج فاسدا أو جاء  من نفس القانون تقضي بثبوت 45ن المادة أصحيحا، في حين 

بين الزواج الصحيح  45وبتعبير آخر لقد ساوت المادة . نتيجة لشبهة، أي إذا كان غير صحيح
فاسد والوطء بشبهة بشأن ثبوت نسب الطفل فاعتبرته شرعيا في كل الحالات، في حين أن المادة وال
    .لأبيه إذا كان الزواج غير صحيح نسبه أن الطفل لا يثبتبمخالفة التقضي بمفهوم   41
حيث تنص  ، (ج.أ.ق)من  15والمادة  43هناك نوع من الغموض والإبهام بين نص المادة .11

أشهر من تاريخ الانفصال  (15)ينسب الولد لأبيه إذا وضع الحمل خلال عشرة » :على أنه 43المادة 
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أشهر ( 15)أقصى مدة الحمل عشرة » :من ذات القانون على أن 15في حين تنص المادة « أو الوفاة
 .«من تاريخ الوفاة أو الطلاق

 لاق؟فهل فك ر واضعو القانون في الفرق بين مصطلح الانفصال ومصطلح الط 
الجسدي بين الزوجين ومع ذلك يبقى الزوجان متزوجان طالما  يتم الانفصالأليس من المتصور أن  

لا يعتد بالطلاق إلا إذا صدر الحكم  (ج.أ.ق)لم يصدر في حقهما حكم يقضي بالطلاق، لأن 
 .بالطلاق

صدور  أم من تاريخ ،فمتى نبدأ حساب المدة؟ هل من تاريخ الانفصال الجسدي بين الزوجين
 حكم الطلاق؟

 .فكان على المشرع أن يوحد المصطلحات ليزيل هذا الغموض الموجود بين المادتين
الخاص  13/51/1992المؤرخ في  24-92ضرورة إعادة النظر في المرسوم التنفيذي رقم  .59

 أثار ضجة بين أوساط الفقهاء والذيق المكفول بالكافل عن طريق الاسم باستلحا
  .نصوص قانونية صريحة تمنع محاولات الاستنساخ البشري وتجريمهينبغي وضع . 15
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 1181سنة  ط،.د

 .ط.، د3، الشرح الكبير، دار الفكر، لبنان،جأبو البركات محمد أحمد الدردير .33
، دار 2البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج، أضواء محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي .34

 .هـ1415، م1115الفكر والنشر، بيروت، 

 .2119، سنة 1، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، طبينيمحمد الخطيب الشر  .35
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح : بن العلامة ضياء الدين عمر، تفسير الفخر الرازي محمد الرازي فخر الدين .39

 . م1181، 1، دار الفكر للطباعة والنشر، ط27الغيب، المجلّد الرابع، ج
، سبل السلام في شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، دار محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني .37

  .، طبعة جديدة1يروت، طالكتب العلمية، ب
، المجلس الأعلى الشؤون 2، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار،جمحمد بن علي الشوكاني .38

 .م1182-ه1413، سنة 2لجنة إحياء التراث الإسلامي، ط الإسلامية،
دار  ،الرابع المجلد ، فتح القدير، الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير،محمد بن علي الشوكاني .31

 .2ط.بيروت ، ،الكتب العلمية
، 1ط، دار المستقبل للطباعة والنشر والتوزيع، 5، نيل الأوطار، جالشوكانيبن محمد محمد بن علي  .41

 .م2115-ه1429
، دار المستقبل للطباعة والنشر والتوزيع، 9، نيل الأوطار، جالشوكاني بن محمد محمد بن علي .41

 .م2115-ه1،1429ط
 .م1119-ه1419، سنة 1، موسوعة فقه عبد الله بن عمر، دار النفائس، طقلعجيمحمد رواس  .42
-1419، سنة 4، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، ط3، صفوة التفاسير ، المجلدمحمد علي الصابوني .43

1119 . 
    اعتنى به محمد بن  اب من اعترف على نفسه بالزنا،ب تاب الحدود،ك ، صحيح مسلم،مسلم ابن الحجاج .44

 .، القاهرة1، ط2عبادي بن عبد الحليم، ج
، در الكتاب العربي، بيروت، 1، المغني، جموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامى .45

 .  م1183 -ه1413طبعة جديدة بالأوفست بعناية جماعة من العلماء، 
 .م1185-هـ1415 ،2طالأحوال الشخصية، دار الفكر، ، 7ج، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي .49
 .1181، دار البعث، قسنطينة، الجزائر، 13، الحلال والحرام في الإسلام، طيوسف القرضاوي .47

 :المراجع الحديثة-2

  :المراجع العامة/ أ
، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية واصل علاء الدين أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم بك .1

 .1114ط، سنة .والقانون، مطبعة الخرطوبي، د
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 . 1183،سنة1، موضوع النسب في الشريعة والقانون، دار القلم، الكويت، طأحمد أحمد .2
، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي مع بيان مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي أحمد الغندور .3

 .ط.،دل في محاكم الكويت، مكتبة الفلاحوما عليه العم
 .1118، سنة 2، أطفال الأنابيب بين العلم والشريعة، الدار العربية للعلوم؛ القاهرة، طأحمد زياد سلامة .4
، أعضاء جسم الانسان ضمن التعامل القانوني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، أحمد عبد الدايم .5

 .1111لبنان،
، أحكام الأسرة في الإسلام، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة الأقارب، منشأة المعارف، فراج حسينأحمد  .9

 .1188 ط،.،دالإسكندرية
 .2114سنة ط،.د دار الجامعة الجديدة، ،أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي،الإسكندرية، أحمد فراج حسين .7
، نبيل صقر، الدليل القانوني للأسرة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، أحمد لعور .8

 .2117ط، سنة .د

 .1187، الطلاق وحقوق الأولاد والأقارب، دراسة مقارنة، دار الجامعية، بيروت، أحمد محمود الشافعي .1
غير المسلمين، معلقا عليها بأحكام ، الوسيط في تشريعات محاكم الأسرة للمسلمين و أحمد محمود خليل .11

 .2118محكمة النقض والدستورية العليا، المكتب الجامعي الحديث، سنة 

 .،2114، الطلاق والتطليق وآثارهما، دار الكتب القانونية، مصر، سنة أحمد نصر الجندي .11
 .2114، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، دار الكتب القانونية، سنةأحمد نصر الجندي .12
ط، سنة .د ، من فرق الزوجية الخلع والإيلاء و الظهار واللعان، دار الكتب القانونية،أحمد نصر الجندي .13

2115. 
، نظريتا القانون والحق، وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات إسحاق إبراهيم منصور .14

 .2118، سنة 11الجامعية، ط

 ديوان المطبوعات الجامعية، الزواج والطلاق، لأسرة الجزائري،الوجيز في شرح قانون ا ،بلحاج العربي .15
 .1ج
ج، الجزائر، .م.قانون الأسرة مبادئ الاجتهاد القضائي وفقا لقرارات المحكمة العليا، د ،العربي بلحاج .19

1114. 
لسنة  1، أحكام الأسرة الإسلامية فقها وقضاء طبقا لآخر التعديلات الصادرة بالقانون رقم حسن حسانين .17

 ، 2111-ه1422، 1، دار الآفاق العربية، ط 2111
، المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر حسن حسن منصور .18

 .م1118ط،  سنة .والتوزيع، د
 .1119، سنة2ط و وأساليب البحث الجنائي، دار المعرفة القاهرة، ةريمالجحسين محمد علي،  .11
، النظام القانوني للإنجاب الاصطناعي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دراسة حسيني هيكل .21

 .2117ط، سنة.،دار الكتب القانونية، د مقارنة
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مقارنة ييعض التشريعات العربية، دار ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة رشيد بن شويخ .21
 .م2118الموافق ل/ه1421، الجزائر،1الخلدونية للنشر والتوزيع، ط

، صيغ دعاوى الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، الناشرون رضا السيد عبد العاطي .22
 .ط.س.ط،د.المتحدون، دار مصر، المكتب الثقافي، دار السماح، د

، أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقة اطي وجابر عبد الهادي سالم الشافعيرمضان علي السيد الشرنب .23
وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دراسة لقوانين الأحوال الشخصية في مصر ولبنان، 

 .منشورات الحلبي الحقوقية

 . 2118ط، .الجذعية، عالم المعرفة، الكويت، د ، الخليةالزعيري خالد أحمد .24
، آثار الزواج وانحلاله، دار الأنوار للطباعة، 1، المرشد في قانون الأحوال الشخصية، جسعد أبو حبيب .25

 .1181، 2دمشق، ط
 2112ط، سنة.د ، الجرائم الواقعة على الأسرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،سعد عبد العزيز .29

لمية في إثباته، كنوز إشبيليا للنشر ، النسب ومدى تأثير المستجدات الع سفيان بن عمر بورقعة .27
 .2117، 1والتوززيع ، ط

 .م1117-هـ1418، 2، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، دار النفائس، الأردن، طسليمان الأشقر .28

جراءاته في  المواد المدنية، المجلد سليمان مرقص .21 ، الوافي في شرح القانون المدني، أصول الإثبات وا 
 .م1111م، 1111مزودة بأحدث أحكام النقض حتى  5المطلقة، مطبعة السلام، القاهرة،  طالأول،  الأدلة 

، مجمع البيان، موسوعة الأحكام الشرعية، الميسرة في الكتاب والسنة، دار الكتب سميح عاطف الزين .31
 . 1111، 1المصرية، ط

رنة، دار الجامعة الجديدة، ، أحكام الاستنساخ في الفقه الإسلامي، دراسة مقاشعبان الكومي أحمد فايد .31
 2119ط، سنة .د
 .11، علم حياة الانسان، بيولوجيا الانسان، دار الشروق ، عمان ، طعايش زيتون .32
المطبعة الجديدة،  ، الطلاق وآثاره،2ج، شرح قانون الأحوال الشخصية السوري، عبد الرحمن الصابوني .33

 . ،1171، 1178، سنة5ط ،دمشق
، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بالوجه العام، الإثبات وآثار عبد الرزاق السنهوري .34

 . 1182 ط، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 2جالالتزام، 
، 3، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،طعبد العزيز سعد .35

 .1119سنة 
، الأحوال الشخصية، لطلبة تحضير شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، منشورات ثالة، ةعبد الفتاح تقني .39

 .2117طبعة 
، مباحث في قانون الأسرة الجزائري من خلال مبادئ وأحكام الفقه الإسلامي، مطبعة عبد الفتاح تقية .37

 .2111-1111ثالة، الجزائر سنة
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، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة عبد القادر بن حرز الله .38
 . م2117 -ه1428،  1الجزائري حسب آخر تعديل له، دار الخلدونية ، ط

، شرح مدونة الأحوال الشخصية المغاربية، الجزء الأول، الزواج والطلاق والولاة عبد الكريم شهبون .31
 .ط.س.ر، المعرفة،د، مزيدة ومنقحة دار النش 2ونتائجها، ط

المصرية اللبنانية، الدار  آدم وحواء من الجنة إلى إفريقيا، علم الوراثة يؤكد عبد الهادي مصباح، .41
 ..1117، 1القاهرة،ط

، الاستنساخ جدل العلم والدين  والأخلاق على مشارف القرن  الحادي والعشرين، دار عبد الواحد علواني .41
 . م1117 -هـ 1418، 1الفكر المعاصر، ط

 - هـ1418، 1، الاستنساخ المستجد، مناهج ومواقف إنسانية، دار الفكر المعاصر، طعدنان سبيعي .42
 .م1117

الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  ، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وقانونالعربي بختي .43
 .78ص ،2114، سنة1ط
، الشبهات المسقطة للحدود، دراسة فقهية مقارنة على المذاهب السنية، دارابن حزم للطباعة عقيلة حسين .44

 م،   2113-ه1424، 1والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان، ط
للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، الجزائر، سنة ، الفعل المستحق للتعويض، المؤسسة الوطنية على فلالي .45

2117. 
 .2112، محاضرات في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، سنةعمر صدوق .49
 .2115، 1ج، الجزائر، ط.م.، قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء، دالغوثي بن ملحة .47
النظام القانوني الجزائري، الديوان الوطني للأشغال ، قواعد وطرق الإثبات ومباشرتها في الغوثي بن ملحة .48

 .2111، 1التربوية، ط
، شرح وجيز لقانون الأسرة الجديد وفقا للتعديلات الأخيرة مدعما باجتهادات قضاء المحكمة فضيل العيش .41

 . 2118 -2117جديدة، ط العليا، مطبعة طالب،
ط، المؤسسة الوطنية للكتاب، .د ،2ج شرح قانون الأسرة الجزائرى، الزواج والطلاق، ،فضيل سعد .51

1189. 
، 1، الإستنساخ والإنجاب بين تجربب العلماء وتشريع السماء، دار الفكر العربي، طكارم السيد غنيم  .51

 .21م، ص1118-ه1418
/  هـ1422، 1، المشكلات العلمية في دعاوي ثبوت النسب والإرث، عالم الكتب، طكمال صالح البنا .52

 .م2112
 . 1893، الأحوال الشخصية، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، سنةزهرةمحمد أبو  .53

، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، دار المطبوعات محمد أحمد سراج ومحمد كمال الدين إمام .54
 .1111الجامعية، الإسكندرية، سنة
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جامعة عنابة، ديوان  ، محاضرات في قانون الأسرة، معهد العلوم القانونية والإدارية،محمد صبحي نجيم .55
 .1112، 3المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، الإثبات في المواد المدنية والتجارية محمد صبري السعدي .59
 .2111 -1،2118ططبقا لأحدث التعديلات ومزيدة باحكام القضاء، دارهومة، 

المدنية في مجال عمليات نقل الدم، دار النهضة العربية،   ، مشكلات المسؤوليةمحمد عبد الظاهر حسين .75
 .1155ط، سنة .القاهرة، د

 . 2111، سنة2، سلسلة فقه الأسرة، الخطبة والزواج، شهاب الجزائر، طمحمد محدة .58
 .1111، سنة 1، النسب و أحكامه في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، طمحمد محمود حسن .51
، دار الكتاب العربي، 1، الأحوال الشخصية في التشريعات الإسلامية، طلحميدمحمد محي الدين عبد ا .91

 .1184بيروت، 
، أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب محمد مصطفى شلبي .91

 .م1177، هـ1317، 2الجعفري والقانون، دار النهضة العربية، بيروت، ط
 1181أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة ، محمد نبيل سعد الشاذلي .92
 1184، محمد مطلق عساف، فقه الأحوال الشخصية، مؤسسة الوراق، عمان الأردن، محمود حمودة .93

ط، سنة .، فقه الأحوال الشخصية، مؤسسة الوراق، عمان الأردن، دمحمود حمودة، محمد مطلق عساف .94
1184. 

، سنة 1، الأحكام الشرعية والقانونية للتدخل في عوامل الوراثة والتكاثر، طبعةرحيم مهرانمحمود عبد ال .95
2112. 

، 7، الزواج وانحلاله، المكتب الإسلامي، ط1، شرح قانون الأحوال الشخصية، جمصطفى السباعي .99
 .م1117-هـ1417

،  5شر والتوزيع، ط، دار الوفاء للطباعة والن1، موسوعة الأحوال الشخصية، جمعوض عبد التواب .97
1111. 

، موسوعة الأحوال الشخصية، شرح لتشريعات الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون معوض عبد التواب .98
 .، منقحة ومزيدة4، ط1، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ج1185لسنة 111

 ، 2119يع، طبعة ، قانون الأسرة نصا وفقها وتطبيقا، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز نبيل صقر .91

، الاستنساخ في ضوء الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية، دار الزاحم، ط نور الدين مختار الخادمي .71
 ،م2111-هـ1422، 1
 ،مصر إيجار الر حم، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، ،هيام اسماعيل السمحاوي .71

 .2113د،ط، سنة 
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 -هـ 1418، 1الجوانب الإنسانية والأخلاقية والدينية، دار الفكر، دمشق، ط، الاستنساخ، وهبة الزحيلي .72
 .م1117

دار ( 15/12)، قانون الأسرة، منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بموجب الأمر رقم يوسف دلاندة .73
 .2117، 2هومة، ط

 .1112دار النهضة العربية، القاهرة، سنة . ، حقوق الأسرة في الفقه الإسلامييوسف قاسم .74

 :الخاصالمراجع /ب

ط، .، البصمات ووسائل فحصها وحجيتها في الإثبات الجنائي، دار الفكر القانوني، دأسامة محمد الصغير .1
 .2115سنة

، وسائل إثبات النسب بين القديم والمعاصر، دار الفكر الجامعي، أبو خزيمة أسماء مندوه عبد العزيز .2
 .2111، سنة1الاسكندرية، ط

 الأردن، دور البصمات والآثار المادية في الإثبات الجنائي، دار الثقافة، عمان، ،صالح بن خليفة إلهام .3
 .2114، 1طبعة

سنة  ،1ط أمرق عبد الرزاق ويح، موقع البصمة الوراثية من وسائل النسب، دار النهضة العربية، مصر، .4
2119. 

ثبات ونفي النسب، دار الجامعة الجديدة، ، البصمة الوراثية ومدى مشروعيتها في إأنس حسن محمد ناجي- .7
 .2111ط، .د

، مدى مشروعية استخذام الأجنة البشرية في إجراء تجارب البحث العلمي، دراسة أيمن مططفى الجمل .6
 .2118ط، سنة.مقارنة، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، د

رة الجزائري، إقرار، بينة، تلقيح ، حجية الطرق الشرعية في دعاوى النسب على ضوء قانون الأسباديس ذيابي .5
، نظام تحليل الدم، دراسة مدعمة بالاجتهاد القضائي، دار الهدى، (D N A)اصطناعي، البصمة الوراثية  

 .ط.س.د ،11عين مليلة، الجزائر، ط 
، البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب، دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر الجامعي،  بديعة علي أحمد .8

 .2111، سنة1سكندرية، طالإ
ج، الجزائر، .م.د ، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية،جيلالي تشوار .1

 .2111سنة
، البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات، دراسة مقارنة بين حسني محمود عبد الدايم عبد الصمد .11

 . 2111، سنة 2فكر الجامعية، الإسكندرية، طالفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار ال
، البصمة الوراثية وآثارها على الأحكام الفقهية، دراسة فقهية مقارنة، دار الجامعة خليفة علي الكعبي .11

 .2114، سنة1الجديدة للنشر، ط
، البصمة الوراثية وحجيتها في إثبات النسب، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر ركول مصطفى أحمد .12

 .2111ط، سنة.والبرمجيات،مصر،د
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، أستاذ القانون المقارن بجامعة الأزهر، البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، سعد الدين مسعد الهلالي .13
 .م2111ه،1431سنة.2دراسة مقارنة، القاهرة، ط 

، 1، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، منشورات زين الحقوقية، لبنان،طاميصفاء عادل س .14
 ،2113سنة

الإسكندرية، ، البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي، دار الجامعة الجديدة، طارق إبراهيم الدسوقي عطية .17
 .2111ط، سنة .د
،بصمة 1النووي في مجال الجريمة،ج، تكنولوجيا الحامض عبد البسط محمد الجمل ومروان عادل عبده .16

  .2119سنة ،1طالقاهرة، الحامض النووي المفهوم والتطبيق،
،البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دراسة  عبد الرحمن أحمد الرفاعي .15

 .2113، سنة1فقهية مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط
 .2111ط، سنة .الوراثية وحجيتها في الإثبات الجنائي، القاهرة، د ، البصمةعبلة الكحلاوي .18
 .2113، سنة 1، الوراثة مالها وما عليها ، دار الحرف العربي، طالعريض شيخة سالم .11
، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة  بجامعة أم عمر بن محمد السبيل .21

 .م2112-1423،سنة 1وعيتها في النسب والجناية، دار الفضيلة، طالقرى البصمة الوراثية ومدى مشر 
، كلية الدراسات ات الجنائي بين الشريعة والقانون، البصمة الوراثية ودورها في الإثبفؤاد عبد المنعم أحمد .21

 .ط.د.درية، المكتبة المصرية، لوران الإسكنمية نايف العربية للعلوم الأمنية، أكاديم العدالة الجنائيةالعليا ، قس
 الجديدة، ي بالشفرة الوراثية، دارالجامعةالجوانب القانونية والشرعية للإثبات الجنائ ،غانم أحمد محمد .22

 .2111ط،سنة .د الاسكندرية،
، سنة 2، عمان طرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، التعرف القانوني في الأعضاء البشمنذر الفضل .23

1112. 
 : كتب اللغة -3
، 4، المعجم الوسيط، إعداد مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، مصر، القاهرة، طإبراهيم مصطفى .1

 .م2114سنة
، دار إحياء التراث العربي، 1، لسان العرب، نسقه وعلّق عليه ووضع فهارسه علي شيري، المجلدابن منظور .2

 .م1188-هـ14،1418،المجلد، 1ط

، دار إحياء التراث 2ووضع فهارسه علي شيري، المجلّد ، لسان العرب، نسقه وعلّق عليه ابن منظور .3
 .م1188-هـ1418، 1العربي، ط

، دار إحياء التراث 5، لسان العرب، نسقه و علاق عليه و وضع فهارسه علي شيري، المجلدابن منظور .4
 . م 1188-ه 1418، طبعة محققة،1العربي، ط

، دار إحياء التراث 11لى شيري، المجلّد ، لسان العرب، نسقه وعلّق عليه ووضع فهارسه عابن منظور .7
 .م1188-هـ1418، 1العربي، ط
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دار إحياء التراث العربي،  11لسان العرب، نسقه وعلّق عليه ووضع فهارسه على شيري،ج ،ابن منظور .6
 م1188-هـ1418، 1ط

، دار إحياء التراث 12، لسان العرب، نسقه و علاق عليه و وضع فهارسه علي شيري، مجلد ابن منظور .5
 . م 1188-ه 1418، طبعة محققة،1العربي، ط

 .1118سنة ،1، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، سوريا، طأبو حبيب .8
 ، 1174، سنة 1روت ط ، الصحاح في اللغة والعلوم، دار الحضارة العربية، بيعبد الله العلايلي .1
 :الرسائل والمذكرات العلمية  -4

 .الدكتوراهأطروحات / أ
، الاكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب في قانون الأسرة الجزائري، رسالة دكتوراه زبيدة إقروفة .1

 -1421في العلوم الاسلامية، تخصص أصول الفقه، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاسلامية، 
 .م21181/2118/ه1431

، المسؤولية المدنية لعمليات نقل الدم في التشريع الجزائري مقارنا، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه زهدور كوثر .2
 .2112/2113في القانون الخاص، كلية الحقوق ، جامعة وهران، السنة الجامعية،

دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه الدولة،  ، الأحكام القانونية العامة لنظام الإنجاب الاصطناعي،العربي الشحط .3
 2111-1111كلية الحقوق، جامعة وهران، سنة

، أحكام النسب بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل علاق برزوق أمال .4
تلمسان، السنة شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، 

 .2114/2115الجامعية
، التلقيح الصناعي في القانون الجزائري والشريعة الإسلامية والقانون المقارن، أطروحة لنيل النحوي سليمان .7

شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة الجامعية، 
2111/2111. 

، أحكام النسب في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو بكر يوسفات علي هاشم .6
 . 2115/ 2114بقايد ، تلمسان، السنة الجامعية 

 :مذكرات الماجستير/ب
، الوسائل العلمية الحديثة المساعدة على الانجاب في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، بغدالي الجيلالي .1

ل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون الأسرة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة مذكرة لني
 .2114-2113الجامعية، 

والقانون الجزائري، بحث مقدم لنيل  ، أحكام اللقيط بين المذاهب الفقهية الأسلاميةبن عطية بو عبد الله .2
جامعة  انية والحضارة الإسلامية، قسم علوم الشريعة،كلية العلوم الإنس شهادة الماجستير في علوم الشريعة،

 ،2112،/2111وهران،
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، البصمة الوراثية وأثرها على النسب، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الطبي، كلية بوجلال علي .3
 .2117-2119الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بقايد، تلمسان، السنة الجامعية،

حجية البصمة الوراثية في الإثبات،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية،  ،توفيق سلطاني .4
 ،2111-211تخصص علم الإجرام، السنة الجامعية 

، التلقيح الاصطناعي بين القانون الوضعي والفقه الاسلامي، مذكرة لنيل شهادة سكيريفة محمد الطيب .5
العلوم السياسية ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان، السنة الماجستير في القانون الطبي، كلية الحقوق و 

 .2117/ 2119الجامعية 
مذكرة ماجستير، االقانون  ، حقوق الأولاد في النسب والحضانة على ضوء التعديلات الجديدة،صالح بوغرارة .9

 .2117- 2119ة،يون، جامعة الجزائر، السنة الجامعكلية الحقوق بن عكن الخاص،
يعة والقانون، ، كلية الشر إثبات النسب في ضوء علم الوراثة، رسالة ماجستير ،المقادمةعائشة إبراهيم  .7

 . م2112-ه1433، غزة، الجامعة الإسلامية
، إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية دار عائشة سلطان المرزوقي .8

 .315، ص2111العلوم ، جامعة الأزهر، سنة
، (البصمات ، القيافة،دلالة الأثر، تحليل الدم)، حجية القرائن في الشريعة الإسلامية، ن عزايزةعدنان حس .1

 .1189،1187مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الشريعة، جامعة الأردن، السنة الجامعية
رة  لنيل شهادة ، التبني والكفالة ، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، مذكعلال آمال .11

 .2111/2111الماجستير ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان، 
سماعيل .11 ، النظام القانوني للتلقيح الاصطناعي، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون قندوزا 

 .2118ـ2117الخاص، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي بشار،السنة الجامعية 
، البصمات كدليل علمي وحجيتها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في مودمحافظي مح .12

، كلية الحقوق بن عكنون، السنة الجامعية 1الحقوق، فرع القانون الجنائي والعلوم الجنائية، جامعة الجزائر
2111-2112. 

لفقه الإسلامي وقانون الأسرة ، الإثبات بشهادة الشهود في مسائل الزواج والطلاق في امنصوري مبروك .13
 .2117/2118الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأسرة، المركز الجامعي، بشار،الجزائر،

، أحكام النسب في التشريع الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة أبو يوسفات علي هاشم .14
 . 2115/ 2114بكر بقايد ، تلمسان، السنة الجامعية 

 
 
  :المقالات-7

 11 ع، 11، المجلد الوراثية كدليل فني أمام المحاكم، م البحوثالبصمة  ،إبراهيم بن طارق الجندي .1
،2111 . 
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 11ع،11، م البحوث، المجلد ، البصمة الوراثية كدليل فني أمام المحاكمإبراهيم بن طارق الجندي .2
،2111 

مكانية التحايل عليها، م الأمن والحياة، ع إبراهيم صادق الجندي .3 ، 218، تقنية البصمة الوراثية وا 
 .  2111أكتوبر 11

، الإمار ات العربية 21، السنة338ع، الجديد في البصمات ، مجلة الشرطة ، أحمد عوض غنيم .4
 ،1111المتحدة، فبراير 

ث مقدم إلى المركز القومي ، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، بحأحمد ممدوح حجازي .7
للبحوث الإجتماعية والجنائية، برنامج الكشف عن الجلريمة بالوسائل العلمية الحديثة، الدورة الثانية 

 .والأربعين
، أستاذ قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية سابقا، طرق الإثبات أحمد هندى .9

دراسة في البصمة الوراثية وبصمات الأصابع والصوت والدم ) فقه العدالة في الإسلام ، 25المعاصرة، 
فقه العصر ومناهج " والرائحة والإثبات الإلكتروني وموقف الفقه الإسلامي منها، ورقة عمل مقدمة لندوة 

الذي تنظمه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بسلطنة عمان ، الندوة الرابعة عشر ، " التجديد الديني والفقهي
 .2115بريل سنة أ 5-8

، التلقيح الإصطناعي بعد الوفاة في ميزان المشروعية، مخبر القانون والتكنولوجيا الحديثة، أحمد عمراني .7
 .كلية الحقوق، جامعة وهران

جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  ، التبني ومشكلة اللقطاء، دراسة اجتماعية فقهية مقارنة،مأسامة الحموي .8
 .2117، سنة2جامعة دمشق ع القانونية، قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه، كلية الشريعة،

ماي،  7-5، كلية الشريعة والقانون، الإمارات، أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية  بين الشريعة والقانون .1
  .1428، المجلد الرابع، 2112

ع، قسم الوثائق والدراسات .م.ونية لإثبات النسب بالبصمة الوراثية، مالجوانب القان ،بلحاج العربي .11
 . 2112السنة ،11القانونية والقضائية،ع

، حجية الصمة الوراثية ودورها في إثبات النسب، دراسة تحليلية مقارنة لمدى بن صغير مراد .11
، دفاتر السياسة والقانون، انسجام تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجزائري الحديثة مع الفقه الإسلامي

 .، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان1ع
، البصمة الوراثية وأثرها في النسب، م العدل، وزارة العدل السعودية، بندر بن فهد السويلم .12

  .ه1421
 .أ.ق .ع.ج.الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير الجنسي والاستنساخ البشري، م،جيلالي تشوار .13

 .1118لية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، ، ك14، رقم 39س، ج 
س، كلية .أ.ق.ع.ج.، القضاء مصدر تعسفي للقاعدة القانونية المنظمة للنسب، مجيلالي تشوار .14

 ، 2113، سنة 11، ع 41الحقوق، جامعة الجزائر،ج 
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، النقائص التشريعية لقوانين الأحوال الشخصية المغاربية في مسألة النسب، جيلالي تشوار .15
 .، سنة11، رقم31س، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ج.أ.ق.ع.ج.م
، نسب الطفل في القوانين المغاربية للأسرة بين النقص التشريعي والتنقيحات جيلالي تشوار .19

 .أ، كلية الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان.ق.ع.المستحدثة،م
علمية تصدر عن قسم الكفاءة ق، مجلة دورية .م.، إثبات النسب بالبصمة الوراثية، محبة عفاف .17

 .، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة4المهنية للمحاماة، ع
دورية علمية  إ،.ق.ع.م ، حماية الحق في الحياة في إطار ميثاق الأمم المتحدة،رابح طاهير .18

 .2111،سنة7محكمة تصدرها كلية االحقوق، جامعة جبلالي ليابس، سيدي بلعباس،ع
، حكم وسائل الحمل المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية والتشريع زكية حميدو تشوار .11

 .2113، سنة11، ع41س، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ج.إ.ق.ع.الجزائري،م

،عضو هيئة التدريس بقسم الفقه في كلية الشريعة  عاصم بن منصور بن محمد أبا حسين .21
م الجمعية  ،إثبات النسب بالبصمة الوراثية، دراسة فقهية، ،جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية

 .الفقهية السعودية
، 31، السنة 391، الرائحة والبصمة الكيمياوية، م الشرطة، ع عبد الجبار محمود السمراني .21

 .2111الإمارات العربية المتحدة ، سبتمبر، 
ق، م دورية تصدر .م.الحديثة، م، ثبوت النسب بالطرق العلمية رياض دنش عبد العالي حاحة، .22

 .، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،بسكرة4عن قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، ع
، تقنيات البصمة الوراثية في قضايا النسب وعلاقتها بالشريعة عبد القادر الخياط، فريدة الشمالي .23

والقانون، كلية الشريعة الإسلامية، بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية  بين الشريعة 
 . م2112-ه1428ماي، 7-5، 4المجلد ،والقانون، الإمارات

إ، جامعة  .ق.ع.وتأجير الأرحام، م ، رأي الشريعة الإسلامية بشأن الأم البديلةعبد الكريم مأمون .24
 .2114، سنة 12ع -تلمسان -أبوبكر بلقايد

، دور البصمة الوراثية في مكافحة الجريمة، مؤتمر الهندسة الوراثية بين عبد الله عبد الغني غانم .25
 .م2112-ه1423الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، 

 ،19المجمع الفقهي الإسلامي،عالإسلامي،راثية من منظور الفقه البصمة الو  ،داغيالقره علي .29
 ،2113سنة

دار البشائر الإسلامية،  علي القرهداغي، وعلي يوسف المحمدي، فقه القضايا المعاصرة، .27
 .2115، سنة 1بيروت، ط

، بحث بعنوان البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، جامعة عياشبو فاطمة نبية يوسف أ .28
 .القدس
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، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون، كلية مدفؤاد عبد المنعم أح .21
الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، المكتبة المصرية، لوران 

 .الإسكندرية
لعلوم القانونية ، دور البصمات الوراثية في القضايا الجزائية، مجلة جامعة ديمشق لفواز صالح .31

 .1، ع  23، المجلد 2117والإقتصادية،سنة 
، حماية حقوق الطفل، المعيار، دورية علمية محكمة، تعنى بالدراسات الإسلامية كمال لدرع .31

والاجتماعية، تصدرها كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
 .م2114-هـ1425، 11الإسلامية، قسنطينة، ع

م جيل  ، إشكالات إثبات المولود بالتلقيح الاصطناعي على ضوء قانون الأسرة،مجدوب نوال .32
 .15للأبحاث القانونية المعمقة، ع 

إثبات النسب بالبصمة الوراثية، ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجنيوم اتلبشري  محمد الأشقر، .33
 .1، ج1117أكتوبر  15-13ه الموافق ل1411جمادى الآخرة  25-23والعلاج الجيني ، الكويت 

، مدة الحمل بين الفقه والطب وقوانين الأحوال الشخصية المعاصرة، مجلة محمد سليمان النّور .34
 .م2117، سنة 71دراسات الإسلامية،عالشريعة وال

، الأسس العلمية لاختبار البصمة الوراثية في القرآن والسنة، بحوث محمد عبدالله إبراهيم نجا .35
،الهيئة 2المؤتمر العالمي العاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محور الطب وعلوم الحياة،ج

 .2111العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة،
 .1189، طفل الأنبوب والتلقيح الاصطناعي ومحاذره، م العربية، جده،محمد علي البار .39
، 1،ع21ح، الكويت، السنة.، دور التقدم البيولوجي في إثبات النسب، ممحمد محمد أبو زيد .37

 .1119مارس
مي الأسس العلمية لاختيار البصمة الوراثية في القرآن والسنة، المؤتمر العل محمود عبد الله نجا، .38

الغاشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، محور 
 .2111، سنة 2جالطب وعلوم الحياة،  

حلال الكفالة بين أحكامالشريعة الإسلامية وقانون الأسرة مصطفى معوان .31 ، أسباب تحريم التبني وا 
أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية بجامعة العلوم الجزائري، مجلة المعيار، تصدر عن كلية 

  م،2114جويلية -هـ1425، جمادى الأولى 11الإسلامية بقسنطينة، الجزائر، ع 

، البصمات والتشريح الجنائي، الدلالات الأمنية والجنائية، م الأمن والقانون،ع منصور المعايطة .41
 .2111سنة، الإمارات العربية المتحدة، نوفمبر، 2211

س، جامعة الحاج لخضر، .إ.ع.، الاستنساخ، مفهومه، أنواعه، حكمه، الأحياء، ممنصور كافي .41
 .184م، ص2113/ هـ1421، 7باتنة، ع
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، البصمة الوراثية وحكم استخداها في مجال الطب الشرعي والنسب، ناصر عبد الله الميمنان .42
 .2113، سنة 18، ع2115ق،جويلية .ش.م
، سنة 295، البصمة الوراثية وتحديد الهوية، م حماة الوطن ، الكويت ، ع نبيل رياض سليم .43

2114 ، 
، البصمة الوراثية وتأثيرها على النسب، الدورة السادسة عشر، المجمع نجم عبد الله الواحد .44

 .231، ص2112الفقهي الاسلامي ، مكة المكرمة، 
إ دورية .ق.ع.ية للبصمة الوراثية، م، نفي النسب بين اللعان واكتشاف التقنية العلمنزار كريمة .45

 ، 2111، 7علمية محكمة تصدرها كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس، ع
، الأم البديلة بين القانون المقارن والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، نصر الدين مروك .49

 ،1111، 14، ع37س، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ج.ق.إ.ع.ج.م
، المؤتمر العلمي نظام برمجي لحكومة إلكترونية مع التطبيق على بصمة الأصبع نمذجة .47

السنوي الحادي عشر ، ذكاء الأعمال واقتصاد المعرفة ، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة 
 .، عمان ، الأردن2112أبريل  29-23الأردنية،

البحث الجنائي، م، العلوم الطبية الشرعية،  تقنية الحمض النووي في مجال هشام السيد متولي، .48
 .1118الجمعية المصرية للعلوم الطبية، القاهرة، القسم العربي،

، التلقيح الصناعي، دراسة طبية فقهية مقارنة، حولية مركز هشام بن عبد الملك بن آل الشيخ .41
 .،السنة السادسة17البحوث والدراسات الإسلامية، ع

 بحث مقدم إلى مجمع الفقه الإسلامي، راثية ومجالات الاستفادة منها،،البصمة الو  وهبة الزحيلي .51
 .2114سنة السعودية، ،مكة المكرمة،1سلسلة مطبوعات رابطة العالم الإسلامي،ط

، ضوابط التلقيح الصناعي من الناحيتين القانونية والشرعية، يعيش تمام أمال وأوجيل نبيلة .51
المهنية للمحاماة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ق، مجلة دورية تصدر عن قسم الكفاءة.م.م

 .4محمد خيضر، بسكرة، ع

 .2111، جويلية، 2ق، ع.، دعوى النسب بين الشريعة والقانون، ميقاش فراس .52
 :البحوث والدراسات-6
الوراثية ، قاضي المحكمة العليا بالسودان وعضو مجمع الفقه الاسلامي، دور البصمة إبراهيم أحمد عثمان .1

ه الموافق ل 1428في قضايا النسب، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، الرياض
 .م2117

، قاضي المحكمة العليا بالسودان وعضو مجمع الفقه الاسلامي، دور البصمة الوراثية إبراهيم أحمد عثمان .2
ه الموافق  1428الجنائية والطب الشرعي، الرياضفي قضايا النسب، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة 

 .م2117
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، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي، بحث مقدم إلى المركز القومي للبحوث بديعة ممدوح حجازي .3
 .الإجتماعية والجنائية، برنامج الكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، الدورة الثانية والأربعون

كأحد الأساليب العلمية الحديثة في مكافحة الجريمة ، الدورة الثانية اثية للحامض النووي البصمة الور  .4
 .والأربعون ، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، القاهرة

من خلال أجوبة السيد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية  المقتضيات الجديدة لمدونة الأسرة .5
والإستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أمام مجلس البرلمان، منشورات جمعية نشر المعلومات 

 2114-القانونية والقضائية ،ط
 1181الفتاوى الإسلامية،ع، . ، التلقيح الصناعيجاد الحق علي جاد الحق .6
 ، م27/11/2111، ع الصار بتاريخ لخبر الجزائريةجريدة ا .7
، قسم العدالة الجنائية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، المكتبة المصرية، لوران الدراسات العليا .8

 .الإسكندرية

، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن مسعودالإسلامية، زين بن عبد الله بن إبراهيم آل قرون .1
 .لوراثية وأثرها في الإثبات، بحث مقدم لمؤتمر القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهيةالبصمة ا

، عميد التطوير الجامعي والجودة النوعية، بجحث بعنوان،القيافة، تعريفها، سعيد أحمد صالح فرج .11
 .شروطها ومشروعيتها وشروط العمل بها،جامعة المدينة العالمية ، ماليزيا

،جريدة الخبر الجزائرية ،  من قضايا الجرائم والإرهاب بالبصمة الوراثية  %81ل الشرطة تنجح في ح .11
 .م27/11/2111ع الصار بتاريخ 

الإفتاء المصرية، يشرف على إصدارها فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد  الفتاوى الإسلامية من دار .12
 2، طالمجلد السادسالحق، والدكتور جمال الدين محمد محمود، 

 .3213،ص1من دار الإفتاء المصرية،م الإسلاميةالفتاوى  .13

الدورة السابعة المنعقدة بمكة قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بالتلقيح الإصطناعي وأطفال الأنابيب، .14
 .م1183جانفي11الموافقل-ه1413من ربيع الآخر 17إلى 11المكرمة ما بين 

ضات الملقحة، المؤتمر السادس المنعقد بجدة ، والمتعلق بحكم البوي55رقم قرار مجمع الفقه الإسلامي .15
 .1111مارس،سنة21إلى14،المملكة العربية السعودية،من 

، ع 2119يناير 17ه الموافق ل1429ذي الحجة  17، الكميوتر والألعاب، جريدة الأهرام، لغة العصر .19
43519. 

حديثة في مكافحة ، البصمة الوراثية للحامض النووي كأحد الأساليب العلمية اللمياء فتحي عوض .17
 ،2111الجريمة، الدورة الثانية والأربعون، المركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، القاهرة، سنة

، 1، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، م1225الفتوى رقم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .18
 . م1184/  هـ1414القاهرة، 
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، القاهرة، 1، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلّد الإسلاميةالمجلس الأعلى للشؤون  .11
 م1184/  هـ1414

 .21، الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية، المجلد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .21

 . 9، الفتاوى الإسلامية، من دار الإفتاء المصرية، المجلد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية .21
، البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها، القرار المجمع الفقهي الإسلامي  المنعقد بمكة المكرمة .22

  .م2112-ه1422السابع، الدورة السادسة عشر 
 .م2111 -هـ 1422، 19، الدورة المجمع الفقهي الإسلامي .23
لمدونة الأسرة من خلال أجوبة السيد وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية  المقتضيات الجديدة .24

والإستفسارات المثارة أثناء مناقشة مشروع المدونة أمام مجلس البرلمان، منشورات جمعية نشر المعلومات 
 ..1القانونية والقضائية، ط

 21-28عقدت في دولة الكويت يومي إبان ندوتها الحادية عشر التي  المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية .25
 .2111ماي  13. 1421محرم 

المنعقدة في الكويت في الفترة مابين ندوة الوراثة والهندسة الوراثية والجنيوم البشري والعلاج الجيني  .29
 .م1118أكتوبر  15-13ه الموافق ل1414جمادى الثانية  23-25

 :الملتقيات العلمية -5
 .2111المنعقد بكلية الحقوق بجامعة وهران سنة  الملتقى الدولي .1
حول قانون الأسرة وتحولات المجتمع الجزائري المنعقد بكلية أصول الدين والشريعة  الملتقى الوطني .2

-14والحضارة الإسلامية، قسم الشريعة والقانون بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة أيام 
 .م2114-مارس -18-17-19وافق ه الم1425محرم -15-16

في ( D.N.A)المنظم من قبل مجلس قضاء سطيف ومنظمة المحامين، البصمة الوراثية اليوم الدراسي .3
 .في الإثبات( D.N.A)، البصمة الوراثية2118أفريل  11-11الإثبات، يومي 

نون الأسرة الواقع قا"، نظام البصمة الوراثية في إثبات النسب، مداخلات اليوم الدراسي،غرداين خديجة .4
 .سم الحقوققمعهد الحقوق والعلوم السيلسية،  مغنية، ، المركز الجامعي،2117فبرارير،سنة  27،"والآفاق

 :الاجتهاد القضائي -8
 : المجلات القضائية/أ
 . 14عدد 1181المجلة القضائية سنة -1
 . 11عدد 1111المجلة القضائية سنة -2
 . 13عدد 1111المجلة القضائية سنة -3
 . 14ع 1111المجلة القضائية سنة -4
 . 11ع 1112المجلة القضائية سنة -5
 . 12ع 1112المجلة القضائية سنة -9
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 . 12ع 1114المجلة القضائية سنة -7
 . 19ع 1119المجلة القضائية سنة -8
 . 11ع 1117المجلة القضائية سنة -1

 . 11ع 1111المجلة القضائية سنة -11
 . 11ع 2111المجلة القضائية سنة -11
 . 12ع 2111المجلة القضائية سنة -12
 .  خ.ع 2111المجلة القضائية سنة -13
 .12ع 2114المجلة القضائية سنة  -14
 .12ع 2117المجلة القضائية سنة  -15
 .12ع 2111المجلة القضائية سنة  -19
 :نشرة القضاة/ب
 .12ع 1172 ق.ن-1
 .12 ع 1189 ق.ن -2
 :النصوص القانونية -1
 .النصوص القانونية الدولية/ أ
 .الاتفاقيات والإعلانات الدولية-1

 .1118مارس  11إعلان المنظمة العالمية للصحة في .1
بالمغرب بالتعاون مع  الندوة الفقهية الطبية التاسعة في الدار البيضاء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، .2

 .مجمع الفقه الإسلامي، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية
 .المجلس الأوروبي حول حقوق الإنسان والبيولوجيا الطبية تم التوقيع عليها مؤخرا في أوفيديو اتفاقية .3
 .اللجنة الاستشارية الوطنية للأخلاقيات وعلوم الحياة والصحة بفرنسا.4
 712الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  1184الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة .7

 1184ديسمبر  11بتاريخ 
 :التشريعات المقارنة-2
 .م1188 -هـ1418لمشروع قانون الأحوال الشخصية للقضاء في الكويت  المذكرة الإيضاحية.1
المعدل  17/11/1153بتاريخ  11الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  قانون الأحوال الشخصية السوري.2 

م، دمشق، الفكر القضائي للمعلوماتية، طبعة مزيدة ومنقحة 31/12/1175الصادر بتاريخ 34بالقانون رقم  
 م2111،سنة 

-71،بتنفيذ القانون رقم 2114فبراير  1424،13ذي الحجة  12صادر في  1-14-22رقم  ظهير شريف.3
 .2119يناير سنة 25صيغة محينة بتاريخ .بة مدونة الأسرةبمثا .4
 . 2111لسنة  11الجديد رقم قانون الأحوال الشخصية المصري .7
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 .في شأن الأحوال الشخصية 1184لسنة  51القانون الكويتي رقم .6
 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ،28/11/1118،المؤرخ في 1181لسنة  75قانون عدد .5

، الرائد الرسمي للجمهورية 17/17/2113، المؤرخ في 2113لسنة 51أومجهولي النسب، المعدل بموجب ق عدد
 .18/17/2113التونسية الصادرة بتاريخ 

 1148مدونة الأحوال الشخصية اللبنانية الصادرة سنة .8
 :النصوص القانونية الوطنية /ب
 : الدستور-1 

 .1179لسنة  14ر، ع.،ج1181فبرارير  23المعدل والمتمم لدستور 1119نوفمبر  28دستور 
 :القوانين-2 
ماي 13المؤرخ في (15-17)المعدل والمتمم بالأمر رقم1184سبتمبر29المؤرخ في(58-75)رقم قانون.1

 .المتضمن التقنين المدني الجزائري.2117
المؤرخ في ( 12-15)المعدل والمتمم بالأمر رقم   1184يونيو  11المؤرخ في ( 11-84)رقم  قانون.2

 .المتضمن تقنين الأسرة الجزائري.2115فبراير 27
يتعلق باستعمال  2119يونيو سنة  11الموافق ل  1473رمضان عام  14مؤرخ في  13-19رقم  قانون.3

 .عرف على االأشخاصالبصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والت
 .المتعلق بالحالة المدنية 1171فبراير 11المؤرخ في( 21-71)الأمر رقم .4 
 :المراسيم-3
 13المؤرخ في ( 157-71)المتمم للمرسوم رقم  13/11/1112المؤرخ في  24-12رقم  المرسوم التنفيذي-1 

 .والمتعلق بتغير اللقب 1171يونيو 
،يحدد 2119مايو سنة  11الموافق  1427ربيع الثاني عام  13مؤرخ في  154-19رقم  تنفيذيال المرسوم.2 

 1الموافق ل 1414رمضان عام  1المؤرخ في  11-84مكرر من القانون رقم  7شروط وكيفيات تطبيق المادة
 .والمتضمن قانون الأسرة 1184يونيو سنة 

 .المتضمن قانون أخلاقيات الطب 1112جويلية  19المؤرخ في  279-12م رقم المرسو .3
 :مواقع الإنترنت -11

1. http // maudoo3.com   

2. http www.djelfa.  . www.wilipédia.org 

3. http// www.tbeeb.net/ask/showthread.php 

4. http// www.tbeeb.net/ask/showthread.php 

5. http//www.3rbdr.net   

6. http//www.islamset.com./arabic/abioethics/basma/basma.htm 

7. http//www.islamtoday.net  

8. http//www.raya.com 

9. http/www. médicien médico L égaLe.com.p01 

10. http/www.aLLhayat.com 
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11. http://maitreherrada.maktoobblog.com 

12. http://www.islamonline.net/arabic/sharih_corner/fatwa/topic_06/2006/07/01.sht

ml. 

13. http://www.islamonline.net/arabic/sharih_corner/fatwa/topic_06/2006/07/01.sht

ml 
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 111 ..................................................ن الزواجم البيولوجية مكانة الطرق العلمية :المبحث الأول

 111 ................................................................................زواج الصحيحال :المطلب الاول

 111...............................................................ل الحياة الزوجيةثبوت النسب خاف :الفرع الأول

 111.............................................................................إمكانية الاتصال بين الزوجين :أولا

 111........................................................................................................في الفقه:1
 111.....................................................................................................في التشريع:2

 111..........................................................................................شريع الجزائريفي الت:أ

 111..........................................................................................في التشريع المقارن: ب

 111..........................................................................................في التشريع المغربي: 1

 113.........................................................................................في التشريع المصري: 2

 113...........................................................................................في لبتشريع السوري:0

 113.......................................المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية  في الكويت: 1

 111 .................................................................................................مدة الحمل :ثانيا

 112 .............................................................................................أدنى مدة الحمل  :1

 112 .....................................................................................أدنى مدة الحمل في الفقه :أ

 112...................................................................................مدة الحمل في الطب أدنى:ب 

 350...............................................................القانون الجزائريفي أدنى مدّة للحمل :ج

 351...........العربية المقارنة ومشروعات قوانينها أدنى مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية -9
 351....................................................................................القانون المغربي*
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 351...................................................................................القانون الكويتي* 
 351...................................................................................القانون الأردني* 
 351...................................................................................القانون السوري* 
 351............................................العربمشروع القانون العربي الموحد لمجلس وزراء العدل *
 351..............................مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي*

 111 ............................................................................................أقصى مدة الحمل:2

 111 ..................................................................................أقصى مدة الحمل في الفقه :أ

  111 ...............................................................................أقصى مدة الحمل في الطب :ب

 111 ............................................................................ريعالتشأقصى مدة الحمل في   :ج

 351............................................................القانون الجزائريفي أقصى مدّة الحمل  :1
 351..........عات قوانينهاالعربية المقارنة ومشرو أقصى مدة الحمل في بعض قوانين الأحوال الشخصية  :2
 111................................................................................................القانون المغربي*

 351....................................................................................القانون الأردني*
 351................................................................................................لسوريالقانون ا*
 351....................................................................................القانون الكويتي*
 352.........................................العربمشروع القانون العربي الموحد لمجلس وزراء العدل *
 352....................مشروع القانون العربي الموحد  لافحوال الشخصية لدول تعاون المجلس الخليجي*

 111 ......................................................................رق المشروعةعدم نفي الولد بالط : ثالثا

 113.....................................................................في التشريع الجزائري طرق نفي النسب-1

 113.............................................................................................نفي النسب باللعان: أ

 113..................................................................................نفي النسب بالطرق العلمية: ب
 112..............................................................................................حافت نفي النسب-2

 112......................................................................................نفي النسب لعدم الإنجاب: أ

 110...............................................................نفي النسب لعدم مرور أو تجاوز مدة الحمل: ب

 110 ..........................................................ثبوت النسب بعد الفرقة بين الزوجين :الثانيالفرع 
 110 ...................................................................................ثبوث نسب ولد المطلقة :ولاأ

 110 .........................................................................................المطلقة قبل الدخول :1

 111 ..........................................................................................ة بعد الدخولالمطلق :2

 111 ...............................................................الاتجاه القائم على عدم التمييز بين نوع الفرقة:أ

 111 .................................................................نوع الفرقةالاتجاه القائم على التمييز بين : ب

 111 ............................................................................. ثبوت نسب ولد المطلقة رجعيا :1

 111..............................................................إذا لم تقر المطلقة بانقضاء عدتها: الحالة الأولى*

 111.................................................................إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها: الحالة الثانية*

 111 ................................................................................ثبوث نسب ولد المطلقة بائنا :2

 111...............................................................إذا أقرت الزوجة بانقضاء العدة: الحالة الأولى*

 111................................................................إذا لم تقر الزوجة بانقضاء العدة: الحالة الثانية*

 111 ....................................................................عنها زوجها المتوفىثبوت نسب ولد : ثانيا

 111...............................................................................إقر ار الزوجة بانقضاء عدتها :1
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 111...........................................................................عدم إقرار الزوجة بانقضاء عدتها :2

 112 ..........................................................ثبوت نسب ولد المرأة التي غاب عنها زوجها: ثالثا

 110 ................................................... الباطل والفاسد –الزواج الغير الصحيح : الثاني المطلب

 111 ....................................................................مفهوم الزواج الباطل والفاسد :الفرع الأول

 111...........................................................................الزواج الباطل والفاسد في الفقه: أولا

 111........................................................................تعريف الباطل والفاسد والفرق بينهما:1

 111..............................................................................الباطل والفاسد في عقود النكاح:-2

 111 ......................................................................الفاسد في التشريعوالزواج الباطل : ثانيا

 111.................................................................................................الزواج الباطل: 1

 111.................................................................................................الزواج الفاسد: 2

 111 ....................................................... غير الصحيح ثبوث النسب من الزواج :الفرع الثاني

 111 ..........................................................................ثبوث النسب من الزواج الباطل: أولا

 113 ............................... ..........................................ثبوث النسب من الزواج الفاسد: ثانيا

 111 ..................................... ............الدخول الحقيقي كشرط لثبوث النسب في الزواج الفاسد -1

 111 ...................................... .......................... م النسب في الزواج الفاسد قبل الدخولحك -أ

 111 ........................................ ........................بعد الدخول الفاسدحكم النسب في الزواج  :ب
 112 ........................................ .................................ولادة المولود في مدة مخصوصة -2

 112 .................................... ................مدة ثبوث النسب أثناء قيام الزوجية من الزواج الفاسد -أ

 110 ..................................... ..........................مدة ثبوث النسب بعد الفرقة من زواج فاسد-ب
 111 ............... ...................................................................بشبهة الوطء :الثاني المبحث

 111 .......................................................................... .بشبهة الوطءمفهوم  :الأول المطلب

 111 ...................................................................بشبهة الوطءتعريف الشبهة و :الأول الفرع

 111 ............................................................. ......................أقسام الشبهة :الثاني الفرع

 111 ......................................................... ......................................شبهة الفعل :أولا

 111................................................................................................شبهة الملك :ثانيا

 111..................................................................................................شبهة العقد :ثالثا

 111 ........................... ....................................بشبهة الوطءثبوت النسب من  :الثاني المطلب

 111 . .............................................بشبهة الوطءموقف الفقهاء من ثبوت النسب من : الأول الفرع

 111...............................................................................ثبوت النسب في شبهة الفعل :أولا

 111 .............................................................................ثبوت النسب في شبهة الملك: ثانيا

 111 ..............................................................................ثبوت النسب في شبهة العقد :لثاثا

 111.............................................موقف التشريع من ثبوت النسب في الوطء بشبهة: الثاني الفرع

 111 ..................................... ................بشبهة ءالوطموقف التشريع من ثبوت النسب من  :أولا

 113..........................من ثبوت النسب في الوطء بشبهة موقف بعض التشريعات العربية المقارنة :ثانيا

 113..............................................................................................المشرع المغربي-1
 113...............................................................................................المشرع السوري:2

 111...........................................المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي: 0

 111 .........................من الطرق التقليدية لثبوت النسب البيولوجية مكانة الطرق العلمية  :الثانيالفصل 

 111 ............................................................. .الإقرار مكانة الطرق العلمية من:المبحث الأول

 111 ................................ ................................................الإقرار مفهوم  :المطلب الأول

 111 ......................................... .........................................تعريف الإقرار :الفرع الأول

 111............................................................................................ريف اللغويالتع :أولا

 111.....................................................................................الإصطافحي التعر يف: ثانيا
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 233..........................................................................................لقانونياالتعر يف : ثالثا

 231..............................................................................حكم الإقرار بالنسب: الفرع الثاني

 230 ...................................... ............................................أنواع الإقرار:  الثالثالفرع 

 230 .......................................................................الأمومةبالبنوّة أو الأبوّة أوالإقرار  :أولا

 230 ................................................................الإقرار في غير البنوّة والأبوّة والأمومة :ثانيا

 231.......................................................................قرارمسألة التبني اتجاه الإ :الفرع الرابع

 231...............................................................................................تعريف التبني: أولا

 231......................................................................................................التبني لغة: 1

 231..............................................................................................التبني إصطافحا: 2

 231................................................................................................أحكام التبني :ثانيا

 231.........................................................................................تحريم الإسافم للتبني: 1

 231.................................................................................تحريم التبني بالتشريع القولي: أ

 231...............................................................................تحريم التبني بالتشريع الفعلي: ب

 231..........................................................الحكمة من تحريم الشريعة الإسافمية لنظام التبني: 2

 231...........................................................................................لتشريعالتبني في ا:ثالثا

 231...................................................................موقف المشرع الجزائري من نظام التبني-1

 211.....................................................................التبني في بعض القانين العربية المقارنة-2
 211.................................................................................................القانون المغربي:أ

 211...............................................................................................القانون  الكويتي:ب
 211..............................................................................................القانون السوري :ج

 211................................................................................................القانون التونسي:د

 212................................................................................................القانون الفرنسي:و

 210.................................................................................إحافل الكفالة محل التبني: رابعا

 210................................................................................................وط الكفالةشر -1
 210.......................................................................................الشروط الخاصة بالكافل:أ

 211................................................................................ ..الشروط الخاصة بالمكفول: ب
 211................................الخاص باستلحاق المكفول بالمكفول( 21-12)المرسوم التنفيذي رقم: خامسا

 211...............................................................................................محتوى المرسوم:1
 211...................................................................................الطبيعة االقانونية للمرسوم -2

 211.........................................................................الآثار المترتبة على عقد الكفالة: سادسا

 211........................................................................................حقوق وواجبات الكافل:1
 211....................................................................................................حقوق الكافل:أ

 211.................................................................................................لكافت الااجبو:ب
  211......................................................................................حقوق وواجبات المكفول-2
 211........ ..........................................................رت النسب بالإقراشروط ثبو  :طلب الثانيال

 211 ............................................ثبوت النسب بالإقرار بالنبوّة أو الأبوّة أو الأمومة : الفرع الأول

 211 ..................................................... ......................................الإقرار بالبنوّة : أولا

 221 .................................................... ...................(و الأمومةبالأبوّة أ)إقرار الولد  : ثانيا

 221 .................................................... ................................ ...الإقرار بالأمومة  :ثالثا

 221 .......................................البنوّة والأبوّة والأمومة غير ثبوت النسب بالإقرار في :الفرع الثاني

 201. ...............................................البيّنةمن  البيولوجية مكانة الطرق العلمية  :المبحث الثاني

 202 .....................................................................................مفهوم البينة :الأولالمطلب 

 202.......................................................................................تعريف البيّنة :الفرع الأوّل
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 202................................................................................................المعنى العام:  أولا

 200.............................................................................................المعنى الخاص :ثانيا

 200........................................................................................أنواع البيّنة :الفرع الثاني

 200...........................................................................................الشهادة المباشرة  :أولا

 202..........................................................................................الشهادة السماعية  :ثانيا

 201...........................................................................................الشهادة بالتسامع :ثالثا

 201...................................................................................الشهادة بالشهرة العامة : رابعا

 201 .......................................................إثبات النسب بالبينة ومقارنتها بالإقرار: الثاني المطلب

 201............................................................. ...النسب بالبينة في التشريع تثباإ:  الأولالفرع 

 201. ......................................................................كيفية ثبوت النسب بالبينة:  الثانيلفرع ا

 201...........................................................................نصاب الشهادة في إثبات النسب: أولا

 201.................................................................................نصاب الشهادة في الولادة: نياثا
 212 .........................................................................................................الخاتــمة

 211....................................................................................................قائمة المراجع

 211...........................................................................................................الملاحق

 031...........................................................................................................الفهرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




